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لقد أصبح التعامل مع البنوك سمة من سمات هذا العصر، نتج عن علاقات قانونیة بین 

الأفراد والمؤسسات البنكیة، أساسها الخاصیة التي تمیز العمل البنكي والمتمثلة في العملیات 

2البنوك للمتعاملین معهاالمقدمة منمن الخدمات المصرفیة، التي تمثل مجموعة1المصرفیة

، منح دفتر الشیكات للزبون المتعاقد مع البنك من خلال فتح حساب بنكي.3ومن بینها

بنشأتها ذلك أن ظهوره ارتبط هذا ما یبرز أن الشیك یتصل اتصالا وثیقا بعملیات البنوك، 

فقد اتخذ في البدایة كوسیلة لاسترداد الودائع النقدیة، وبتطور أعمال البنوك أصبح الشیك یتخذ 

لسحب كافة المبالغ التي یضعها البنك تحت تصرف عملائه، أیا كان سبب التزام البنك كوسیلة

.4سواء كان قرضا أو فتح اعتماد أو نقلا مصرفیا

، وباقي وسائل الدفع الأخرى، من ضمن وسائل الدفع 5وتأكیدا لذلك، یعتبر الشیك خاصة

على أنه:" یجب أن 05/016نون رقم من القا06البنكیة الإجباریة في الجزائر، إذ نصت المادة 

طریق القنوات یتم كل دفع یفوق مبلغا یتم تحدیده عن طریق التنظیم، بواسطة وسائل الدفع وعن 

البنكیة والمالیة."

، المتعلق  26/08/2003المؤرخ في 03/11من الأمر رقم 66لقد حصر المشرع الجزائري العملیات المصرفیة ضمن أحكام المادة -1
ض .01/09/2010المؤرخة في 50، الجریدة الرسمیة رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/04المعدل والمتمم بالأمر رقم ،بالنقد والقر

ض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف وقد نصت على ما یلي: "  تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمھور وعملیات القر
الزبائن وإدارة ھده الوسائل."

ص 2009أحمد ، الوجیز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، بلودنین انظر، -2  ،14.
ص المادة -3 على ما یلي : " یتعین على البنوك أن تقدم مجانا الخدمات 2013أفریل 08المؤرخ في 13/01من النظام البنكي رقم 10تن

المصرفیة القاعدیة الآتیة: 
فتح واقفال الحسابات بالدینار،-
منح دفتر الشیكات،-
منح دفتر الادخار،-
عملیات الدفع وعملیات السحب نقدا لدى الشباك،-
ثلاث أشھر إلى الزبون،اعداد وارسال كشف الحساب لكل-
ص على مستوى نفس البنك." - عملیة تحویل من حساب إلى حساب ما بین الخوا

ص 2005انظر، غسان رباح، الوجیز في المخالفات المصرفیة، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، -4  ،07.
ص المادة 00005وقد حدد المبلغ  المتعامل بھ كحد أدنى  ب -5 نوفمبر  14، المؤرخ في 05/442من المرسوم التنفیذي رقم 02دج، بموجب ن

على ما یلي: " یجب أن الذي یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة2005
) بواسطة: دج50000یتم كل دفع یتجاوز مبلغ خمسین ألف دینار ( 

الصك، التحویل، بطاقة الدفع، الاقتطاع، السفتجة، سند لأمر، كل وسیلة دفع كتابیة أخرى."
ض كل مخالف لذلك إلى عقوبات جزائیة تتمثل في الغرامة من  دج،  وذلك لأجل الحد من تداول العملات 500.000دج إلى 50000ویتعر

الجزائري بحمایة مدنیة وجزائیة، وحتى مصرفیة.الورقیة، وإعادة الاعتبار للشیك الذي خصھ المشرع
ض الأمو2005فبرایر 06المؤرخ في 05/01انظر، القانون رقم -6 ال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، جریدة ، المتعلق بالوقایة من تبیی

.2005فبرایر 09الصادرة بتاریخ 11رسمیة، عدد 
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فقد أصبح الشیك یؤدي أصالة وأساسا، وظیفة مالیة باعتباره یمثل قیمة مالیة بدل النقود 

أو تجاریة نظرا لكونه ،والمعادلات المالیة سواء كانت مدنیةعند التعامل به، في شتى المبادلات 

أداة وفاء ، فهو یحقق فوائد متعددة، من بینها تشجیع كل المتعاملین الاقتصادیین بإیداع النقود في 

والاستفادة من حركیة رؤوس الأموال ،السیولة النقدیةهذا ما یسمح باستثمار،المصارف

.1جیة مثمرةلاستغلالها  في مشاریع إنتا

هذا الارتباط الوثیق بین البنوك وسحب الشیكات علیها، یؤدي إلى اعتبار ورقة الشیك سندا 

، مادام أن التشریع قد حدد المؤسسات المالیة المؤهلة 2بنكیا تقوم علیه معظم العملیات المصرفیة

الذي صاحب 4یخي،و مما یقوي الصفة المصرفیة لهذا الأخیر التطور التار 3للتعامل بسند الشیك

ظهور الشیك بمعناه الحدیث في النصف الثاني من القرن السابع عشر، إذ لم یؤت ثمرته ولم یقم 

.5بوظیفته إلا بظهور البنوك

لة حولیات جامعة بشار ، مجمسؤولیة البنك في ذلكأحمد، واقع الشیك كوسیلة دفع أساسیة بین القانون والتطبیق العملي  وانظر، دغیش-1
ص 042008العدد   ،.74-75.

2- Re né Rob lot, Le se ffe t de com m e rce , le ttre de ch ange , b ille tsa ordre e t au p orte ur, warrant facture
p rote stab le , édition, Sire y 1975, p 11.

ص  75/59المعدل والمتمم للأمر 06/02/2005المؤرخ في 05/02من القانون رقم 474وھذا ما تؤكده المادة -3 من القانون التجاري التي تن
في الفقرة الأولى على أنھ: " لا یجوز سحب الشیك إلا على مصرف......."

ص المذكورین في الفقرة الاولى، وتضیف الفقرة الأخیرة على أن " السن دات التي تم سحبھا ووجب دفعھا بالقطر الجزائري على غیر الأشخا
وكانت محررة على شكل شیكات لا یصح اعتبارھا شیكات."

.09/02/2005، الصادرة بتاریخ، 11انظر، الجریدة الرسمیة ، العدد -
وأصولھ، أقرت الأغلبیة الساحقة من الباحثین في مجال الشیك أن موطنھ الأصلي ھو بالرغم من تباین الآراء الفقھیة حول نشأة الشیك -4

مقابل تسلیم صكوك تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وبعد تأسیس بنك انجلترا ،انجلترا، حیث كان التجار یودعون أموالھم لدى الصائغین
دفترا للشیكات محتویا على بیانات یتولى ملؤھا، موجھا بذلك أمرا للبنك بأداء ، أصبحت تفتح حسابات بنكیة نقدیة ، لیتسلم الزبون 1694سنة 

المبلغ النقدي المعین في الشیك بمجرد الاطلاع.
یف انظر، محمد لفروجي ، الشیك واشكالاتھ القانونیة والعملیة، دراسة تحلیلیة نقدیة في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن وقانون جن-

ص 1999والاجتھاد القضائي، الطبعة الأولى، الموحد  .07، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء المغرب، 
ص 1993انظر، عبد الحمید الشواربي، القانون التجاري، الأوراق التجاریة في ضوء الفقھ والقضاء، منشأة المعارف ، الاسكندریة، -5  ،

267.
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بالرغم من خصوصیته كسند ،لكن، هذا لا یمنع من القول بأن الشیك یعتبر ورقة تجاریة

خضوعه لأحكام وقواعد قانون ، وهذا من حیث1بنكي والمستمدة من صفة المسحوب علیه

.2الصرف

وباتفاق أغلب الفقه، الذي تناول دراسة ورقة الشیك بالتحلیل والتمحیص، اعتبر من أكثر 

ونتیجة للأهمیة ،الأوراق التجاریة شهرة وذیوعا في المجتمع، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود

أدى إلى انتشار استعماله ،لكل دولةد الوطنيالتي اكتسبها الشیك في التعامل المالي على الصعی

في كل الدول، وأضحى من أهم الوسائل المستعملة في 19على نطاق واسع في نهایة القرن 

عملیات التجارة الدولیة.

إلا أن هذا الانتشار كانت تقف في سبیله عقبة هامة ، تتمثل في اختلاف القواعد المنظمة 

أدى إلى إخضاع أحكامه إلى قواعد دولیة هة هذه الصعوباتله من دولة إلى أخرى، ولمواج

ق عن جهود التوحید الدولي مؤتمر جنیف ، إذ انبث3موحدة تدرأ كل احتمال بشأن قیام تنازع القوانین

ا وتطبیقها أخذت معظم الدول بأحكامهف، 19/03/19314بتنظیم الشیك الصادرة بتاریخ الخاص

1 - Mich e lCab rillac, Le ch èque e t le vire m e nt, 5ém e édition, im p rim e rie dusud Toulouse , lite c droit, 1980 p 6.
یقصد بقانون الصرف مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم الأوراق التجاریة، والتي تقوم على مبادئ تھدف إلى تمكین الورقة التجاریة من-2
والمتمثلة في :قیام بوظائھما الاقتصادیة  ال
ص قانوني- الشكلیة: إذ یشترط أن تكتب الورقة التجاریة في شكل معین، وأن تشتمل على بیانات محددة بموجب ن
ص وضع توقیعھ على الورقة التجاریة، مستقلا بذاتھ عن عن التزامات غیره من الموقعین.- استقلال التواقیع: إذ یكون التزام كل شخ
ة مكتفیة بذاتھا ومستقلة بنفسھا، فلا تحال أو تستند إلى عنصر خارجي، أو إلى علاقة قانونیة أخرى، الكفایة الذاتیة: تكون الورقة التجاری-

كما یقصد بھذه الخاصیة، جعل الورقة التجاریة كافیة بذاتھا للدلالة على مرتبط بشكلیة الورقة فكلاھما یساھم في تداولھا.الذاتیةوشرط الكفایة 
ض البیانات، التي یجب أن تحدد بدقة؛ وتظھر الحكمة من اشتراط ھذه الشكلیة في الالتزام المتضمن فیھا، فیشترط القانون ضرورة توافر بع

ص أو القیمة أو السبب، أو تاریخ النشوء ایضاح الالتزام الثابت في الورقة التجاریة، وتحدیده بصفة نافیة للجھالة، سواء من حیث الأشخا
والاستحقاق.

ص 2012، دار ھومة،  04یساوي محمد الطاھر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، الطبعة للتفصیل أكثر انظر، بلع علي ؛ 12، الجزائر، 
ض ص 1995الأوراق التجاریة، السند الأدني، الكمبیالة ،الشیك، د. د.ن، د.ط، القاھرة، جمال الدین عو  ،26.

ص، كلیة العلوم القانونیة ةفیة لحامل الشیك، مذكرانظر، محمد مسعودي، الحمایة الصر-3 الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخا
ص 2007/2008والاقتصادیة والاجتماعیة، وحدة التكوین والبحث في قانون المقاولات، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط،  ،16.

ض حالات تنازع القوانین بالقانون الموحد بشأن الإحداھالقد أسفر المؤتمر عن ثلاث اتفاقیات تتعلق -4 ص الثانیة موضوع تسویة بع شیك، وتخ
في صدد الشیك، والأخیرة خاصة برسوم الطوابع المتعلقة بالشیك.

ض التشریعات ال- عربیة ، انظر، فتوح عبد الله الشادلي، معنى الشیك في القانون الجنائي، دراسة مقارنة في القانونین المصري واللبناني وبع
ص 1998، 01الطبعة یة ، بیروتالدار الجامع  ،43.
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أو مؤسسة 1ومن ضمن ما ألزمت به أن یتم سحب الشیك على بنك،ضمن نصوصها القانونیة

.2همالیة مشابهة، وإلا تقرر بطلان

اعتبرته سندا لا یتم وفائه إلا من طرف مؤسسة ،الفقهیة للشیك اتریفكما أن مجمل التع

وفقا لشروط شكلیة معینة نص ،"صك مخطوط3بنكیة مسحوب علیها؛ ومن بینها من قال بأنه 

موجها من ساحب إلى مصرف مسحوب علیه ،علیها القانون یتضمن أمرا للدفع لدى الاطلاع

مسبقة وقابلة للاستعمال". بمئونةیتمتع 

الذي یجب أن ،بأنه مخطوط من خلاله یعطى الساحب إلى المسحوب علیه4كما عرف

یكون بنكا أو هیئة تماثلها ، الأمر بوفاء مبلغ نقدي معین بمجرد الاطلاع لفائدة المستفید 

أو لإذنه.

صحیحا إلا على ان یصدر ، فلا یجوز5الشیك هو صك مصرفي في المقام الأولفإذن، 

ورق مصرف أو بنك، وهو أمر لا یوجه إلا لبنك، ولا ینفذه إلا بنك.

،أن أغلب البنوك لا تستطیع أداء وظیفتها في منح الإئتمان لزبائنها، إلا أیضاومن المعلوم

، التي تعد الطریق الأساسي 6المدرجة في الحسابات البنكیة اباللجوء إلى الأموال المودعة لدیه

للحصول على دفتر الشیكات، الذي یعتبر من ضمن وسائل الدفع المقدمة  للزبون لأجل التصرف 

النقدیة.في أمواله 

الذي لھ الحق طبقا ،وقد نصت المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف على مایلي: " یسحب الشیك على صیرفي لدیھ نقود تحت تصرف الساحب -1
لاتفاق صریح أو ضمني، ان یتصرف بھذه النقود بموجب شیك."

ئیة، واتفاقیة جنیف الدولیة، منشورات القوانین والاجتھادات اللبنانیة والأجنبیة، التجاریة ، الجزانقلا عن: ھاري ادوارد نجیم، الشیك في -
ص 1983عشتار، بیروت  ،12.

ض أحكام للاستعمارلم توقع الجزائر على اتفاقیة جنیف الموحدة لأحكام الشیك، ھذا راجع إلى خضوعھا -2 الفرنسي، لكن استمد المشرع ببع
ص القانون التجاري التي عالجت سند الشیك.الاتفاقیة  المنظمة والموحدة للشیك، وھذا ما ھو ظاھر ضمن نصو

ص 1999انظر، إلیاس ناصف، الكامل في قانون التجارة، عویدات للطباعة والنشر، بیروت،الجزء الأول، -3  ،381.
4 - Brigitte He ss-Fallon, Anne Marie Sim on, Droit de saffaire s, 12ém e édition Dalloz, 1999, p 242.

- Mich e lCab rillac, Le ch èque e t le vire m e nt, op .cit, p 5.
ص 2004، 01انظر، عبد المعطي حشاد، الشیك رؤیة مصرفیة وقانونیة، دار الكتب الحدیثة، لبنان، الطبعة -5  ،129.
انون المقارن والقانون البنكي، دراسة تحلیلیة نقدیة في ضوء القانون المغربي والقانظر،محمد لفروجي، العقود البنكیة بین مدونة التجارة-6

ص 1998مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، والاجتھاد القضائي ،15.
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إضافةفتكون هذه الشیكات المسلمة للزبون تحتوي على بیانات إلزامیة شكلیة، محددة قانونا 

، یكون البنك ملزما 1إلى البیانات الموضوعیة، فبعد قیام البنك بالتأكد من صحته مظهرا ومضمونا

الإلتزام بوفاء بالوفاء بقیمته مباشرة بمجرد الإطلاع، لذا تحرص البنوك على إثبات دلیل تنفیذ 

الشیك؛ وهذا باسترداد الشیك بعد إجراء المخالصة، التي من خلالها تبرأ ذمة البنك المسحوب 

علیه. 

وبعد ،وإزاء الحجم الهائل من المعاملات المالیة البنكیة، الناتجة عن استعمال سند الشیك

خدماتها خاصة تلك المتعلقة التطور التقني والتكنولوجي الذي اعتمدته البنوك، لأجل تحسین تقدیم 

إجراء عملیة المقاصة المتمثلة فيو  ،تهي تقنیة جدیدة للوفاء بقیمبالشیك، أدرج المشرع الجزائر 

الإلكترونیة للشیكات.

هو وجوب تنفیذه، ومادام الالتزام القانوني یتكون من عنصرین أن الأثر القانوني للإلتزام إذ     

هما المدیونیة والمسؤولیة، فالأصل أن یلتزم المدین بعنصر المدیونیة ویفي بالالتزام طوعا، وذلك 

على الوفاء بالوسائل القانونیة، فیكون التنفیذ الاختیاري للالتزام بالوفاء إجبارهدون اللجوء إلى 

.العیني

بمقتضى ف 2وسائل هذا التنفیذإحدىیتم التنفیذ بما یعادل الوفاء، بحیث تعتبر المقاصة وقد 

مقابل براءة ذمة الدائن من دین ترتب في ذمته ،تبرأ  ذمة المدین من الدین الملتزم به،المقاصة

انتقلت بذلك فكرة  المقاصة إلى انقضاء الدینین بقدر الأقل منهما؛ فلمصلحة مدینه، ویترتب علیها 

الإقتصادیة بین و  ،الوطني المعتمد على الحركة التجاریةللاقتصادأعمال البنوك، نتیجة لما تقدمه 

الثقافة للنشر والتوزیع، الأردنانظر، فائق محمود الشماع ، الإیداع المصرفي، الإیداع النقدي، الجزء الأول، دراسة قانونیة مقارنة، دار-1
ص.2011 ،341.

ص.1992انظر، جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، أحكام الإلتزام، دار النھضة العربیة، القاھرة، -2  ،125.
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نقل النقود، اضافة إلى ما تنطوي مخاطرإذ تؤدي عملیة التقاص إلى تفادي ؛القطاعات المختلفة

1الفائدة لتوفیرها استعمال النقود وتحریكها.، فهي تعد نظاما عظیم من توفیر وقت وجهد علیه 

لنقلة النوعیة، التي میزت الخدمات المصرفیة، فبعدما كانت المعاملات ا ومن خلال

، بما كان الشیكتكتسي طابعا مادیا تقلیدیا على أساس تداول ورق،بین البنوكوالمبادلات المالیة 

أضحت هذه المبادلات تتم بشكل الكتروني بفضل ما  ؛والمال،والجهد،یكلفها الكثیر من الوقت

.2عملیات المقاصةلإجراءأفرزه استخدام الحاسب الآلي، من ظهور نظم معلوماتیة 

بنیة فمما لا شك فیه أن استحداث فكرة المقاصة الإلكترونیة لدى البنوك، تحتاج إلى

فمن 3ء المصارف التجاریة أو الزبائنقانونیة تثبتها، وهذا لأجل حفظ حقوق كافة الأطراف سوا

من آثار وما ،وأدوات العصر الرقمي،الطبیعي أن تتأثر علاقات المجتمع بما خلفته التقنیة العالیة

ت المقاصة یدویة أصبحت إلكترونیة في عالم المصارف،فبعد ما كان،أنتجته من أنماط جدیدة

وتحدید الإلتزامات الناتجة عن عملیة ،ضرورة سن قوانین لأجل ضبط العلاقاتالأمر الذي إستلزم

المقاصة الإلكترونیة للشیكات.

ساحب الشیكمن حساب،انب المدینتقوم على فكرة القید المزدوج في الج،فهي عملیة شكلیة

المستفیدوفي الجانب الدائن من حساب المستفید من مبلغ الشیك، فیكون التزام البنك اتجاه

هو إتمام عملیة المقاصة، وقید مبلغ الشیك في رصیده؛ وهذا ما یؤكد أن المقاصة الإلكترونیة 

للوفاء بالشیك؛ فهي عملیة مجردة شبیهة بعملیة الوفاء 4للشیكات هي احد الآلیات المصرفیة

5الیدوي لمبلغ الشیك. إذ تعتبر من طرق الوفاء المصرفیة الحدیثة.

ص. 2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، انظر، منصور محمد حسین، النظریة العامة للالتزام أحكام الإلتزام-1  ،522.
ار وائل للنشر والتوزیع، الأردنانظر، محمد محمود أبو فروة، مسؤولیة البنك المدنیة عن عملیات التحویل الالكتروني، دراسة مقارنة، د-2

.13،14ص ،2014، 01الطبعة 
ص.2007والنقود الإلكترونیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، انظر، شافي ناذر عبد العزیز، المصارف-3  ،110.

4 - Lione l Andre u, Réfle x ionssur la nature juridique de la com p e nsation, h ttp :// www. Dalloz .fr/
docum e ntation.
5 -Sade k Ab de lkarim , Régle m e ntation de l’activitéb ancaire , tom e 2, 2006 , p 86 .
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بطریقة تقنیة متطورة ،1لتحصیل ودفع قیمة الشیك،تعتبر من أهم العملیات المصرفیةكما 

، ولإتمام 2إلى إلكتروني بتبادل آلي للمعطیات الإلكترونیة،تعتمد على تطویق الشیك من ورقي

، و التحویل المستعجل الذي یتم في 3عملیة المقاصة تعتمد البنوك على التحویل الخارجي للأموال

.4المقاصةغرفة 

-صاحب الحساب البنكي–عقد بین الساحب إبراملا یمكن القول بوجود شیك بنكي، إلا بعد و  

اله النقدیة المودعة بموجب الشیكوبین البنك المسحوب علیه، تمكن الساحب من التصرف في أمو 

ته الذي یعتبر والمتمثلة أساسا في الوفاء بقیم، وتلزم البنك المسحوب علیه بتنفیذ أوامر الساحب 

الضمانات المصرفیة. أهم من

ستمدة من العقد المبرم مع الزبونهذا ما یجعل البنك المسحوب علیه، تقع علیه إلتزامات م

وكذا المصرفیة،فمادام الشیك یعتبر أداة ،والتي تأخذ أحكامها من جملة القواعد القانونیة التجاریة

التي تتم بین ،لتسویة المعاملات المدنیة والتجاریة كأداة،وفاء، وفي نفس الوقت قابلا للتداول 

بهم أیة علاقة، لكن تلزمه بالرغم من ذلك یكون البنك أمام أشخاص لا تربطهالساحب والغیر،

بتنفیذ أوامر زبونه بالوفاء للغیر.

فیلتزم البنك المسحوب علیه أن یتخذ الحیطة والحذر، لأجل الوفاء السلیم بالشیك وهذا بعد 

تحقق من بیانات الشیك ونظامیتها، وكذا التحقق من شخصیة حامل الشیك المقدم لاستیفاء ال

والمحافظة على لوفاء بالشیك، یجب علیه الحرص قیمته؛وباعتبار البنك مودعا لدیه مقابل ا

الرصید، سواء كان كافیا أو غیر كافي لتسدید قیمة الشیك.

) ، مجلة  2010- 1962ئر ( انظر، بحبح عبد القادر، إشكالیة التحكم في وسائل الدفع البنكیة و أثرھا على الخدمات المصرفیة، حالة الجزا-1
ص. 2011، 09كلیة العلوم الإقتصادیة ، و التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، عدد ،الباحث  ،32.

انظر، قاید سلیمان أسماء، تحدیث نظام الدفع في الجھاز المصرفي الجزائري، المقاصة الآلیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة -2
ص. 2013/2014وعلوم التسییر، والعلوم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  ،98.

3- Am m our Be n Halim a, Pratique de ste ch nique sb ancaire , édition de h le b , Alge r, 1997, p 62 .
4 -Françoise De ke uwe r- Défosse z, Droit b ancaire , m ém e ntosDalloz, série droit p rivé, 8ém e édition, 2004, p
50 .
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تغني عن استعمال النقود في المعاملات ،كأداة للوفاء إذ لا یمكن للشیك أن یؤذي وظیفته

من خلال تقدیمه للمسحوب ،إلا إذا اطمئن الحامل من أنه سیستوفي دینه المتمثل في مقابل الوفاء

علیه.

وكذا مصرفیة خاصة ،بحمایة جنائیةمقابل الوفاء أو الرصید،شرع الجزائريفقد خص الم

، إزاء زبائنها لاستیفاء مبلغ فعالا ا، فمنح البنوك دورا إجرائیدون باقي الأوراق التجاریة الأخرى

ولا تبرأ ذمة البنك المسحوب علیه من عملیة الوفاء بقیمة الشیك، إلا .بإتباعهالشیك، تكون ملزمة 

واسترداد الشیك.عد إجراء المخالصةب

الملقاة على عاتق المؤسسة المصرفیة المسحوب علیها ،وكل إخلال بالالتزامات البنكیة

حیال التنفیذ الخاطئ لعملیة الوفاء ،الشیك، یؤدي إلى الحدیث عن أحكام المسؤولیة القانونیة للبنك

و الإخلال بالتزاماته القانونیة المفروضة علیه زها وفاء البنك بقیمة شیك مزور، بالشیك، وأبر 

الورقي عن طریق المقاصة الالكترونیة، كما تقع علیه المسؤولیة إزاء بمناسبة الوفاء بقیمة الشیك

رفض الوفاء الغیر شرعي بقیمة الشیك الصحیح. 

فقد   فتتعدد بذلك حالات قیام المسؤولیة البنكیة اتجاه المتعاملین معها، من مسؤولیة مدنیة

124اصر المعروفة في المادة تكون تقصیریة تنتج عن مخالفة القاعد العامة، التي تبنى على العن

متى امتنع عقدیة،كما قد تكون 1من القانون المدني المتمثلة في الخطأ ، الضرر وعلاقة السببیة

البنك المسحوب علیه المدین عن تنفیذ التزامه العقدي ، أو نفذه على وجه معین، ألحق ضررا 

.، نتیجة لخطئه وعدم تبصرهبالدائن الساحب

ص 2004ط، ، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،دانظر، محفوظ لشعب-1  ،105.
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والاقتصادیة ،تبعا للتطورات الاجتماعیة، القانوني على صعید المسؤولیةلتطور ل ونتیجة

ت كمفهوم طور المسؤولیة المهنیة، التي برز البنكسؤولیةمتمثل فيخاصتم تكریس نوع 

الذي ألحق ضررا ،للبنك عند وفائه بقیمة الشیك1كنظام یحكم العلاقات المهنیةجعلها  و ،المدنیة

تقع على ، لتتعدها إلى مسؤولیة جزائیةمابالساحب الدائن بالرغم من عدم صدور أي خطأ منه

البنك حیال وفائه بقیمة الشیك، متى تحققت الجرائم المعاقب علیها بمناسبة ممارسة نشاطه في هذا 

.المجال

الشیك قیمة ناسبة الوفاء بالبحث في موضوع المسؤولیة القانونیة للبنك بمأهمیةولا تخفى 

یة مصرفیة للوفاء جدیدة الذي یعد من أبرز الأوراق المتداولة، بالرغم من ظهور بدائل قانون

إلا أن القبول على التعامل بالشیك الورقي لازال قائما،ومرغوب فیه، فكان من اللازم ،ومستحدثة

ع تحدید للمسؤولیة التي تقع على البنك محاولة إبراز أهم الالتزامات البنكیة للوفاء بقیمة الشیك، م

تشریعیة في معاملاته مع زبائنه ومع الغیر الحامل بحصانةباعتباره شخصا معنویا، یحظى 

للشیك.

كما أن الحدیث عن المسؤولیة القانونیة للبنوك، یعتبر من أكثر المسائل القانونیة تعقیدا 

ك للوفاء یوالمتمثلة في التعامل بسند الشعند محاولة تطبیقها على أحد أهم الخدمات البنكیة،

باستخدام نظام المقاصة البنكیة الالكترونیة للوفاء بقیمة الشیك، وهذا لأن ،بالأموال المودعة لدیه

ص المسؤولیة المصرفیة في الاعتمادانظر، ھاني دویدار، -1 .223المالي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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البنك یعتبر طرفا قویا في العلاقة التعاقدیة مع زبونه وحتى مع الغیر، لما یتمتع به من قوة 

من خلالها درء مسؤولیته.اقتصادیة وخبرة فنیة وتقنیة، یستطیع 

م یحظ بالتنظیم التشریعي الدقیق وبالرغم من أهمیة الموضوع من الناحیة العملیة، إلا أنه ل

الشیك، إذ تم الرجوع إلى القواعد العامة قیمة مسؤولیة البنوك بمناسبة الوفاء بفي مجال تحدید 

لقانون التجاري والأنظمة البنكیةوحتى اللمسؤولیة المدنیة والجزائیة، بین القانون المدني والعقابي، 

وإعمالها لإبراز وتحدید مجمل حالات قیام المسؤولیة ،وقانون القرض والنقد، محاولة الإلمام بها

البنكیة. 

التالیة:القانونیة برزت ضرورة البحث حول الإشكالیةمن هذا المنطلق،

الوفاء بقیمة عملیة عنرتبة المتالالتزامات متى تقوم  مسؤولیة البنك عند الإخلال ب

الشیك؟.

ذلك، اعتمدت على منهج البحث العلمي التحلیلي للنصوص القانونیة الجزائریة إبرازلأجل 

التي عالجت أحكام الشیك، لإبراز الالتزامات البنكیة المرتبطة بعملیة الوفاء بقیمته، كما استعنت 

یت هذه الدراسة كما حظ،النقدي للنصوص القانونیة الغامضة والمبهمةبالمنهج الاستنتاجي

وهذا لأجل الوصول إلى إعطاء ،ذلك الأمربالمنهج المقارن في بعض الأحیان، كلما اقتضى 

تحتاجها المنظومة القانونیة لسد العجز ،اقتراحات قد تكون دعما لتعدیلات تشریعیة مستقبلیة

والفراغ التشریعي.  
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البحث، انعدام الدراسات القانونیة الجزائریة السابقة حول الصعوبات التي واجهت هذاوأهم 

تى عربیة متخصصة مسؤولیة البنك بمناسبة الوفاء بالشیك، وعدم الحصول على مراجع أجنبیة وح

اقتبست من خلالها بعض الاجتهادات ،إلا فیما یتعلق ببعض المقالاتحول هذا الموضوع

دعیم وإثراء الموضوع، وهذا أمام انعدام اجتهادات قضائیة جزائریة في هذا القضائیة لأجل ت

المجال. 

إبراز الباب الأولتقسیم البحث إلى بابین رئیسیین، تضمن ارتأیت،من هذا المنطلق

فقد خصص لتحدید الباب الثانيالشیك، أما قیمة الواجبات والالتزامات البنكیة بصدد الوفاء ب

البنكیة سواء بالتنفیذ الخاطئ للوفاء بالشیك المعیب، وأیضا حالات قیام مسؤولیة أحكام المسؤولیة

البنك عن رفض الوفاء بقیمة الشیك الصحیح.  
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ه إن أساس التزام البنك المسحوب علیه بوفاء قیمة الشیك، تقوم على العلاقة القانونیة بین

الساحب ، التي تستمد مصدرها من عقد فتح الحساب البنكي المبرم بینهما؛ الذي یسمح وبین

.1للساحب بایداع نقوده لدى البنك واستردادها عن طریق سحب الشیكات

یه، فیحق له استخدام دلالمسحوب علیه، بالمبالغ المودعة یصبح الساحب دائن للبنك ،بذلك

  له.رصیده بموجب دفتر الشیكات المسلم 

وقد منح التشریع ضمانات قانونیة ومصرفیة، على سند الشیك وهذا لأجل بث الثقة للتعامل 

وهذا تحقیقا لوظیفته ،فیه، واطمئنان حامله من استیفاء مبلغه بمجرد تقدیمه للبنك المسحوب علیه

الجوهریة المتمثلة في اعتباره أداة وفاء.     

ء بقیمة الشیك والمتمثلة في المقاصة الالكترونیة كما أضاف المشرع، طریقة مستحدثة للوفا

طوره ویتابع تإجراءاتهللشیكات، التي تعتبر من بین أنظمة الدفع الذي یؤسس سیاسته ویراقب 

 الأوراقو  ،لأن فقدان الدقة والحداثة في مقاصة الوسائل المالیةالمصرف المركزي لدى أي دولة؛

وعلى أمن أنظمة الدفع، كما وأن ،ظام المالي وثبات النقدالتجاریة، له تأثیر سلبي كبیر على الن

2حسن سیر هذا العمل ضروري لتنفیذ عملیات السیاسة المالیة.

فیكون على البنك المسحوب علیه، ضرورة الالتزام بمبدأ الحیطة والحذر عند الوفاء بمبلغ 

كورقة تجاریة، مستلهمة المتعلقة بهالإلزامیةالشیك، وهذا من خلال التدقیق في البیانات الشكلیة 

الموضوعیة الخاصة بالساحب الآمر قواعدها من قانون الصرف، وأحكام القانون التجاري، وكذا 

انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، دراسة في التشریعات المقارنة واتفاقیة جنیف الموحدة، الطبعة الأولى، الدار -1
.107، الأردن، ص 2001العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 

2 -Yvon Lucas, La surveillance de la sécurité et de l’efficacité des instruments de paiement des systèmes de
paiement et des systèmes de compensation et de règlement de titres, bulletin de banque de France, N°82
octobre,2000 , sur le site/ www. Banque – France.fr
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كما یقع علیه عبء الالتزام بالتحقق من شخصیة حامل الشیك، والمستفید منه؛ ناهیك عن 

لإجراءتلك المتعلقة بالبنوك المشاركة الواجبات البنكیة لتنفیذ عملیة المقاصة الالكترونیة، سواء 

، مع الالتزام بالمبادئ العامة لتحقیق عملیة وتلك المتعلقة بالبنوك وزبائنها،وإنجاحهاهذه العملیة 

( الفصل الأول).وفاء بالشیك بطریقة صحیحة ال

لذي یعد الوسیلة ا ،د الكاف لدى البنك المسحوب علیهویستمد الشیك قوته من وجود الرصی

الالتزام تنفیذوكدا  ،المترتبة فیما بینهماللالتزاماتوالبنك المسحوب علیه ،القانونیة لتنفیذ الساحب

اتجاه الغیر، فقد أحاط القانون مقابل الوفاء بالشیك بحمایة جنائیة وإجرائیة، وكذا الثابت في الشیك 

مصرفیة دون الأوراق التجاریة الأخرى.

خص البنك بواجبات استثنائیة اتجاه رصید الشیك، في شتى حالته من توافر لمقابل الوفاء إذ 

أو انعدامه، أو عدم كفایته؛ إذ لا تبرأ ذمة البنك المسحوب علیه، إلا بوفاء قیمة الشیك النظامي 

ها الصحیح، المتوفر على رصید كاف، وهذا بعد تقیید عملیة الوفاء في سجلات البنوك، ووسائل

موقعا علیه بما یفید المخالصة، لإثبات واقعة الوفاء، بعد استرداد سند الشیك 1الإلكترونیة

( الفصل الثاني).

ة للشیكات وكیفیة معالجتھا من الناحیة المدنیة والجنائیة والمصرفیة، مكتبة النھضة انظر، عبد الغفار إبراھیم موسى، المشاكل القانونی-1
.06، ص 1997المصریة، مطبعة افرست الطبعة الأولى، 
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تنفیذ البنك لإلتزامه بوفاء قیمة الشیكالأول:لفصلا

یعد الشیك مستحق الآداء بمجرد الإطلاع أي بمجرد أول تقدیم، فیكون بذلك البنك 

ولا شك بأن هذا الإلتزام بالوفاء من طرف البنك لزما باتمام عملیة الوفاء بالشیك؛ المسحوب علیه م

هي قواعد تضمنت الوفاء بالشیك، و عملیةن التجاري بشأنیخضع للقواعد المقررة في القانو 

ب علیه أن من الضوابط اللازم احترامها في سند الشیك، إذ یتعین على البنك المسحو مجموعة 

حمایة لمصالح ،لمنصوص علیها في القانون التجاريلكافة البیانات ایتأكد من استجماعه

حوب علیه عن صرف شیكات غیر صحیحة.الساحبین، وتجنبا لإثارة مسؤولیة البنك المس

لتنفیذ التزامه بالوفاء ضرورة التحقق من صحة ،لى البنكفمن أهم الشروط اللازمة ع

،إذ یجب أن تكون عملیة الوفاء لإنشائهالشكلیة والموضوعیة بیانات الشیك، ومدى مراعاة الشروط

نظامیة تأسیس الشیك وفقا للقانون.صحیحة، وهذا بالتأكد من 

إلى جانب ذلك، فإن ما یمیز عملیة إصدار الشیك هو انتقال ملكیة مقابل الوفاء بالشیك 

فیكون ملزما بالحیطة والحذر، للتأكد ،تهید حریة البنك للوفاء بقیمإلى حامله الشرعي، هذا ما یق

).المبحث الأول(بوفائهم للمطالبة من الشخص المتقد

وجوب تنفیذه، ومادام الالتزام القانوني یتكون من  هو للالتزامكما أن الأثر القانوني 

عنصرین هما المدیونیة والمسؤولیة، فالأصل أن یلتزم المدین بعنصر المدیونیة ویفي بالالتزام 

على الوفاء بالوسائل القانونیة، فیكون التنفیذ الاختیاري إجبارهطوعا، وذلك دون اللجوء إلى 

.للالتزام بالوفاء العیني

یتم التنفیذ بما یعادل الوفاء، بحیث تعتبر المقاصة احدى وسائل هذا كما قد 

مقابل براءة ذمة الدائن من دین ،.وبمقتضى المقاصة تبرأ  ذمة المدین من الدین الملتزم به1التنفیذ

.125انظر، جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، أحكام الإلتزام،المرجع السابق، ص.-1
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ترتب في ذمته لمصلحة مدینه، ویترتب علیها انقضاء الدینین بقدر الأقل منهما وهذا ما نصت 

من القانون المدني. 300و297علیه المادة 

على هذا الأساس، انتقلت أحكام المقاصة إلى أعمال البنوك، نتیجة لما تقدمه للإقتصاد 

بین القطاعات المختلفة إذ تؤدي عملیة ،الإقتصادیةركة التجاریة و الوطني المعتمد على الح

وفیر وقت وجهد بما ینطوي علیه من ت،إلى تفادي عملیة الوفاء المزدوجة الفعلیة،التقاص

1ومخاطر، فهي تعد نظاما عظیم الفائدة لتوفیرها استعمال النقود وتحریكها.

سیشتمل على دراسة مقاصة الشیكات التي أصبحت المبحث الثانيمن خلال ذلك، فإن 

وبالتالي تحقیق ،الكترونیة في العمل المصرفي، محاولة تبیین الإلتزامات البنكیة لأجل تنفیذها

عملیة الوفاء الصحیح بالشیك. 

المبحث الأول:التزام البنك بالتحقق من بیانات الشیك ومن حامله الشرعي

بما أنّ الشیك هو محرر مكتوب، یتضمّن أمرا بالدفع یتمكن بمقتضاه المستفید من قبض 

المسحوب علیه، فإنّ الشروط  مبلغ معیّن من النقود المقیّدة بذمّة الساحب من حسابه لدى 

جبة قانونا لیكون السند الذي او لیست إلاّ الشروط ال،القانونیة لجعل هذا الأمر بالدفع نافذا وفاعلا

یحمله المستفید شیكا بالمعنى القانوني الصحیح. هذه الشروط القانونیة یمكن أن  نقسمها إلى 

وضوعیة اللازمة للوفاء انیهما الشروط الموث،طائفتین، أولهما الشروط الشكلیة للوفاء بالشیك

یقع على البنك واجب التحقق من توافر هذه البیانات من عدمها بالشیك، و

؛ و إلى جانب ذلك فإن مجرد إصدار الشیك ینشأ إلتزاما قانونیا لفائدة حامله في (المطلب الأول)

لأجل وفائه لحامل الشیك یطة و الحذرمواجهة البنك المسحوب علیه الذي یكون ملزما بالح

(المطلب الثاني).وهذا ما یبرأ ذمة البنك المسحوب علیه  الشرعي 

.522ص. انظر، منصور محمد حسین، المرجع السابق، -1
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المطلب الأول: إلتزام البنك بالتحقق من سلامة بیانات الشیك

إلى مضمون مبدأ الكفایة الذاتیة ،تنصرف الشكلیات الخاصة بسند الشیك كورقة تجاریة

یدل في نفس الوقت و الأخرى عن غیرها من الأوراق التجاریة،الذي یمیز الورقة التجاریة عموما

.1على خصوصیة قواعد الصرف

فبمقتضى مبدأ الكفایة الذاتیة، لا یمكن الحدیث عن الشیك كورقة تجاریة إذا لم یكن 

یة عند إنشائه ، التي یقصد منها توضیح مضمون الإلتزام متضمنا لمجموعة من البیانات القانون

في حد ذاته للدلالة على ،وكافیا،الصرفي المجسد في الشیك، بشكل یصبح معه هذا السند مستقلا

2مضمونه دون الحاجة إلى أي مستند آخر یعززه.

ه القانون وانطلاقا من ذلك ، فإن هذا لن یتأتى إلا إذا أفرغ الشیك وفقا للشكل الذي قرر 

وتتمظهر الشكلیة في وجود  بیانات وجوبیة و لازمة  في الشیك ، التي تعتبر ضروریة لصحّة 

، إلى جانب ذلك هناك بیانات (الفرع الأول)الالتزام الثابت فیه ومن ثمّ لجعل وفائه ممكنا 

(الفرع الثاني).موضوعیة لازمة لصحة الشیك 

الشیكقیمة الشكلیة اللازمة للوفاء بالفرع الأول: تحقق البنك من الشروط 

البیانات الأساسیة في سند الشیك-1

استقر العرف على أن یقوم  البنك  بطباعة نماذج شیكات ،لسلامة العمل المصرفي

على شكل دفاتر توزع على الزبناء ، إذ یتضمن كل دفتر عدة أوراق تحمل أوراقا تسلسلیة یذكر 

ورقم حسابه لدى البنك  ،وعنوانه،و لقبه،ة بالساحب من اسمهعلیها كافة المعلومات الخاص

انظر، محمد مسعودي، الحمایة الصرفیة لحامل الشیك ، مذكرة دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص كلیة العلوم القانونیة -1
.42، ص .2008-2007و الإقتصادیة و الإجتماعیة ، وحدة التكوین و البحث في قانون المقاولات ، جامعة محمد الخامس أكدال 

یة انظر، عبد العزیز العكیلي ، انقضاء الإلتزام الثابت في الشیك ، دراسة في التشریعات المقارنة و اتفاقیات جنیف الموحدة  الدار العلم-2
.50، ص. 2001الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى، 
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و قد درج تحریر الشیك على ،و تاریخ التحریر على بیاض،و المبلغ،ویترك فیها اسم المستفید

نماذج مطبوعة من البنك مما ینتج عن ذلك من ثقة تمنح للحامل ، إذ قد یعد ذلك دلیلا على 

1وجود الرصید.

، بل یجب أن تنطوي هذه الكتابة على بیانات إلزامیة یكون الشیك في محررولا یكفي أن 

یترتب على تخلف أحد هذه و  ،المشرع ضرورة وجودها في الشیك لكي ینتج آثاره الصرفیةاستلزم

جریا وراء المحافظة على الإستعانه بفكرة التحول لإنقاذه إما یانات إما اعتبار الشیك باطلا، و الب

قد و  3. فیبقى صالحا كوثیقة تثبت مدیونیة الدین2أو الطریقةإن أخطأت الوسیلةحتى و ،الإرادة

من القانون التجاري محددة للبیانات الإلزامیة الواجب توافرها على الصك 472جاءت المادة 

یصح الشیك بدون تدوینها وهي:المكتوب و التي لا

المستعملة لتحریرهأولا: تسمیة الشیك في نص السند نفسه و باللغة 

ذكر كلمة شیك في متن السند ،4من القانون التجاري472اوجب المشرع في نص المادة 

غیره من الأوراق التجاریة الأخرىإذ تعتبر من أهم البیانات الواجب إدراجها ، و ذلك لتمییزه عن 

طبقا شیكعبارة تكتب جنیف الخاصة بالقانون الموحد. و و لقد أخذ المشرع التجاري بأحكام اتفاقیة

، كما ینبغي ان تكتب كلمة " شیك" 5للشكل العادي لكتابة الشیك مثل " ادفعوا بموجب هذا الشیك"

من تم فالساحب یملك كامل الحریة في استعمال باللغة المستعملة في تحریره ، و على ذات السند

1 -Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, DALLOZ, 20éme édition 2012 p 423 .
.111انظر، رأفت دسوقي ، تحول العقد الباطل إلى تصرف صحیح ، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر و البرمجیات ،مصر ،ص. -2
.20، الطبعة الأولى ص.1988ء، انظر، محمد الحارثي ، الشیك بالمغرب واقع و آفاق ،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضا-3
من القانون التجاري على مایلي:" یحتوي الشیك على البیانات الآتیة:472تنص المادة -4
ذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسھ باللغة التي كتب بھا،-1
أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین،-2
علیھ)،اسم الشخص الذي یجب علیھ الدفع( المسحوب -3
بیان المكان الذي یجب فیھ الدفع،-4
بیان تاریخ انشاء الشیك ومكانھ، -5
توقیع من أصدر الشیك( الساحب)."  -6
.197انظر، بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص.-5
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یك مكتوبة بدورها بنفس أي لغة في تحریر الشیك الذي یصدره ، لكن شریطة أن تكون تسمیة الش

1اللغة التي تم استخدامها في كتابة باقي البیانات الأخرى اللازمة لإتمام عملیة تحریر الشیك.

ویحرص البنك المسحوب علیه، من التأكد عما إذا كان الشیك المقدم إلیها مسحوبا على 

10جاءت به المادة وهو ما ورقة من دفتر الشیكات المسلم لزبونها، على إثر فتح حساب بنكي 

في إطار المعاملات المصرفیة ان یقدم دفتر التي اعتبرت أن البنك ملزم2من نظام بنك الجزائر

الشیك مجانا.

من القانون التجاري التي الزمت البنك 537وما یدعم ذلك، ما جاءت به المادة  في الفقرة الخامسة

تسلیم زبائنها دفتر شیكات؛ تدون فیه كافة البیانات الإلزامیة لسند الشیك، لهذا السبب تندر الحاجة 

ما دامت الشیكات عبارة عن نماذج مطبوعة. إلى التدقیق في بیان تسمیة الشیك 

ثانیا: أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین

إذ یكون البنك المسحوب علیه ملزما بأداء مبلغ الشیك للحامل بموجب هذه الصیغة بمجرد 

الإطلاع وتقدیم الشیك إلیه لأجل الوفاء، فلا یجوز تعلیق الأمر لا على شرط واقف ولا على شرط 

ي الشیك على شرط معین مثل تسلیم بضاعة أو أداء ،فإذا علق الأمر بأداء المبلغ المعین ف3فاسخ

.4عمل فلا یعتبر شیكا

كما لا یصح أن یصدر الشیك بصیغة التعهد بالدفع كما هو الحال في السند لأمر، ولا یجوز ذكر 

500و هذا ما نصت علیه المادة شأنه منع الوفاء لدى الإطلاع، أي بیان في الشیك یكون من 

مذیلة بعینات من عمل القضاء في الموضوع، انظر، محمد لفروجي ، جرائم الشیك و عقوباتھا الجنائیة والمدنیة ، دراسة تحلیلیة نقدیة -1
.33، ص. 2005دراسات قانونیة معمقة ، عدد الثاني ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء، 

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة، 2013أفریل 8المؤرخ في 13/01نظام رقم -2
منھ على أنھ:" یتعین على البنوك ان تقدم مجانا الخدمات 10، و تنص المادة 2013جوان 02، المؤرخة في 29یدة الرسمیة، عدد الجر

المصرفیة القاعدیة الآتیة:
فتح و إقفال الحسابات بالدینار.-
منح دفتر الشیكات." -

.198انظر، بلعیساوي محمد الطاھر ، المرجع السابق، ص.-3
،ص. 2008ظر، عمورة عمار، الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،الطبعة الأولى ، ان-4

212.
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تي تنص على أن " الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع و كل شرط مخالف من القانون التجاري ال

لذلك یعتبر كأن لم یكن ." 

وعلاوة على  صیغة الأمر بالدفع، یجب ان یتضمن الشیك مبلغا معینا من النقود محددا 

كتب فلا یجوز للساحب أن یتیة للورقة التجاریة  لكفایة الذابطریقة نافیة للجهالة ، تتفق مع مبدأ ا

و یستلزم أیضا أن یكتب المبلغ بالحروف ،1في الشیك عبارة " ادفعوا رصید حسابي لدیكم"

من القانون التجاري على 479أو الأرقام أو كتابته بالأحرف و الأرقام معا و في هذا تنص المادة 

مایلي:

أو بالأرقام معا فالعبرة عند الإختلاف للمبلغ المكتوب ،" إذا كتب الشیك بالأحرف الكاملة

بالأحرف الكاملة.

لأقلها  ،أو بالأرقام فالعبرة عند الإختلاف،و إذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة

مبلغا."

لى كتابة المبلغ مرتین وجدیر بالإشارة في هذا الصدد، إلى أن المشرع لم یجبر الساحب ع

التي تعني أن مبلغ الشیك قد یكتب ،ل عبارة النص " إذا كتب الشیك "فمن خلا،الأرقامو بالأحرف 

المشرع یفترض حالة  كتابة المبلغ مرتین بالأرقام ، و إما بالأرقام ؛ كما انإما بالحروف

الحروف معا،  ووجد إختلاف بینهما فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف.و 

عدة مرات،  إذ یعتد بالمبلغ الأقل الذي یكتب فیه المبلغ یكالمشرع حلا للش وقد أعطى

فیكون البنك في هذه الحالة ملزما بالوفاء بمبلغ الشیك الأصغر قیمة من ضمن المبالغ قیمة 

المدونة على الشیك.بالرغم من أن هذا النص یعتبر مجحفا  للحامل في أن یستوفي مبلغ الشیك 

هي الحالة و الشیك من التلاعبات المختلفة، یةواضحة لأجل حماالحقیقي إلا أن غایة المشرع تبدو

الشائعة لتحاشي تحریف قیمة الشیك.

.212، ص.السابقانظر، عمورة عمار، المرجع -1
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كما یشترط أن یكون الأمر بالأداء منصبا على دفع مبلغ من النقود دفعة واحدة ولیس على 

التي تناولها الاستثنائیة، علما بأن الوفاء الجزئي للشیك هي من ضمن الحالات 1دفعات أو أقساط

المشرع في حالة عدم كفایة الرصید.

والساحب على عدم ،، عن الحالة التي یتم فیها الإتفاق بین البنك المسحوب علیهویطرح التساؤل

صرف الشیك، الذي تتجاوز قیمته مبلغ معین إلا عندما یصله إخطار بذلك؟.

نفاذ آثاره اتجاه المستفید من إلى جواز هذا الإتفاق بین الطرفین، و2اتجه جانب من الفقه

مبلغ الشیك، و یعتبر بذلك البنك ملزما للوفاء بقیمة الشیك بشرط تدوین هذا الإخطار في سند 

اعتبر أن هذا الشیك یتحول إلى سند عادي، لأن هذا الشرط 3الشیك. أما جانب آخر من الفقه

یخرق الأمر بالوفاء المجرد من التعلیق.

من القانون التجاري یلحظ بان المشرع 500راء، فإن المتمعن في نص المادة واستنادا على هذه الآ

و كل شرط مخالف لذلك ،مجرد الاطلاعلشیك مستحق الوفاء بعندما اعتبر أن ا،كان صریحا

یعتبر كأن لم یكن.فیصبح بذلك الشرط باطلا أما سند الشیك یبقى صحیحا، و یقع على عاتق 

شیك بالرغم من وجود هذا الإتفاق بینه و بین الساحب. بوفاء هذا الالالتزامالبنك 

ثالثا: اسم المسحوب علیه

هو من یلتزم بأداء قیمته ،إنّ الشخص الذي یجب علیه الدفع أو المسحوب علیه في الشیك

بالوفاء. ویبدو أن هذا البیان هو الأقل عرضة الأمرإلى المستفید أي من أصدر إلیه الساحب 

وهو المؤسسة ،ذلك أن اسم المسحوب علیه ؛من غیره من البیانات الوجوبیة بالشیك،للإهمال

المصرفیة یكون في غالب الأحیان مكتوبا على سندات الشیكات التي تسلمها البنوك لزبنائها

.274انظر، فائق محمود الشماع،الإیداع المصرفي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص. -1
2 - Hamel, Lagarde et Jaufret, Traité de droit commercial, 1er édition, DALLOZ, tome 2 1966,301.

.63، ص. 1993انظر،علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، دار النھضة العربیة، -3



البنكیة المترتبة عن عملیة الوفاء بقیمة الشیك الالتزاماتالباب الأول: 

21

دون أن یكلّف الساحب نفسه عناء تعیین ،والتي تتخذ شكل النماذج المرقونة بواسطة الآلة الطابعة

سحوب علیه.اسم الم

أو إحدى المؤسسات التي أوردها المشرع ،إذن، فالوفاء بالشیك لا یكون إلا على مصرف

كما یلي:من القانون التجاري التي صیغت 474الجزائري على سبیل الحصر في المادة 

أو على مصلحة الصكوك ،أو مؤسسة مالیة،أو مقاولة،" لا یجوز سحب الشیك إلا على مصرف

أو قباضة مالیة . ،أو الخزینة العامة،الأماناتأو مصلحة الودائع و ، البریدیة

أو صنادیق القرض الفلاحي "،كما لا یجوز سحب الشیك إلا على مؤسسة القرض البلدي

تضیف الفقرة الأخیرة من المادة أن: " السندات التي تم سحبها و وجب دفعها بالقطر الجزائري و 

في الفقرة الأولى و كانت محررة على شكل شیكات لا یصح على غیر الأشخاص المذكورین 

إعتبارها شیكات."

من القانون التجاري، أنه قد منح 477في نص المادة ،ومما یلاحظ على المشرع الجزائري

أن تسحب  ؛و المسحوب علیه في نفس الوقت،للمؤسسة البنكیة التي تحمل صفة الساحب

أن یكون هذا الشیك لحامله؛ إذ یعتبر الشیك في هذه الحالة على مؤسسة تابعة لها، دون  اتالشیك

.1كما لو كان مسحوبا بین شخصین منفصلین

من القانون 537إلى جانب ذلك، فإن المشرع قد قرر عقوبات جزائیة في نص المادة 

في المائة من مبلغ الشیك المراد سحبه على هیئة لم 10، تتمثل في توقیع غرامة  قدرت 2التجاري

هذه الغرامة أقل من مائة من القانون التجاري، على أن لا تكون 474تضمنها أحكام المادة ت

، 2000لبلاد العربیة، دار النھضة العربیة ، القاھرة الطبعة الثانیة،انظر، علي جمال الدین عوض ، الشیك في قانون التجارة و تشریعات ا-1
.71ص.

على مایلي: " من أصدر شیكا ولم یبین فیھ مكان اصداره أو تاریخھ أو وضع بھ تاریخا مزورا، أو سحب 1من ق.ت /ف537تنص المادة -2
في المائة من مبلغ الشیك، ولا یجوز أن تكون ھذه 10ة قدرھا ، یعاقب بغرام474شیكا خلافا خلاف الھیئات المنصوص علیھا في المادة 

الغرامة أقل من مائة دینار."
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ما یوحي بأن الجزاء یقع حتى على الشیك الذي یكون مبلغه قلیلا، وهذا تفسیرا لما ذهب دینار؛ 

أقل من مائة دینار.الغرامةلا تكون أنإلیه المشرع عندما حث على 

من القانون التجاري، توقع على ساحب الشیك و 537هذه العقوبات المقررة في نص المادة 

مصدره، وما یستنبط من مفهوم تلك المادة أن المشرع قد صرح ضمنیا بعدم جواز تحریر الشیك 

على ورق عادي غیر منسل من دفتر الشیكات.

بنك المسحوب علیه الذي یسلم ومما یتضح أیضا، أن المشرع لم یقرر عقوبات على ال

دفاتر الشیكات لم تكتب علیها اسم المسحوب علیه، إلا أنه في حالة ما إذا سلم شیكات لم تكتب 

دینار عن كل مخالفة؛ و هذا ما أدرجته100علیها اسم الساحب، فیعاقب البنك بغرامة قدرها 

ساحب لبنك یكون ملزما تجاه في الفقرة الخامسة. وبمفهوم مخالفة النص یتضح ان ا537المادة

الذي لم تندرج ضمن بیاناته اسم البنك المسحوب علیه.   ،الشیك

رابعا: مكان الوفاء

یحیل بالضرورة إلى بیان مكان الوفاء الذي ،إن الحدیث عن بیان اسم المسحوب علیه

القانونیة من تحدید تتمثل الفائدة لزامیة الضروریة لصحة الشیك، و اعتبره المشرع من البیانات الإ

الدعوى الصرفیة الناشئة عن الشیكمحلیا للبت في ،مكان الوفاء في تبیان المحكمة المختصة

من القانون التجاري 501كما یفید تحدید مكان الوفاء في تبیان مواعید تقدیم الشیك، فطبقا للمادة 

الشیك أمامن اجل عشرین یوما، التي تلزم تقدیم الشیك الصادر بالجزائر و المستحق الوفاء بها ض

فیجب توسط والمستحق الوفاء في الجزائرالمطلة على البحر الأبیض الم،الصادر في أحد البلدان

دة تقدیمه للوفاء به في الجزائر یوما، أما إذا كان صادرا من أي  بلد آخر فم30تقدیمه في مدة 

تكون في أجل سبعین یوما.



البنكیة المترتبة عن عملیة الوفاء بقیمة الشیك الالتزاماتالباب الأول: 

23

حالتین:وتخضع هذه المدد القانونیة ل

 الحالة التي یتزامن فیها المیعاد القانوني لتقدیم الشیك، مع یوم عطلة رسمیة فیمتد

هذا الأجل لغایة یوم العمل التالي لإنهاء العطل، أما أیام العطل التي تتخلل المیعاد القانوني 

1فتحسب ضمن مدة المیعاد دون تغییر، و لا یحسب الیوم الأول في احتساب المدة.

 اعید القانونیة المقررة قانونا القوة القاهرة التي تحول دون تقدیم الشیك، في المو حالة

من القانون التجاري أن 523التي ترتب تمدید الآجال، و قد بین المشرع الجزائري في المادة و 

.2لا تعتبر قوة قاهرةأو بمن كلف بتقدیمه الحوادث الشخصیة المرتبطة بحامل الشیك 

إذ یعتبر یك من هذا البیان بطلانه  لا یتقرر على خلو سند الش،ا سبقوتأسیسا على م

المكان المبین بجانب البنك المسحوب علیه هو مكان الوفاء ، أما الحالة التي تذكر فیها عدة 

أمكنة بجانب اسم المسحوب علیه، فیكون الشیك واجب الدفع في المكان المذكور أولا، وإذا لم 

فیكون الشیك واجب الدفع بالمحل الأصلي للبنك المسحوب علیه، وهذا ما أقرته  تذكر هذه البیانات 

.3من القانون التجاري473المادة 

تغني الساحب من الناحیة ،نماذج الشیكات المسلمة من طرف المؤسسات البنكیة، أن ومن المعلوم

الإشارة إلى مكان باعتبار أن سند الشیك یتضمن سلفا،العملیة عن التنصیص على هذا البیان

من خلال تحدید عنوان المؤسسة البنكیة الماسكة لحساب الزبون.،الوفاء

من القانون التجاري .533و المادة 532انظر، المادة-1
من القانون التجاري.523انظر، المادة -2
یانات المذكورة في المادة السابقة فلا یعتبر شیكا إلا في من القانون التجاري على ما یلي: " إذا خلا السند من أحد الب473تنص المادة -3

الأحوال المنصوص علیھا في الفقرات الآتیة:
إذا خلا الشیك من بیان مكان الوفاء فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیھ یعتبر مكان الوفاء. فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم -

ع في المكان المذكور أولا.المسحوب علیھ فیكون الشیك واجب الدف
تذكر ھذه البیانات أو غیرھا یكون الشیك واجب الدفع في المكان الذي بھ المحل  الأصلي للمسحوب علیھ.  موإذا ل-
قد تم في المكان المبین بجانب اسم الساحب."  إنشاؤهیعتبر إنشاؤهإن الشیك الذي لم یذكر فیھ مكان -
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خامسا: بیان مكان الإنشاء و تاریخه

نجد و   هلمكان الذي تم فیه تحریر هو اإنشاء الشیك و تحدید مكان ،من بین البیانات الإلزامیة

في حالة غیاب هذا البیان ووضع قاعدة تضمنتها ،أن المشرع الجزائري لم یقرر بطلان الشیك

هي اعتبار المكان المبین بجانب اسم الساحب ،من القانون التجاري في الفقرة الأخیرة473المادة 

یانات یعد من ضمن الب الذيبیان تاریخ إنشاء الشیك  ذكر وهذا على عكسهو مكان إنشائه. 

 أنلذا یجب ،الشیك واجب الدفع بمجرد الإطلاع ون ، فمن هذا التاریخ یكتهاللازمة للوفاء بقیم

.1أو تضمن تواریخ متعددة أصبح معیباریره ، فإذا خلا من هذا التاریخ یتضمن الشیك تاریخ تح

وأیضا في تحدید تاریخ أهلیة الساحب، في تحدیدرز أهمیة تحدید تاریخ إنشاء الشیكوتب

الواجب التطبیق في حال تنازع القوانین من حیث تعیین القانون و ،هفترة الریبة في حالة إفلاس

2احتساب مواعید التقادم.و  ،الزمان

من 473ویعد الشیك باطلا، ویفقد صفته كشیك، إذا لم یتضمن تاریخ الإنشاء، طبقا للمادة 

القانون التجاري في الفقرة الأولى التي تنص على أنه " إذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة 

مادة السابقة فلا یعتبر شیكا"في ال

، تمثلت في غرامة قد قررت عقوبات جزائیةمن القانون التجاري 537ن نص المادةغیر أ

على كل هذه الغرامة أقل من مائة دینار،ن مبلغ الشیك، ولا یجوز أن تكون بالمائة م 10قدرها 

الأمر الذي یدعو إلى التساؤل عن ،أو تاریخه،من اصدر الشیك ولم یبین فیه مكان إصداره

خلال أحكام یه تاریخ إنشائه یعتبر باطلا من جدوى هده العقوبة مادام أن الشیك الذي لم یذكر ف

من القانون التجاري؟.472، والمادة الفقرة الأولى 473المادة

.214الأوراق التجاریة، المرجع السابق ، ص. انظر، عمورة عمار، -1
.201انظر، بلعیساوي محمد الطاھر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، المرجع السابق،ص. -2
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الأخیرةفي الفقرة  من القانون التجاري473ما یلاحظ على هذا النص، أنه متناقضا مع المادةم

على  ولا مدنیا،التي اعتبرت عدم ذكر مكان الإنشاء یعتبر من البیانات التي لا ترتب جزاءا جنائیا

التي تعتبر ،من القانون التجاري472ورقة الشیك، وفي نفس الوقت متناقضا مع أحكام المادة 

الشیك في هذه الحالة باطلا.

من القانون التجاري بحذف 537ل المادة أن یتدخل من اجل تعدی،هذا ما یتطلب من المشرع

ة على خلو الشیك من تاریخ اصداره، كما یتطلب الأمر مكان الإصدار، والاحتفاظ بعقوبة الغرام

" وجعله من 1من القانون التجاري في الفقرة الخامسة بحذف " مكان الاصدار472تعدیل المادة 

  .ق ت ج 473رب مع أحكام المادة ضمن البیانات الغیر إلزامیة، لكي لا یكون هناك تضا

"بالشیك 2الفقه هأما الشیك المؤخر التاریخ أي الذي یحمل تاریخا لاحقا لتاریخ إنشائه ،یسمی

بحسب ظاهره،م أنه لم یتضمن إلا تاریخا واحداالمؤخر التاریخ"، ویعتبر هذا الأخیر شیكا ما دا

من القانون 500فقد قنن المشرع قاعدة تضمنتها المادة ،فإنه واجب الوفاء بمجرد الإطلاع

قبل التاریخ المبین فیه وجب ،التجاري، مفادها أنه لو حدث و قدم الشیك المؤخر التاریخ للوفاء

، ولا یمكن ؤولیتهمسعلى المسحوب علیه أداء قیمته، متى توفر لدیه رصید كافي وإلا قامت 

و بین المستفید على تقدیم الشیك للوفاء في التاریخ ،بالاتفاق الحاصل بینهحتجللساحب أن ی

الثابت به.

وقد یحرر الساحب الشیك حاملا لجمیع البیانات التي توحي بمظهر الشیك، بید أنّه یحمل 

تاریخین أحدهما تاریخ الإصدار والأخر تاریخ الصرف، فهل یفقد السند قیمته كشیك؟.

فرق بین مصطلح الإنشاء والإصدار یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یفرق بین مصطلح " الاصدار والانشاء".، بالرغم من أن الفقھ قد -1
وتسلیمھ مباشرة إلى المستفید عن نشاء یتمثل في تحریر الشیك و توقیعھ ، إذ ھو تصرف سابق على الإصدار ، إذ یتم إصدار الشیك     فالإ

أو بطرحھ للتداول . انظر في ھذا طریق المناولة الیدویة ، فمن خلال  ذلك یتمكن الحامل من حیازة الشیك مادیا فیكون لھ حق  تقدیمھ للوفاء 
ن :الشأ

-Petit (J) et Gilbaer (R) , Manuel théorique et pratique des effets de commerce , librairie générale de droit et
de jurisprudence , paris , p. 762.
- Vasseur Miche et Martin Xavier , Le chèque , Tome 2 , Paris, 1969, p . 727.

الرحمن صالح، تاریخ اصدار الشیك وأھمیتھ التجاریة والجزائیة، دراسة تحلیلیة مقارنھ فقھا وقضاءا وتشریعا، مكتبة دار انظر، نائل عبد -2
.1995الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
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المشرع الجزائري إلى هذه الفرضیّة ، وأثرها على القیمة القانونیة للسند بنص لم یتعرض

أن الأصل في الشیك أن لا یتضمّن إلا تاریخ التحریر ولا ب رأى جانب من الفقه إلا أن صریح،

یفقد صفته كأداة وفاء تجري فإنهیتضمن میعادا للاستحقاق. أمّا إذا كان یحمل هاذین التاریخین،

.1نقود، فیخرج بذلك من الحمایة  المقررة له في القانونمجرى ال

یصح عده شیكا طالما إذ  من القانون التجاري، 500حكام المادةلأ هذا ما لا أراه صائبا، استنادا 

أن البنك المسحوب علیه ملزم بآداء قیمته، لان الشیك واجب الدفع بمجرّد الاطّلاع، حتى ولو 

501، بشرط احترام المدد القانونیة للتقدیم للوفاء المقررة في المادة تاریخیناشتمل هذا الشیك على 

.من القانون التجاري

سادسا: توقیع من أصدر الشیك ( الساحب)

یعتبر بیان التوقیع مصدر حیاة بالنسبة للشیك و منبع الثقة فیه ، فهو التجسید المادي 

بالتالي الدخول إلى حلبة الإلتزام إصدارها، و في إنشاء هده الورقة التجاریة و لإرادة الساحب

ن یوقع الشیك من قبل الصرفي ، هذا الإلتزام الذي یجعل من الساحب ضامنا للوفاء.فالأصل، أ

، و هذا ما یسمى بالسحب عن طریق یوكل غیره في التوقیع على الشیك، لكن قدالساحب نفسه

2التوكیل.

خاصا بشیك معین ؛ فالبنسبة للوكالة الخاصة یكون للوكیل قد یكون هذا التوكیل عاما أو و        

أن یوقع على هذا الشیك نیابة عن الموكل مع ذكر صفته كوكیل، وعلى المسحوب علیه أن 

الوكالة العامة كما هو الحال بالنسبة للأشخاص حقق من صفته قبل دفع قیمة الشیك، أمایت

باسم الوكیل الذي یكون له أن یصدر شیكات ، فیغلب أن یخطر البنك المسحوب علیه المعنویة

.26، ص 9200انظر، یاسر أمیر فاروق، الشیك المتأخر التاریخ في ضوء الفقھ والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، -1
,51انظر، محمد مسعودي ، المرجع السابق ، ص . -2
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باسمه ویحدد نطاق الوكالة، وبالتالي ینصرف أثرها إلى الأصیل، وكأن التصرف قد صدر من 

1الأصیل لا الوكیل.

، الذي یعتبر تطبیقا للقواعد العامة في 2من القانون التجاري481هذا ما نصت علیه المادة 

حالة ما إذا أوفي بقیمة الشیك لشخص انتهت ،علیه مسؤولاالوكالة، إذ لایكون البنك المسحوب 

ساحب بذلك؛ فیقع على البنك الالتزام صلاحیة وكالته لاصدار الشیك، متى ثبت أنه لم یخطره ال

بضرورة التأكد من صلاحیة سریان الوكالة من عدم انتهائها، أو تعدیلها.  

في و م یبین الشكل الذي یتم به ع لالتوقی إدراج ،كما أن المشرع لما اشترط لصحة الشیك

الأمر الذي عكسته فعلا ،هذا الشأن، وقع خلاف  بین المؤتمرین في جنیف بصدد بیان التوقیع

مضامین اتفاقیة جنیف المتعلقة بالشیك إذ لم تبین المقصود بالتوقیع المنصوص علیه في المادة 

یع یجب أن یكون بخط ید ن التوقالأولى، و اكتفت لجنة التحریر بالإشارة في محضرها إلى أ

قد ترك الملحق الخاص بالتحفظات في مادته الثانیة لكل دولة الحق في أن تحدد الساحب. و 

و یفترض من خلال ذلك أنه بالإمكان أن یكون التوقیع بوضع الختم  3المقصود بالتوقیع المطلوب.

أو البصمة .

بالنسبة في الفقرة السادسة 472في نص المادة المشرع التجاري الجزائري الأمر ولم یحسم

للشخص الأمي، الذي لا یفقه الكتابة و القراءة ، إذ اكتفى بذكر توقیع من أصدر الشیك. لكن 

بالرجوع للمادة الأولى مكرر التي نصت أنه في حالة عدم وجود نص في القانون التجاري ، یطبق 

.القانون المدني و أعراف المهنة عند الإقتضاء

.203انظر، بلعیساوي محمد الطاھر ، المرجع السابق ، ص.-1
من القانون التجاري على مایلي: " من وقع شیكا بالنیابة عن شخص و لم یكن وكیلا عنھ في ذلك یصبح بتوقیعھ ملزما 481تنص المادة -2

و إذا أوفى آلت لھ نفس الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النیابة عنھ ، و یجري مثل ذلك على من تجاوز حدود شخصیا بمقتضى الشیك
نیابتھ."

.52انظر، محمد مسعودي ، المرجع السابق، ص.-3
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في  02مكرر324بالرجوع إلى أحكام القانون المدني في نص المادة من خلال ذلك، و 

للشخص الذي لا یعرف أو لا -لإبرام العقود الرسمیة-الفقرة الثانیة نجدها تضیف استثناءا 

یستطیع التوقیع ، فإن الضابط العمومي یبین في آخر العقد تصریحات هذا الشخص ویشهد على 

حین إذن یؤخذ بالبصمة.بالغان تحت مسؤولیتهمالك شاهدان ذ

من شأنه حمایة مصالح الشخص الأمي أثناء تعامله ،وبالرغم من أن هذا الحل القانوني

بالشیكات، كما یوفر الحمایة القانونیة اللازمة لحقوق المستفید، إلا أنه یبقى من الحلول النظریة 

و عاجز أ ،أن یلجأ كل شخص أمّيالعمليس من المتصوّر على الصعیدالمحضة. ذلك أنه لی

من وقت ،بالنظر إلى ما یستلزمه هذا الإجراءف ،بصحة صدور الشیك عنهإلى  إشهاد شاهدین

یتنافى مبدئیا وطبیعة الشیك بوصفه أداة للوفاء تحقق السرعة في المعاملات.

ق في صحة تواقیع تدقیما یلاحظ على المشرع التجاري الجزائري، أنه لم یلزم البنك من الو 

لیتسنى له إجراء المضاهاة.  ،ذلك لصعوبة التحقق لأنه لا یحتفظ بنموذج لتواقیعهمالمظهرین، و 

أن ترد لا بد إن البیانات الإلزامیة المشار إلیها أعلاه التي تطلبها المشرع لكي تكون منتجة بذلك، 

.من المؤسسة البنكیةمسلمةنماذجبالضرورة في الأخیرهذا  یجب أن یكونو  ،1في محرر مكتوب

من القانون التجاري البیانات الإلزامیة الواجب توافرها في 472بعد أن حددت المادة و 

الذي یترتب على خلو الشیك من الأثرمن نفس القانون،  لـیـبـیـنّ 473الشیك جاء في نص المادة 

أحد البیانات المذكورة بنصه على أنّ : "اذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة في المادة السابقة 

فلا یعتبر شیكا إلا في الأحوال المنصوص علیها:

1 - Ch .Gavaldat, J . Stoufflet , Effets de commerce, cheque, carte de paiement et de crédit , droit de crédit ,
2éme édition 1991, Litec, libraire de la cour de cassation, imprimerie la source d’or , p 252 .
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فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه یعتبر مكان،إذا خلا الشیك من بیان مكان الوفاء-

فیكون الشیك واجب الدفع في المكان ،الوفاء. فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب علیه

المذكور أولا.

یكون الشیك واجب الدفع في المكان الذي به المحل ،و إذا لم تذكر هذه البیانات أو غیرها-

الأصلي للمسحوب علیه.

قد تم في المكان المبین بجانب اسم إنشاؤهیعتبر إنشائه،إن الشیك الذي لم یذكر فیه مكان 

الساحب."

ومما یلاحظ، أن اسم الساحب لم یدرج ضمن قائمة البیانات الإلزامیة، فهل إغفال ذكره لا 

یلزم البنك المسحوب علیه بآداء قیمة الشیك؟.

من القانون التجاري في الفقرة السادسة، یستنتج أن البنك ما دام هو 537رجوعا إلى المادة 

المشرع سلط على البنك المسحوب علیه عقوبة  أنسلم دفتر الشیكات إلى زبونه، و مادام من 

الغرامة في حالة عدم تحدید صفة الساحب صاحب دفتر الشیكات؛ فإن بیان اسم الساحب یعتبر 

، الواجب على البنك الحرص -من ق.ت472الغیر محصورة في المادة -من البیانات الإلزامیة

لى دفتر الشیكات. على تدوینها ع

1في الفقرة الأخیرة من المادة الخامسة12/03وما یؤكد ذلك، نظام بنك الجزائر رقم 

والمؤسسات المالیة لبرید ،إذ تنص على أنه "لا یمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم المصارف 

الجزائر بفتح حسابات مجهولة الإسم أو مرقمة"، ومادام الشیك هو عبارة عن سند نتج لأجل سحب 

فلا یجوز بذلك أن تصدر شیكات دون ،دى البنك عن طریق فتح حساب بنكيالمبالغ المودعة ل

و تمویل الإرھاب الأموال، المتعلق بالوقایة من تبییض 2012نوفمبر  28المؤرخ في 12/03من نظام بنك الجزائر رقم 05انظر، المادة -1
.2013فبرایر 27مؤرخة في 12میة عدد و مكافحتھا، جریدة رس
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البیانات ضمن نتدوین اسم زبونها، ووضع رقم خاص به أیضا على الشیك، والذي یعتبر م

الإلزامیة. 

لوجوبیةترتب على تخلف البیانات اقد فرّق من حیث الأثر المأن المشرّع،  إذاهكذا یتضح 

بحیث یترتب على إغفالها اعتبار الشیك باطلا كتصرف ،فاعتبر بعض هذه البیانات جوهریة

ال البعض الاخر من وعبّر عن ذلك بقوله "...لا یعتبر شیكا....". ولم یرتب على اغف،قانوني

صحیحا فیكون البنك ملزما بآداء قیمته بل یظل،وتجریده من كل اثر،هذه البیانات بطلان الشیك

.بمجرد الاطلاع

البیانات الإختیاریة في سند الشیك-2

وجوب احتوائه على ،إذا كان المشرع قد اشترط لصحة الشیك من الناحیة الصرفیة

بعض البیانات  إدراجمجموعة من البیانات الإلزامیة ، فإنه بالمقابل ترك لأطراف الشیك حریة 

الاختیاریة ؛ والمقصود بها زیادة ضمانات الحامل أو إنقاص أعباء على الساحب بشرط أن لا 

1تخالف نصا من القانون.

إمعانا في إیضاح التزاماتهم أو لتحقیق ،هذه الشروطإضافةیلجأ أطراف الشیك إلى و 

و القواعد ام العام مصلحة لأحد الموقعین على الشیك، و یشترط ألا تتعارض هده الشروط مع النظ

الآمرة في القانون ، و ألا تخالف طبیعة الشیك كأداة للوفاء لدى الإطلاع وألا یترتب علیها أن 

عكس البیانات الإلزامیة فإن المشرع لم یعدد هذه البیانات بو .2یفقد الشیك استقلاله أو كفایته الذاتیة

على سبیل الحصر، بل یمكن استنتاجها من نصوص متفرقة. 

0020انظر، علي جمال الدین عوض ، الشیك في القانون التجارة و تشریعات البلاد العربیة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الثانیة ، -1
.78ص .

.369انظر، محسن شفیق، الوسیط في شرح الأوراق التجاریة ، المرجع السابق ، ص. -2
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منها بیانات لا یجوز و   ،منها ما یجوز ذكرها في الشیك،1تقسم البیانات الإختیاریة إلى نوعینو 

ذكرها على سند الشیك. 

:بیانات اختیاریة جائز ذكرها في الشیك  أولا:

:و تتمثل أهم هذه البیانات فیمایلي

بیان اسم المستفید:-1

یعتبر بذلك الشیك الذي لا یتضمن اسم و لزامیة، لم یرد اسم المستفید ضمن البیانات الإ

المستفید " شیكا لحامله"، و في هذه الحالة قد یسحب هذا الشیك لمصلحة أكثر من مستفید، 

2ینتقل بالتسلیم من ید إلى أخرى. إذ

مع النص أنه لیس  لأمر فبموجب هذا ،قد یرد على الشیك شرط لدفع الشیك إلى شخص مسمىو 

یسمى ، و إلى غیرهالشرط یتم منع التظهیر في الشیك ، إذ یمتنع على المستفید تظهیر الشیك

كما لا 3نیة  ولا یقبل التظهیر.الشیك في هذه الحالة" بالشیك الإسمي" الذي ینتقل بالحوالة المد

یجوز قبضه إلا من قبل الشخص الذي سحب باسمه.

شرط الدفع في المحل المختار:-2

من القانون التجاري ، إشتراط وفاء الشیك في 478لقد أجاز المشرع الجزائري في المادة 

أو بمنطقة أخرى ،بشرط ،موطن الغیر سواء بالمنطقة التي یوجد فیها موطن المسحوب علیه

أن یكون الغیر مؤسسة بنكیة أو مكتبا للصكوك البریدیة.ویتم تعیین المحل المختار بمعرفة 

الساحب أو المسحوب علیه، فإن عینه الساحب فلا یصح إلا بموجب إتفاق بینه و بین 

.106انظر، زھیر عباس، النظام القانوني للشیك، المرجع السابق، ص. -1
.144، ص 2010انظر، عبد القادر البقیرات، القانون التجاري الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،-2
.204انظر، بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق ، ص.-3
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المسحوب علیه؛ أما إن عینه المسحوب علیه في وقت تقدیم الشیك فلا بد من موافقة 

1لحامل، بسبب ما یحدثه هذا التعیین من مشقة إضافیة.ا

:شرط القید في الحساب-3

ي اعتمدت لتدعیم الثقة في الشیك لأجل حمایته تعتبر هذه التقنیة من الضمانات المهمة الت

من شأنها ضمان وقوع الوفاء للحامل الشرعي، فیكون من حق الساحبمن التزویر، و 

وفاء بقیمة الشیك نقدا، إذا ما أضیف إلى بیاناته عبارة "القید في أو الحامل ان یمنع ال

2الحساب" أو أیة عبارة تفید هذا المعنى.

وقید الشیك في الحساب یعد بمثابة وفاء، فیكون البنك المسحوب علیه ملتزما بذلك فیتم 

حساب بالنقل الوفاء في هذه الحالة عن طریق القیود الكتابیة المدرجة، و یكون القید في ال

.3المصرفي بین حساب الساحب وحساب المستفید، أو المقاصة بین الحسابین

" للقید في أو وجود عبارة ،كما لا یجوز للبنك المسحوب علیه في حالة اشتراط عدم الوفاء نقدا

.4یتقید بالشرطو  شطب هذه العبارة، وإذا شطبت فلا یعتد بهذا الشطبالحساب"

غیر جائز ذكرها بالشیكیاریة إختثانیا: بیانات 

إن هذه البیانات المحظور ذكرها في الشیك بالرغم من أنها باطلة، إلا انها لن تنتج أي 

أثر على الشیك الذي یظل صحیحا، و من بین هده البیانات هناك:

7، تاریخ استحقاق الشیك.6اشتراط الفائدة، شرط عدم الضمانو  5شرط القبول-

.80ع السابق ، ص انظر، علي جمال الدین عوض ، الشیك ، المرج-1
.277انظر عبد الحمید الشواربي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص.-2
.183انظر، عبد العزیز العكیلي، انقضاء الإلتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص. -3
.372ص.، 2006انظر، سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، دار النھضة العربیة، الطبعة الخامسة، -4
من  475لقد نص المشرع الجزائري كغیره من التشریعات التجاریة الأخرى على عدم خضوع الشیك لشرط القبول، و ھدا في النص المادة -5

غیر نھالقانون التجاري و تقابلھا المادة الرابعة من قانون جنیف الموحد التي تنص على " لا قبول في الشیك، وذكر القبول على الشیك یعتبر كأ
مكتوب." 

من القانون التجاري.490بالرغم من أن المظھر یجوز لھ اشتراط عدم الضمان طبقا للمادة -6
من القانون التجاري.500لأن ھذا الشرط یتنافى و طبیعة الشیك، و ھو ما تؤكده المادة -7
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الشیكقیمة تحقق البنك من الشروط الموضوعیة للوفاء بالفرع الثاني: 

ولكي  قة قانونیة بین أطرافه الثلاثة،الساحب والمسحوب علیه والمستفید،ینشأ الشیك علا

موضوعیة متعلقة یتمكن هذا الأخیر من استفاء المبلغ المضمن بالشیك، وجب أن تتوفر شروط 

سبب إصدار الشیك.محل و أخرى متعلقة بمدى مشروعیةبأهلیة الساحب، و 

أهلیة الساحب كشرط لوفاء قیمة الشیك-1

ینشئ في ذمة الساحب إلتزاما قانونیا محله الدین ،بما أن الشیك یعد تصرفا قانونیا

فیجب أن یكون الساحب أهلا لهذا التصرف .وتكمن أهمیة التطرق لأهلیة الساحب ،النقدي

حت طائلة إثارة مسؤولیته زام، بتوفیر مقابل الوفاء بالشیك، تباعتباره الحلقة الأولى المنشئة للالت

إذ یعبر ذلك عن إرادته الحرة و الصحیحة ،و یتجلى التزامه في توقیعه على الشیكالصرفیة؛

لمباشرة هذا التصرف.

لم  ،الوفاء به في القانون الجزائري تبین أن المشرعوبالرجوع إلى المواد المنظمة لأحكام الشیك، و 

الأمر الذي تبقى معه أحكام هذه الأهلیة خاضعة نى أیة قاعدة خاصة بأهلیة ساحب الشیك،یتب

للقواعد العامة في القانون المدني، وهو ما تؤكده المادة الأولى مكرر من القانون التجاري، إذ 

أو غیر التاجر وسواء تم ،یتضح من خلال ذلك ان أهلیة ساحب الشیك تسري على  التاجرا

اعتبار التعامل بالشیك عملا تجاریا بالتبعیة أم لا.

اریا في ذاته، على غرار السفتجة ومما تجدر الإشارة إلیه، أنه لا یعتبر الشیك عملا تج

تجاریا بغض النظر عن صفة صاحبها، و من ثم لا یستلزم في الساحب أهلیة عملاالتي تعد

ما لم یكن الشیك قد تم ،عامة لإجراء التصرفاتالقیام بالأعمال التجاریة ، بل مجرد الأهلیة ال

1سحبه من قبل تاجر لحاجات تجاریة، فیلزمه حین إذن أهلیة القیام بالأعمال التجاریة.

.157، ص. 2003انظر، خیر عدنان، القانون التجاري، الأوراق التجاریة، الإفلاس و الصلح الإحتیاطي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -1
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إلى القول أنه إذا تم توقیع الشیك من قاصر كان 1وفي هذا الصدد، اتجه جانب من الفقه

لو كان حسن النیة،لان الأهلیة من تج بهذا البطلان ضد الحامل حتى و هذا الشیك باطلا، و یح

النظام العام الذي یهدف إلى حمایة القصر  وناقصي الأهلیة، إذ ترجح مصلحتهم على الأمان 

وعلى هذا فإن التضحیة بحقوق الحامل، لصالح القاصر ساحب الشیك اعتمادا على2المصرفي.

و لا تشمل باقي ،الأخیرتقریر البطلان تقتصر فقط على هذاكون الأهلیة من النظام العام، و 

الموقعین على الشیك؛ إذ أن هذا البطلان لا یؤثر على صحة باقي الموقعین و ذلك عملا بمبدأ 

.4من القانون التجاري480هذا ما تضمنته المادة 3استقلالیة التوقیعات.

غیر أن هناك استثناء على القاعدة العامة الخاصة بشرط الأهلیة، إذ یعتبر القاصر 

ما دام ،كل شیك مسحوب من طرفه یعد صحیحا، و ؤذون له بممارسة التجارة كامل الأهلیةالم

عمله هذا قد تم في حدود ما أذن له القیام به، وتعتبر بذلك تصرفاته صحیحة، لا یستطیع من 

خلالها التمسك ببطلان الشیك لنقص أهلیته أو انعدامها.

للتاجر القاصر ، التي تمنحمن القانون التجاري06أحكام المادة باطه منهذا ما تم استن

بینت المادة الخامسة من كما5اصداره للشیك.ك المرخص له بممارسة التجارة أن یرتب التزامات

، الإجراءات اللازم اتباعها للحصول على الإذن لممارسة الأعمال التجاریة.6القانون التجاري

انظر، أحمد شكري السباعي، الوسیط في الأوراق التجاریة، دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجدید و في اتفاقیة جنیف للقانون -1
.54، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ص.1998لموحد و في القانون المقارن، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ا

2 - CH . Gavalda, J.Stoufflet, Effet de commerce, op.cit, p.260.

اریة و نظام الإفلاس،دار الكتب القانونیة، ، أعمال البنوك و الأوراق التج1999انظر، عماد الشربیني، القانون التجاري الجدید لسنة -3
.410، ص.2002مصر،

أو كان محتویا على ،من ق ت ج على ما یلي:" إذا كان الشیك مشتملا على تواقیع أشخاص لیست لھم أھلیة الإلتزام بھ480تنص المادة-4
الذین وقعوا الشیك، أو الذین وقع الشیك بأسمائھم فإن تواقیع مزورة أو تواقیع أشخاص وھمیین، أو تواقیع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص

ذلك لا تحول دون صحة الموقعین الآخرین."
أن یرتبوا التزاما أو رھنا على 5من ق ت ج على أنھ " یجوز للتجار القصر المرخص لھم طبقا لأحكام المادة 1ف 06تنص المادة -5

عقاراتھم."

البالغ من العمر ثمانیة عشر كاملة و الذي یرید أنثىمن ق ت ج على ما یلي: " لا یجوز للقاصر المرشد ذكرا كان أم 05تنص المادة-6
مزاولة التجارة أن یبذأ في العملیات التجاریة ،كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعھدات التي یبرمھا عن أعمال تجاریة.

مسبقا على إذن والده، أو أمھ، أو على قرار من مجلس العائلة مصدق علیھ، من المحكمة فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا، إذا لم یكن قد حصل
أو سقطت عنھ سلطتھ الأبویة ،أو استحال علیھ مباشرتھا أو في حال انعدام الأب  والأم"
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مشروعیة المحل و السبب-2

الذي یمكن ان یكون -خلاف قواعد الإلتزام بصفة عامة  هو على ،محل الإلتزام في الشیك

في الرصید الذي یمثل مبلغا إذ ینصب محل إلتزامه ، -قیام بعمل أو الإمتناع عن عملمحله ال

كما تم الإشارة إلیه أعلاه.،الذي یستلزم تحدیده على سند الشیكمالیا

لأن المشرع الجزائري رط أن یكون بالعملة الوطنیة فقط على سند الشیك، لا یشتهذا المبلغ المحدد و 

من القانون التجاري التي جاءت بما یلي:507في نص المادة 

إذا اشترط وفاء الشیك بعملة غیر متداولة في ،مع الإحتفاظ بأحكام التنظیم الخاص بالصرف"

ي یوم الوفاءعلى أساس قیمته بالدینار ف،یمهالجزائر، جاز وفاء قیمته في الأجل المحدد لتقد

فیكون للحامل الخیار بین المطالبة بمبلغ الشیك بسعر الدنانیر ،و إذا لم یتم الوفاء في یوم التقدیم

في یوم التقدیم أو في یوم الوفاء.

التي تحرر بها الشیكات لأجل تحدید قیمة ،یجب اتباع السعر الرسمي لمختلف العملات الأجنبیة

على أنه یمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي یدفع وفقا لسعر معین ،هذه العملات بالدنانیر

بالشیك.

لا تسري القواعد المتقدمة عندما یشترط الساحب أن یكون الوفاء بعملة معینة (اشتراط الوفاء و 

الفعلي بعملة أجنبیة)

لكن قیمتها في بلد الإصدار تختلف عن ،بلغ الشیك بعملة تحمل نفس التسمیةوإذا تم تعین م

"قیمتها في بلد الوفاء،فیفترض اعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء.
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یلتزم البنك اتجاه قیمة الشیك بالعملة الأجنبیة، و ، أجاز المشرع تحدیدفمن خلال هذا النص

في هذه الحالة الوفاء بقیمة الشیك، متى ، ویستوجب علیه بینهماالساحب بموجب الإتفاق المبرم 

كان للساحب رصید بهذه العملة .أما إذا كان مبلغ الشیك بعملة غیر متداولة في الجزائر، یلتزم 

البنك في هذه الحالة بوفاء قیمته بسعر الدینار في یوم الوفاء، أو في یوم التقدیم  باتباع السعر 

ملات الأجنبیة التي تحرر بها الشیكات لأجل تحدید  قیمتها بالدینار.الرسمي لمختلف الع

إذا حدد مبلغ الشیك بعملة تحمل نفس التسمیة كالدینار الأردني مثلا، إلا أن قیمتها تختلف ،لكن

عن قیمة الدینار الجزائري، یكون البنك ملزما باحترام أحكام التنظیم الخاص بالصرف، و یوفي 

أساس سعر الدینار الجزائري.بقیمة الشیك على

إلى أن  تحدید مبلغ معین في الشیك ، دون ذكر نوع العملة محل هذا 1.ویرى جانب من الفقه

شیك المودع لدى البنك لكن إذا ما كان رصید الالإلتزام ، فإن الشیك في هذه الحالة یكون باطلا

اء ببطلانه. یمنع البنك من رفض الوفاء، والادعبالعملة الوطنیة ، فهذا 

أما السبب فهو الهدف أو الغایة التي یتم من أجلها الإلتزام بالشیك، و یتمثل سبب الإلتزام 

والتي من أجلها حرر الشیك، والذي یعبر ،المستفیدفي العلاقة الأصلیة بین الساحب و في الشیك 

السبب مشروعا ؛ و یشترط فیه أن یكون مشروعا  ویفترض أن یكون 2جود القیمةعنه باصطلاح و 

3حتى یثبت العكس، فإذا حرر الشیك وفاءا لدین غیر مشروع كالقمار مثلا بطل إلتزام الساحب.

امات البنكیة المقررة ولن تفوت الدراسة ضرورة التطرق إلى الشیك الالكتروني ومدى الالتز 

.للوفاء بها

، دراسة تحلیلیة نقدیة في ضوء القانون المغربي ، و القانون المقارن و قانون انظر، محمد لفروجي، الشیك و اشكالاتھ القانونیة و العملیة-1
.86،ص 1999جنیف الموحد و الإجتھاد القضائي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، 

جلة المغربیة للاقتصاد و القانون انظر، ابراھیم صادوق، بعض المشاكل العملیة المحیطة بالمقتضیات القانونیة للشیك، مقال منشور بالم-2
.135، مراكش، ص. 1999، 32المقارن، عدد 

78، ص.2003انظر، علي علي سلیمان، النظریة  العامة للإلتزام، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، بن عكنون الطبعة الخامسة،-3
.31، ص.2009القانون الجزائري المقارن، دار الخلدونیة الطبعة الأولى، انظر، عبد الرحمن خلیفاتي، الحمایة القانونیة للمتعامل بالشیك في 
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المعتمد في الشیكات تخضع الشیكات الالكترونیة إلى الإطار القانوني ؛كقاعدة عامة

، إذ أن الأحكام التي تحكم الشیك الورقي التقلیدي هي ذاتها التي یخضع لها الشیك 1الورقیة

.2الإلكتروني، وفي حالة عدم وجود نص خاص یخضع لقواعد العرف المصرفي

فالشیك الالكتروني هو المكافئ الالكتروني للشیكات الورقیة، غیر أنه یختلف عنه في أنه 

متمثلة في 3إلكترونیا عبر الإنترنت، فهو وثیقة الكترونیة یستلزم فیها مجموع من البیاناتیرسل

اسم البنك، اسم الدافع، المبلغ، تاریخ الصلاحیة، التوقیع الإلكتروني ،رقم الشیك، رقم الحساب 

  للدافع.

:4وإجراءات استخدام الشیك تتضمن الخطوات التالیة

یقوم البنك بفتح حساب لكل من البائع والمشتري، بعد تحدید التوقیع الالكتروني بینهما، وتسجیله -

في قاعدة البیانات، لدى البنك المركزي الالكتروني، لتتم بعد ذلك عملیات البیع والشراء بینهما.

رونیا والمشفر بعد إتمام عملیة الشراء، یقوم المشتري بإرسال الشیك الالكتروني الموقع الكت-

بالبرید الالكتروني المؤمن إلى البائع.

یقوم البائع باستلام الشیك الالكتروني، ویقوم بالتوقیع علیه، كمستفید ثم یرسله إلى البنك الذي -

یقوم بعملیة الخصم.

ومن أهم الالتزامات البنكیة الواجب مراعاتها، التحقق من الرصید، والتأكد من التواقیع 

ة لكل من البائع والمشتري، لیقوم بخصم قیمة الشیك من حساب المشتري لیضیفها إلى الالكترونی

حیث ،حساب البائع، ثم یقوم الموظف بالتأكد من صحة الشیك باستخدام آلة تقوم بفك الرموز

انظر، قرطاس المصنف، منظومات تأمین الدفع بالشیك و امكانیة دفع الطابع الزجري عن قانون الشیكات، مجلة اتحاد  المصارف -1
.70، لبنان، ص.20، مجلد 36العدد 2000العربیة،

دق ، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الالكترونیة الحدیثة،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة طھ مصطفى، وائل بنانظر،-2
.350، ص. 2005

.92، ص2008انظر، خالد ممدوح إبراھیم، التقاضي الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،-3
.50، ص.2005الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، انظر، منیر الجنیھي، ممدوح محمد الجنیھي، النقود-4
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، بعد ذلك یتم إلغاء الشیك 1تتمیز هذه الآلة باختصار الوقت المستغرق بفحص التوقیع الیدوي

رونیا إلى مرسله كدلیل على إتمام عملیة الوفاء. وإعادته إلكت

فإن الالتزامات البنكیة بصدد الوفاء بالشیك الورقي هي نفسها بالنسبة ،وبناءا على ما تقدم

للشیك الالكتروني، ومن ثمة یكون للشیك الالكتروني نفس حجیة الشیك التقلیدي في الدول التي 

2تعترف بالتوقیع الالكتروني.

بالمعالجة القانونیة، بالرغم من ، فلم یتناول الشیك الإلكترونيبة للمشرع الجزائريأما بالنس

قد تطرق إلى القواعد العامة للتوقیع ف تكنولوجیا في المجال المصرفي؛التطور الملحوظ في مجال ال

المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2015فیفري01المؤرخ 15/04الالكتروني بموجب القانون رقم 

التوقیع والتصدیق الإلكترونیین.ب

التحقق من وقوع الوفاء للحامل الشرعي للشیكبالتزام البنكالمطلب الثاني:

یكون من واجب البنك مراعاة قواعد الوفاء بالالتزام ، فالقواعد العامة في القانون المدني 

صفة في استیفاء مبلغ ، وبالتالي لا وفاء لمن لیست له 3تقضي بأن یكون الوفاء للدائن أو نائبه

الشیك، وعلى البنك المدین أن یلتزم الحیطة والحذر في تنفیذ التزامه لتجنب الخطأ حین الوفاء 

.4بدینه

من القانون التجاري بما 491ویعتبر الدائن هو الحامل الشرعي للشیك، قد عرفته المادة 

ى أثبت أنه صاحب الحق فیه مت،یلي:" یعتبر من یحوز شیكا قابلا للتظهیر أنه حامله الشرعي

تعد التظهیرات ، و و لو كان آخر تظهیر على بیاض،بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات

، 2009انظر، ناھد فتحي الحموري، الأوراق التجاریة الإلكترونیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع -1
.216ص.

ترنت، الطبعة الاولى، شركة البھاء للبرمجیات والكمبیوتر انظر، مراد عبد الفتاح، التجارة الالكترونیة والبیع والشراء على شبكة الإن-2
.67والنشر الالكتروني، ص.

من القانون المدني .264انظر، المادة -3
4 - Rodier ( R),Les effets de commerce, édition Sirey,1975, p 214.
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المشطبه على هذا الوضع كأن لم تكن، و إذا كان التظهیر على بیاض متبوعا بتطهیر آخر فإن 

"الموقع على هذا التظهیر الأخیر یعتبر قد اكتسب الشیك بموجب تظهیر على بیاض.

من خلال هذه المادة، یلاحظ أن المشرع اعتبر الحامل هو كل من تحوز الشیك بعد مروره  

بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات؛ إلا أن هناك حالات یكتسب فیها الشخص صفة  الحامل، 

من 476هذا ما بینته المادة و   بغض النظر عن ضرورة وجود سلسلة منتظمة من التظهیرات

التي نصت على ما یلي:القانون التجاري

" یمكن اشتراط دفع الشیك:

إلى شخص مسمى مع شرط صریح یعبر عنه بكلمة ( لأمر) أو بدونه-

إلى شخص مسمى مع شرط یعبر عنه بكلمة (لیس لأمر) أو لفظ آخر بهذا المعنى-

للحامل إن الشیك المسحوب لفائدة شخص مسمى و المنصوص فیه( أو لحامله) أو ما یؤدي-

إلى هذا المعنى یعتبر شیكا لحامله.

كما أن الشیك الذي لم یذكر فیه اسم المستفید یعد بمثابة شیك لحامله."

فإن مفهوم الحامل الشرعي طبقا لما ورد أعلاه، یشمل معنى الحامل،بذلك

ما على البنكو  ،سحب الشیك على الحامل تتعدد ور ل على أن صالمستفید معا. وهذا ما یدو 

-الشیك الإسمي-الصحیح، فقد یسحب الشیك للمستفیدالمسحوب علیه إلا الإلتزام بالوفاء

(الفرع الثاني).، و قد یسحب للساحب و الحامل( الفرع الأول)
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الشیك للمستفیدقیمة الفرع الأول:الالتزام البنكي للوفاء ب

قبض الشیك، أي من أرید له ابتداءاالمستفید من الشیك هو الشخص الذي حرر من أجله 

من القانون التجاري الحالات التي 476مبلغ الشیك من البنك المسحوب علیه، وقد ورد في النص 

والمتمثله فیما یلي:یستلزم على البنك التأكد منها قبل وفائه للشیك 

مر" أو بدونهحب للمستفید، المقترن بعبارة " لأأولا: الشیك  الذي س

فیعتبر بهذه الحالة لكامل للمستفید "الشیك الإسمي"،الاسم ایطلق على الشیك الذي یبین فیه 

بعد التحقق 1مكتسبا لصفة الإستیفاء ، و یلزم المصرف المسحوب علیه بتسدید قیمة الشیك إلیه.

من هویة الشخص الذي یقدم له شیكا للوفاء، تحت طائلة مسؤولیته المدنیة بصرف الشیك لغیر 

2مستفید الحقیقي منه.ال

فإذا كان المستفید شخصا طبیعیا، یجب على البنك التأكد من هویته بموجب بطاقة 

هذا ما و  ،بتقدیم قانونه الأساسي الأصليإذا كان شخصا معنویا فیلتزم البنكأماالتعریف الوطنیة، 

یتم إجراء "التي جاءت كما یلي:12/033من نظام بنك الجزائر رقم 04نصت علیه المادة 

طبیعة النشاط ویسمح بالتأكد من موضوع و ،ن عند إقامة علاقة التعاملالتعرف على هویة الزبائ

."أو أكثرفعلي واحدعنوان الزبون و/أو مستفید و  هویة 

یتم "ا یلي:  التي تنص على م12/03من نظام بنك الجزائر رقم 05كما أضافت المادة

بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة تتضمن صورة یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي 

التأكد من هویة الشخص المعنوي، بما فیها جمیع أنواع الجمعیات ذات النشاط الغیر هادف للربح 

و المنظمات الأخرى، بتقدیم قانونه الأساسي الأصلي  و أیة وثیقة تثبت أنها مسجلة أو معتمدة 

ا فعلیا عند اثبات هویتها."قانونا وأن لها وجودا وعنوان

1 -Rodière(R), A.Rives-Lange(J.L), Droit bancaire, précis Dalloz,1975 ,p218 .
.162انظر محمد مسعودي، المرجع السابق، ص. -2
، یتعلق بتبییض الأموال وتمویل الارھاب ومكافحتھما.2012نوفمبر  28المؤرخ في 12/03انظر،النظام البنكي رقم -3
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التي تلزم أي شخص یسلم ،من القانون التجاري484كما تم التنصیص علیه في المادة 

شیكا للوفاء أن یثبت شخصیته بواسطة وثیقة رسمیة تحمل صورته.

انطلاقا من ذلك، یفهم أن أهم الإجراءات اللازمة على البنك قبل إتمام عملیة الوفاء تكون 

صدر الشیك باسم شخص معین مع ذكر كلمة شخصیة المستفید من الشیك؛ سواءتحقق من بال

485"لأمر"، أو حرر دون ذكر كلمة "أمر"، في الحالتین یكون الشیك قابلا للتداول طبقا للمادة

هو الدائن بقیمة الشیك إذا ما تم التنازل عنه عن طریق ،من القانون التجاري فیكون المظهر إلیه

506ن على البنك المسحوب علیه التحقق من انتظام سلسلة التظهیرات طبقا للمادة ویكو ،یرالتظه

من القانون التجاري.

ثانیا: الشیك الذي سحب باسم المستفید المقترن بشرط لیس لأمر

إن الشیك المسمى الصادر باسم المستفید والمتضمن شرط لیس لأمر، أو أیة عبارة أخرى 

العامة تحمل نفس المعنى، یكون غیر قابل للتظهیر، لكن قد یتم التنازل عنه عن طریق القواعد 

بالتالي إذا كان هناك تنازل عن قیمة الشیك بموجب الحوالة، صار المحال له هو و ؛ كحوالة الحق

كان له الحق في استیفاء قیمتها، أما إذا كان التنازل عن طریق الوصیة ، و ن بقیمة هذه الورقةالدائ

صار الموصى له هو الدائن بقیمة الشیك، وكذا الحكم في حالة وفاة المستفید حیث یصبح الخلف 

.1العام وارثا له بقیمة الورقة التجاریة

عدم التظهیر هو التظهیر الناقل للملكیة الجدیر بالإشارة، أن المشرع یقصد من وراء شرطو 

من المظهر إلى المظهر إلیه، و الذي ینقل جمیع الحقوق عن الشیك خاصة مقابل الوفاء أي لا 

لان هذا النوع من التظهیر لا ینقل 2وجود لمانع أن یظهر الشیك في هذه الحالة تظهیرا توكیلیا،

ل الشخص لأجل استیفاء مبلغ الشیك.ملكیة مبلغ الشیك إلى المظهر إلیه، بل یتم توكی

.285انظر، فائق محمود الشماع، الإیداع المصرفي، الإیداع النقدي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص. -1
.164انظر، محمد مسعودي، المرجع السابق، ص. -2
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فالغالب في هذا النوع من التظهیر التوكیلي، أن یظهر المستفید الشیك إلى البنك الذي 

قیدها في و  ،لیقوم هذا الأخیر بتحصیل قیمة الشیك من بنك الساحب،یتعامل معه تظهیرا توكیلیا

حقق من شخصیة المطالب بالوفاء، فیكون التزام البنك المسحوب علیه بالت.1حساب زبونه المظهر

مسألة حتمیة لتنفیذ الإلتزام الثابت في الشیك، فلا یجوز آداء الوفاء إلا للمستفید المعین في الشیك  

أو إلى الشخص المظهر إلیه الشیك. 

الشیك لفائدة الساحب و الحاملقیمةالفرع الثاني: الالتزام البنكي لوفاء

الساحب نفسهأولا: سحب الشیك لفائدة 

الغالب أن یكون المستفید من الشیك شخصا من الغیر، أي لا یدخل ضمن العلاقة الثلاثیة 

و یلجأ ،المنشئة للشیك، لكن المشرع الجزائري لم یمنع من إصدار الشیك لأمر الساحب نفسه

الة نقدیة مودعة لحسابه لدى البنك، هذه الحما یرغب في سحب مبالغ الساحب إلى ذلك عادة عند

إذ أجازت تحریر الشیك لأمر الساحب نفسه.من القانون التجاري477ا المادة نصت علیه

كما یجوز أن یكون المسحوب علیه هو المستفید في الشیك، فتجتمع فیه صفتان كما إذا 

فیتحد بذلك شخص المسحوب علیه ،أصدر الزبون شیكا، لصالح البنك المودع لدیه رصیده

الحالة یصدر الشیك بعبارة " ادفعوا لأمركم".المستفید، ففي هذهو 

ثانیا: سحب الشیك للحامل

لقانون من ا476تأخذ حالات متعددة أدرجها المشرع في المادة ،بالنسبة لهذه الصورة

التجاري التي نصت على مایلي  " یمكن اشتراط دفع الشیك:

.258، ص. 2006انظر، مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، وسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، -1
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  هإلى شخص مسمى مع شرط صریح یعبر عنه بكلمة ( لأمر) أو بدون-

إلى شخص مسمى مع شرط یعبر عنه بكلمة (لیس لأمر) أو لفظ آخر بهذا المعنى-

للحامل إن الشیك المسحوب لفائدة شخص مسمى و المنصوص فیه( أو لحامله) أو ما یؤدي -

إلى هذا المعنى یعتبر شیكا لحامله.

كما أن الشیك الذي لم یذكر فیه اسم المستفید یعد بمثابة شیك لحامله."

خلال هذا النص قد یشترط الوفاء للحامل إما بذكر اسم المستفید مع إضافة عبارةفمن

أو لحامله) أو ما یؤدي إلى معناها، فتنصرف إرادة المشرع في هذه الحالة إلى تشجیع عملیة (

فیكون للحامل إما تقدیم -أي یترك على بیاض-تداول الشیك، و إما عدم تحدید اسم المستفید

من وفي كل الأحوال، یجب على البنك المسحوب علیه التأكد 1للوفاء، أو تظهیره.الشیك 

شخصیة المطالب بالوفاء.

ستیفاء قیمة الشیك، أن هناك ومراعاة للقواعد المذكورة لأجل التحقق من الصفة القانونیة لإ

.2طروهي حالة الوفاء بالشیك المسالبنك المسحوب علیه عدم إهمالها، حري بحالة أخرى

1 -Daniel Lepeltier, chèque et effets de commerce, collection jurisclasseur, commercial, fonds de commerce
formules, fondateur, édition technique, 1978, p 65 .

یقصد بالشیك المسطر  أو المخطط ھو الشیك الذي یوضع علیھ وجھھ خطین متوازیین، بینھما فراغ دون اشتراط اتجاه معین لھذین -2
یكون القصد من ھذین الخطین تنبیھ المسحوب علیھ إلى ضرورة أن یكون السطرین و قد یكون ھذا التسطیر من الساحب أو من الحامل، و 

من القانون التجاري، و التسطیر نوعان : 513إلى المادة 512المستفید من الشیك أحد البنوك، و قد عالجھ المشرع الجزائري في أحكام المادة 
تسطیر عام و تسطیر خاص .

ن على بیاض دون الإشارة إلى اسم بنك معین، أما التسطیر الخاص یحدد فیھ اسم بنك معین.فالتسطیر العام یكون بترك فراغ بین الخطی
.، إلیاس حداد ، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دیوان 212انظر، بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص.-

.165، ص.1986المطبوعات الجامعیة، 
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اصة التي أدرجها المشرع التجاريفبالنسبة للشیك المسطر، الذي یعتبر من ضمن الأنواع الخ

من القانون التجاري513م المادة وألزم البنك المسحوب علیه بضرورة التقید بأحكا

ي یحتوي على تسطیر عام إلا لبنك التي توجب على البنك المسحوب علیه عدم وفاء الشیك الذ

كما لا یمكنه وفاء الشیك المسطر تسطیرا خاصا إلا لمصرف أو لأحد عملاء المسحوب علیه.

معین اسمه بین الخطین او إلى زبونه. أو ان یتم الوفاء بطریق المقاصة، أو إذا كلف البنك 

المعین في التسطیر الخاص بنكا آخر لإستیفاء مبلغ قیمة الشیك.

احترامها في هذا الصدد، أن الوفاء لا یكون إلا لزبون فمن الالتزامات البنكیة الواجب 

وفي حالة ما إذا حمل الشیك عدة تسطیرات خاصة فلا یجوز للبنك أو إلى مصرف.1البنك

المسحوب علیه وفاؤه، إلا إذا وجد تسطیرین لتحصیل قیمة الشیك بواسطة غرفة المقاصة.

، إذا أهمل البنك المسحوب علیه الالتزامات المحددة له 2وتقوم مسؤولیة البنك المدنیة

فیكون مسؤولا عن الضرر بما یعادل مقابل الوفاء. 

من  513الذي جاء في المادة -و یراد بھ الزبون-جاري الجزائري و لا قانون النقد و القرض المقصود بمصطلح العمیل لم یحدد القانون الت-1
المتعلق بالوقایة من تبییض 28/11/2012المؤرخ في 12/03القانون التجاري، إلا أن المادة الرابعة  الفقرة الثانیة من نظام بنك الجزائر رقم 

الإرھاب و مكافحتھا، حددت المقصود منھ إذ وردت كما یلي:الأموال و تمویل 
" یقصد في مفھوم ھذا النظام بمصطلح زبون ما یأتي:

( الصاحب الفعلي للحساب).ئر، أو یتم فتح حساب باسمھ كل شخص أو ھیئة تمتلك حسابا لدى المصرف أو مصالح مالیة لبرید الجزا-
كل مستفید فعلي من الحساب.-
ین من المعاملات التي ینجزھا وسیطا أو وسطاء محترفون.المستفید-
الزبناء غیر الإعتیادیین.-
الوكلاء و الوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر.-
كل شخص أو ھیئة شریكة في معاملة مالیة تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالیة أو المصالح المالیة لبرید الجزائر."-

2 - Michel Cabrillac, Chèque affectés d’une modalité particulière et chèque soumis a un statut spécial,
jurisse-classeur, 2003, p 16.
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الشیك عن طریق المقاصة قیمة تنفیذ الوفاء ببالتزام البنك المبحث الثاني: 

الإلكترونیة

البنكیة نتیجة للتطور التكنولوجي الذي عرفته البنوك في الآونة الأخیرة، عرفت المقاصة

systèmeبدورها تطورا تكنولوجیا، الذي سمي بنظام الدفع للمبالغ الصغیرة  de payements

de masse ویعرف بنظام المقاصة الآلیة ،télé compensation،نظام رقم وقد صدر

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة ،2005دیسمبر 15المؤرخ في 05/06

بالجمهور العریض الأخرى، فقد سماها في المادة الثانیة، بنظام المقاصة الالكترونیة الذي یدعى 

".1ATCIب" نظام الجزائر للمقاصة المسافیة ما بین البنوك "أتكي

ا وأحقیة تشغیلها إلى وتعتبر المقاصة الالكترونیة بالشیكات، عبارة عن شبكة تعود ملكیته

البنوك المشتركة بنظام التحویلات المالیة، وتتمیز هذه الخدمة عن النظام الورقي القدیم بأنها أسرع 

أهمها خدمة إیداع الشیكات لتحصیلها عند ،وأقدر على معالجة مختلف التحویلات المالیة

جل تسویة وتنظیم معاملاته وتعد من ضمن التسهیلات التي یقدمها البنك لزبونه، لأ2استحقاقها

المالیة، دون أن یتكلف عناء التنقل إلى البنك المسحوب علیه، إضافة إلى ما تحققه من وظائف 

أساسیة تمثلت في السرعة لأجل إستیفاء مبلغ الشیك، وهذه الإمتیازات الممنوحة للمستفید من 

للشیكات.الشیك لا تتحقق إلا إذا أبرم عقد مع البنك لأجل فتح حساب بنكي 

لابد من الأولفي هذا المبحث انقسمت إلى مطلبینعلى هذا الأساس، فإن الدراسة 

فسیتم تبیین الالتزامات المطلب الثانيالتطرق إلى ماهیة المقاصة الإلكترونیة بالشیكات، أما 

البنكیة عند تنفیذ عملیة المقاصة الإلكترونیة للشیكات.   

1 -ATCI : Algérie Télé Compensation Interbancaire.
علمي انظر، محرز نور الدین، صید مریم، نظام الدفع الالكتروني ودوره في تفعیل التجارة الالكترونیة مع الإشارة لحالة الجزائر، الملتقي ال-2

  ركز الدولي الرابع حول " عصرنھ نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر، عرض تجارب دولیة، الم
:، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمویل الإسلامي2011أفریل 27/27الجامعي خمیس ملیانة، الجزائر، یومي 

iefpedia.com/arabe، 23:30، على الساعة 2011جوان 25المحرر، حمزة شودار، الإثنین.
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الالكترونیة للشیكاتالمطلب الأول: ماهیة المقاصة 

تعتبر المقاصة طریق من طرق انقضاء الالتزام، وقد جعلها القانون التجاري كطریق للوفاء 

إذ " یعد التقدیم المادي للشیك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقدیم 502بالشیك في نص المادة 

في التشریع والتنظیم  ددةیمكن أن یتم هذا التقدیم أیضا، بأیة وسیلة تبادل الكترونیة مح.للوفاء

  ."االمعمول بهم

بذلك فإن المقاصة البنكیة، هي علاقة قانونیة قائمة بین المصارف لإجراء المقاصة بین 

حقوقها والتزاماتها المتبادلة نتیجة عملیاتها المصرفیة، وقد عرفت تطورا ملحوظا من خلال تحویل 

المبادلات المادیة للشیك، التي كانت تستغرق وقتا وجهدا إلى مبادلات غیر مادیة تعتمد على 

بكة الانترنت، وجهاز الحاسوب، وقد حققت دورا مهما في تقدیم الخدمات المصرفیة، من خلال ش

مرتبطة بفكرة انتقال الإلتزام وانقضائه طبقا ومادامت المقاصة( الفرع الأول)، وظائفها المتعددة 

تمدا مسفهل یعتبر الوفاء عن طریق المقاصة الإلكترونیة، للقواعد العامة في القانون المدني

، التي حصرتها الدراسة في حوالة الحق والإنابة، ام تعتبر أعمال طبیعته من أحكام القانون المدني

،أما في ثانيالفرع المصرفیة مستمدة من الأعراف المصرفیة؟. وهذا ما سیتم الإجابة عنه في 

ستدرج الشروط القانونیة اللازمة لإجراء المقاصة.لثالفرع الثا
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قاصة المصرفیة ومراحل تطورهاتعریف المالفرع الأول: 

تعرف المقاصة في النظام المصرفي، بأنها العملیة التي یتم من خلالها تحصیل قیمة 

الشیكات من حساب زبون أحد المصارف ،إلى حساب زبون مصرف آخر من خلال غرفة تسمى 

مختلف البنوك وتصفیة ، إذ تجرى فیها تسویة المطالبة بین 2داخل البنك المركزي1غرفة المقاصة.

، ومن ناحیة أخرى تستعمل بأن یتلقى البنك من التاجر أمرا بتحصیل 3الحقوق والدیون فیما بینها

دیونه قبل الغیر وبدفع دیون علیه للغیر، وتصدر هذه الأوامر بصفة رسمیة من خلال الأوراق 

.4التجاریة أو الصكوك

وفاء مزدوج،لأنها تقضي كلیا على الدین ، فهي من ناحیة5وتقوم المقاصة بوظیفة مزدوجة

الأقل، وتقضي جزئیا على الدین الأكبر، فلا یوفى من الدینین إلا ما زاد على ما انقضى 

، وهي كثیرة الوقوع في العلاقات 6بالمقاصة، ولذلك فإن المقاصة توفر في استعمال النقود وتحركها

المقاصة –انظر، فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعبي، المقاصة في المعاملات المصرفیة، دراسة مقارنة بین القانون و الشریعة الإسلامیة -1
.340، ص.2008لكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى المصرفیة و الإ

م، وبھذا جاء البنك المركزي لتمارس 1963دیسمبر13الصادر في 144-62تأسس البنك المركزي الجزائري بموجب القانون التنظیمي رقم-2

والقیام بتمویل الاقتصاد الوطني باعتباره المقرض الأخیر.الجزائر من خلالھ سیادتھا، من حیث قیامھ بمھامھ خاصة منھا إصدار عملتھا، 

علیھا وقد عرفت البنوك المركزیة على أنھا أجھزة تابعة للدولة، لأنھا خصت بامتیاز إصدار أوراق البنكنوت التي تعتبر وسیلة دفع مھمة، یقوم 

المصرفي جعلتھا تعتبر بنك البنوك، كما یوكل لھ الإشراف الإقتصاد الوطني، بذلك أصبحت ھذه البنوك تستحوذ على مكانة ھامة في النظام

على السیاسة النقدیة في الدولة.  

، المعدل 27/08/2003المؤرخة في 52، المتعلق بالقرض والنقد، جریدة رسمیة عدد26/08/2003المؤرخ في 03/11انظر، الأمر رقم -

؛ انظر، بطاھر علي، إصلاحات 01/09/2010مؤرخة في 50جریدة رسمیة عدد ، 26/08/2010المؤرخ في 10/04و المتمم بالأمر رقم 

)النظام المصرفي الجزائري وآثارھا على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ( فرع التحلیل الاقتصادي

.35،ص. 2006-2005جامعة الجزائر، 

- Mokadem M, économie monétaire, mécanisme politiques et théories, imprimerie officielle de la

république Tunisie, IORT, Tunis, 2002,p 39 .

.32، ص 2003الصمادي حازم، المسؤولیة في العملیات المصرفیة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، انظر،-3
.508، ص. 1998انظر، أبو السعود محمد رمضان، أحكام الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -4
راث انظر، عبد القادر السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجھ عام، الإثبات آثار الإلتزام، دار إحیاء الت-5

.1023العربي، بیروت، ص، 
ي، انظر، عبد المنعم البدراوي، النظریة العامة للإلتزامات، دراسة مقارنة في قانون الموجبات و العقود اللبناني و القانون المدني المصر-6

.425أحكام الإلتزام، الجزء الثاني، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،ص.
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أخرى تعتبر أداة ضمان لأنها تخول ، ومن ناحیة 1المصرفیة و التجاریة على وجه الخصوص

للدائن أن یستوفي حقه من الدین الذي في ذمته لمدینه دون غیره من دائني المدین، فیكون بذلك 

في حكم الدائن المرتهن أو الدائن في حق الإمتیاز لأنه رغم كونه دائنا عادیا یتقدم غیره من دائني 

.2للمدینالمدین، في استیفاء حقه من الدین الذي في ذمته

هي عبارة عن اتحاد البنوك الذي یكون وظیفته الأساسیة تسهیل عملیة ،3وغرفة المقاصة

وفقا للاتفاق الذي یتم بین الأعضاء بغرض تسویة الحسابات ،تبادل الشیكات وغیرها من الأوراق

الأعضاء إذ یلتقي فیه مندوبو البنوك ،4بینهم، بحیث یمكن تجنب الانتقال غیر اللازم للأرصدة

دل الشیكات المسحوبة على كل منهاوذلك لتبا، في الغرفة في ساعة محددة من كل یوم عمل

وهو أحد ،وتسدید صافي الأرصدة الناتجة عن عملیة التبادل، وذلك بإشراف مدیر غرفة المقاصة

5موظفي البنك المركزي.

:تالي بیانهلو النحانیة على رولكتت إنتهت یدویا والشیكاامقاصة وقد بدأت 

دویة:لیالمقاصّة ا.1

ن مة مدلمقت الشیكاال دفیها تبام لتي یتالعملیة ایة بأنها دولیالمقاصّة ف ایرتعن یمك

یة دولیالة ولمناق این طرعك ل، وذبیهادومنق ین طرمیا عولمقاصّة یب افي مكتء لأعضاوك البنا

ذي لدور الن امم غربالو  6دحن وامكاد وحت واقوفي  ،دةعلى حك لنهائیة لكل بنالنتیجة د ایدلتح

ف لتي تقرات العثدى احإنّها تبقى ألا إ ،ءبالنسبة للعملات قولر افیویة في تدولیالمقاصّة اتلعبه 

لقانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، أحكام الإلتزام، دراسة مقارنة في القوانین انظر، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح ا-1
.357، ص.2010العربیة، دار الھدى، الجزائر، 

انظر، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام والإثبات، في الفقھ وقضاء النقض، منشأة المعارف -2
.285، ص. 2004دریة، بالإسكن

.1773أول بنك وجدت فیھ غرفة المقاصة، ھو البنك الإنجلیزي، الذي أسس في لندن عام -3
فیة انظر، فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعبي، المقاصة في المعاملات المصرفیة، دراسة مقارنة بین القانون و الشریعة الإسلامیة، المقاصة المصر-

.342، ص 2008الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، و الإلكترونیة، منشورات 
.210، ص.1982انظر، سامي خلیل، النقود و البنوك، الطبعة الأولى، شركة كاظم للنشر و الترجمة والتوزیع، -4
.95انظر، خالد أمین عبد الله، العملیات المصرفیة، الطرق المحاسبیة الحدیثة، د د ن،د س ن،بیروت، ص.-5
عنھا في القانون الأردني، ص. أسماء بنت لشھب، باسم محمد ملحم،التنظیم القانوني للمقاصة الإلكترونیة للشیكات و العلاقة الناشئةانظر، -6

journals.ju.edu.edu.jo/Dirasatlaw:. مقال منشور على الموقع الإلكتروني456
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، وهذا ما یلاطوقتاً ویة دولیالمقاصّة اعملیة رق تستغث بحی،فيرلمصع ااطلقطور اجه توفي 

أن كما 1تلشیكاامة لمقاصّة زللاف التكالیع اتفاارلى إضافة إ ،یةدلاقتصاالتنمیة ر على اثؤی

  فتتلرق أو تسأو  تلشیكااتضیع د فقطر، لمخان امد یدضها للعریعت للشیكادي لماالنقل ا

2ءلعملات امعاملار لى تأخیإه دوربؤدي ممّا ی،ت بدون رصیدلشیكادد اعدة یازن عك ناهی

داة مه كأداستخن امد یحولتعامل به اسبل  ددلمالیة مما یهك الشیاقیة دامصدان في فقب یتسبو

فیة.رلمصوا ،یةرلتجاوا ،لمالیةت المعاملاایة وئیسیة في تسء رفاو

ن یاتها مطناجعة لما تخفیه في ر سیلة غیویة هي دولیالمقاصّة أنّ ا،قیتضح مما سبو

فع دالت اكانب لأسبااه ذه، هاذمة لتنفیزللاالعالیة ف التكالین اعك ناهیدّ، لجهت واقوللدار هإ

الإلكترونیة.لمقاصّة اتتمثل في ن لإجراء مقاصة الشیكات وحسأسیلة ن وعث لبحر واللتفكی

نیة:رولإلكتالمقاصّة ا

ك لبنق این طرعوك، لبنن ابیت لشیكاص اتقاراء جإنیة رولإلكتابالمقاصّة د یقص

ن فعلیاً بیت لشیكاال دتباري یجدون أن بو ،تنیة للشیكارولكتور إصب جوبمزي كرلما

لشبكة ر انیة عبرولكتورة إلى صك" إلشیاقي"ورلد المستنایل وعملیة تحو هورة لصك الشیوك،والبنا

.3نیارولكتإلمقاصّة اعملیة م لتتزي كرلمرف المصالى إتنتقل ،فیةرلمصا

لمبادلات الة  اتطوق التبادلات، التي تعني إز وهذا ما یسمى في الإصطلاح المصرفي 

أصبحت ،بمعنى أن الإجراءات المتعلقة بالتحصیل في نظام الدفع البنكي،لوسائل الدفعالمادیة 

1 - Namour Fadi, Droit bancaire, comptes, opération services, elhalabi, lebanane, 2003,p 230.
.457بنت لشھب، باسم محمد ملحم، المرجع نفسھ،صأسماءانظر، -2
وقیة، الطبعة الصورة، منشورات الحلبي الحق-انظر، عزة حمد الحاج سلیمان ، النظام القانوني للمصارف الإلكترونیة، الشیك-3

.53، ص.2005الأولى،
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وأصبحت المبادلات متوقفة على ،تماما في عملیة التحصیل عن طریق تطویق التبادلاتملغاة

.1الحاسوبكذلك دعمه عن طریق صور مرئیة على آلة المعلومات التي یحملها الشیك، و تبادل

عبر الشبكة الصرفیة ،وتتم هذه العملیة بأن یرسل الشیك بعد تحویله إلى صورة إلكترونیة

centreمركز المقاصة الوطنیةإلى  SCANNERباستعمال سكانر2أو عبر الإنترنت de(CPI)

pré compensation interbancaire الذي یشرف على عملیة تبادل وسائل الدفع في إطار ،

وتتمثل مهامه الأساسیة في السهر على تطبیق وتسییر نظام ،3المقاصة الالكترونیة الوطني

على المعلومات الموجودة على الحاسوب ،تعتمد عملیة المقاصة الإلكترونیةكما المقاصة الآلیة. 

المرسلة إلى جانب الشیك المسحوب وجها وظهرا على الآلي والمأخوذة من الخانات المرمزة، و

السكانیر.

:4وتتمثل الوظائف الاساسیة لنظام المقاصة الالكترونیة فیما یلي

تسییر المبادلات بین البنوك بوسائل الدفع غیر مادیة والذي یتجسد بحساب الارصدة المتعددة -

من أدوات الدفع، شیكات بطاقات بنكیة..... أداةلكل  الأطراف

لتسویتها.5RTGSAإعادة دفع أرصدة المقاصة المحسوبة في نظام الدفع-

وتجمیعها نحو البنوك المسحوبة علیه.scannésتحصیل الشیكات المشخصة -

الحفاظ على أرشیف المعطیات الالكترونیة.-

انظر، بحبح عبد القادر، دراسة تقییمیھ لنظام الدفع المصرفي الجزائري و أثره علي الوساطة المالیة،  مذكرة ماجستر، جامعة وھران -1
.134، ص. 2007/2008

.12، ص. نفسھحمد الحاج سلیمان، المرجع انظر، عزة-2
.135، ص.نفسھبحبح عبد القادر، المرجع انظر، -3
انظر، عایدة عبیر لعبیدي، واقع تحدیث أنظمة الدفع في الجزائر وأثره على المنظومة المصرفیة الجزائریة، مجلة مخبر مالیة وبنوك -4

.321، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص.FBMوإدارة  
5-ARTGS :Algeria Real Time Settlement
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:1الجزائر فیما یليكما تتمثل أهداف المقاصة الالكترونیة في 

المبادلات بین البنوك ومعالجتها تكون جد آمنة.-

عصرنة وسائل التبادل بین البنوك، باستعمال وسائل الدفع الكتابیة الكلاسیكیة. ووسائل الدفع -

العصریة والمتطورة.

تحسین حلقات التداول للقیم وتخفیض تكلفة المبادلات بین البنوك.-

لومات المسترجعة.تحسین نوعیة وصحة المع-

ضمان تسویة عملیات المقاصة في ظرفي یومي عمل، بتخفیض آجال التحصیل بین البنوك.-

غرس ثقافة جدیدة للتبادل المصرفي تقوم على أساس التعاون الفني والحریة التجاریة.-

: الطبیعة القانونیة لإلتزام البنك بتحصیل قیمة الشیك بدلا عن زبونهالفرع الثاني

تعتبر المقاصة طریقا من طرق إنقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء، طبقا للقواعد العامة 

د عدة علاقات بنكیة لأجل تنفیذها، ومادامت المقاصة بالشیك تتطلب وجو 2في القانون المدني

نهبتحصیل قیمة الشیك بدلا عن زبو ،یثور التساؤل حول تكییف الطبیعة القانونیة للالتزام البنكي

، أم تعتبر هذه العلاقة تقوم على في القانون لمدنيلشریعة العامةلعلاقة مرتبط بافهل أساس هذه ا

أساس أنها عمل مصرفي محض نتجت عن أعراف مصرفیة؟.

.322انظر، عایدة عبیر لعبیدي، المرجع نفسھ، ص -1
.133بحبح عبد القادر، المرجع نفسھ، ص انظر، -

انین انظر، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الإلتزام، دراسة مقارنة في القو-2
.374، ص.2010العربیة، دار الھدى  للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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أولا: التكییف القانوني للإلتزامات البنكیة في مجال المقاصة الإلكترونیة المستمد من القانون 

المدني

في أحكام القانون المدني، تفرض وجود شخصین كل منهما دائن  إن فكرة المقاصة

الآخر بما له قبله الوقت، بمبلغ من النقود ، فیحق لكل منهما  أن یقاص ومدین للآخر في نفس

1على قدر الأقل من الدینین، بحیث لا یبقى في ذمة أحدهما إلا ما زاد على هذا القدر.

فتعتبر من بین الوسائط المصرفیة الإلكترونیة التي أما المقاصة الإلكترونیة للشیكات

، إذ تعتبر هذه الوسائط من ضمن صور الوفاء للتعامل عبر 2تستخدم في عملیة الدفع الإلكتروني

بط بین أشخاص طبیعیة ترتم بها المقاصة الإلكترونیة للشیك، إذ أن العلاقة التي تت3الإنترنت

نویة( البنك المسحوب علیه، والبنك المرسل، والبنك والمستفید)، و أشخاص مع(ساحب الشیك

تبطة هل تأخد حكم القواعد العامة في القانون المدني المر هذه العلاقة البنكیة القائمة  االمركزي)، إذ

أو مأخوذة من فكرة الإنابة، أو الوكالة ؟.بفكرة حوالة الحق، والدین، 

ي المقاصة الإلكترونیة للشیكاتتطبیق فكرة حوالة الحق على العلاقات البنكیة ف-1

انتقال الإلتزام یقوم على فكرة أساسیة، هي أن یخرج من الإلتزام أحد طرفیه ویحل محله 

شخص آخر فیما له من حقوق وما علیه من التزامات، فإذا كان الذي تغیر من طرفي الإلتزام هو 

1 - Patrick Wéry, Droit des obligations, Théorie générale du contrat, Précis de la faculté de droit l’université
catholique de louvain, Groupe de Book, 2010, édition larcier, Bruxelle, p 612.

والتي تستخدم في عملیة الدفع الإلكتروني، أھمھا:ھناك العدید من الوسائط الإلكترونیة  إلى جانب المقاصة الإلكترونیة للشیكات-2
الھاتف المصرفي: الذي ظھر نتیجة للخدمات المصرفیة على المستوى العالمي ، وھذا لتفادي طوابیر الزبناء في الإستفسار عن حساباتھم، -

لمستحقة من رصید زبونھ لأجل تسدید التزاماتھ إلى جانب ذلك فإن ھذا الوسیط یقدم خدمات مصرفیة أخرى، كتدخل بنك الزبون لدفع المبالغ ا
ساعة یومیا، حتى خلال العطل، ویسمى أیضا بالبنك المحمول.24كدفع فواتیر الغاز و الكھرباء،....، وتستمر ھذه الخدمة 

ى بائن الذین یتوافرون علستوى الزالإنترنت المصرفي: وھو نظام قائم على البنك المنزلي، لھ أھمیة كبیرة على مستوى البنوك، أو على م-
خط الإنترنت، إذ یوفر خدمات مصرفیة، ویعمل على تبادل المعلومات في المؤسسات البنكیة، إذ یدفع كل مساھم مبلغ معین عن استخدامھ 

الإنترنت.
- lakhdar Lalam, Systèmes D’information et banques de données dans la nouvelle réalité économique ,
l’ expérience Algérienne, thèse doctorat, département sciences économiques, institut science économiques
d’Algérie, université d’Alger ,1998, p 226.

ویق في القطاع المصرفي، حالة بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة، رسالة دكتوراه، قسم العلوم الإقتصادیة، فرع انظر، زیدان محمد، دور التس-
.88، ص 2004/2005التخطیط، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

لإشارة إلى التجربة الجزائریة، مذكرة ماجستیر في انظر، لوصیف عمار، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي و العشرین مع ا-3
العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التتسییر، قسم العلوم الإقتصادیة، تخصص التحلیل و الإستشراف الإقتصادي، جامعة 

.32، ص 2008/2009منتوري، قسنطینة، 
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الطرف الذي تغیر هو المدین، فإن الدائن فإن هذه العلاقة تقوم على  حوالة الحق، أما إذا كان 

العلاقة القائمة في هذه الحالة تسمى حوالة الدین.

فبالنسبة لحوالة الحق، هي عقد یتفق بمقتضاه الدائن بنقل حقه الشخصي قبل مدینه إلى 

والدائن الأصلي هو المحیل، والدائن الحق لیصبح هذا الأخیر دائنا بذات ،الطرف الثاني في العقد

.1و المحال له، أما المدین فهو المحال علیهالجدید ه

2والحوالة عقد یتم بین المحیل والمحال له بمجرد تراضیهما، ولا یعتبر المدین طرفا فیها

لى شخص آخر یقبل أن یحل فیه محلهإ ،فهي اتفاق ینقل بموجبه الدائن حقه في التزام معین

3ین محالا علیه.والشخص الآخر محالا إلیه والمد،ویسمى الدائن محیلا

ومن خلال هذه التعریفات لحوالة الحق المدنیة، لا یمكن القول بان أساس العلاقة القانونیة  

للمصارف لإجراء المقاصة البنكیة للشیكات تقوم على فكرة حوالة الحق في القانون المدني، التي 

بیع الدائن حقه إلى لأن ما یمیز غایة حوالة الحق أن ی4تستلزم شروطا معینة وإجراءات خاصة

، أو أن یكون الحق قد حل أجله لكن 5المحال إلیه( الدائن الجدید)، وعندئذ یتقاضى ثمنا لهذا الحق

ینه، فیحول هذا الحق للمحال إلیهقامت صعوبات عملیة أمام المحیل للحصول على حقه من مد

ال إلیه من شراء الحق  إذ یكون هذا الأخیر أقدر على تقاضي الحق من المدین، أما فائدة المح

هو ما یجنیه من كسب، إذ من الطبیعي أن ینقص من الثمن الحقیقي للحق مقابل الصعوبات 

6الناجمة عن حصوله على الحق، فالمحال إلیه یكون عادة في حالة البیع مدفوعا بفكرة المضاربة.

للإلتزام، أحكام الإلتزام و الإثبات، في الفقھ و أحكام النقض، منشأة المعارف، انظر، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظریة العامة-1
.219،ص. 2004الإسكندریة، 

من القانون المدني "....وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدین ."، وقد أخذ المشرع الجزائري بمذھب 239وھذا ما نصت علیھ المادة -2
والشافعیة، والحنابلة، أما أبو حنیفة فقد اعتبرھا عملا باطلا على أساس أنھا بیع الدین بالدین.جمھور الفقھاء وھم المالكیة، 

ربیة، انظر، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الإلتزام، دراسة مقارنة في القوانین الع
.258، ص.2010ع، الجزائر، دار الھدى، للطباعة و النشر والتوزی

.863، ص.1961انظر، مرقس سلیمان، موجز أصول الإلتزامات، مطبعة لجنة البیان العربي، القاھرة، -3
من القانون المدني.250إلى المادة 241انظر في ھذا الشأن المواد -4
المصرفي، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق انظر، سقلاب فریدة ، حوالة الحق كآلیة لنقل الأصول في عملیات التوریق-5

.308، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص. 01/2012/ عدد05والعلوم السیاسیة،السنة الثالثة، مجلد 
نشأة المعارف ، مصر، انظر، عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثالث، نظریة الإلتزام بوجھ عام، م-6

.386-385، ص.2004
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من حساب الآمر إلى بنك  ،أما بالنسبة للبنك الذي یقوم بتحویل رصید الشیك الجاهز

المستفید الطالب لوفاء قیمة الشیك لصالح زبونه، فإنه ملزم بالقیام بكافة الخدمات المتعلقة بحساب 

أو عدم  عمیله سواء كان آمرا أو مستفیدا، ضف إلى ذلك أن المصرف لا یراقب مشروعیة

، وهذا ما یتعارض مع الشروط الواجب توافرها لنفاذ حوالة الحق.  1مشروعیة السبب لإصدار الشیك

تحویل الحق سواء كان حال الآداءلا یمكن الأخذ بفكرة حوالة الحق، التي تجیزكما

أو حتى مستقبلي، كما تجوز حوالة الحقوق المتنازع ،أو معلق على شرط،أو مضافا إلى أجل

بمبلغ معین ،الذي  یتضمن أمرا مباشرا للمسحوب علیه للوفاء، وهذا ما یتعارض مع الشیك 2فیها

فإنه یؤدي ،سواء كان واقفا أو فاسخا،أما إذا كان هذا الأمر معلق على شرط،بمجرد الإطلاع

، وبالتالي یتعارض مع تطبیق نظام المقاصة الإلكترونیة في تحصیل قیمة 3إلى بطلان الشیك

الشیك.

علاقات البنكیة في المقاصة الإلكترونیة للشیكات:تطبیق فكرة الإنابة على ال-2

4الدائن بأن یقوم شخص أجنبيعندما یحصل المدین على رضا،لوفاءتتحقق الإنابة في ا

جود ثلاث أشخاص المنیب ( المدین)، وهي عمل قانوني یفترض و 5بأداء الدین عنه

بحیث ینیب المنیب ،المدین) ، والمناب لدیه (الدائن)المناب( الغیر الذي یفي بالدین نیابة عن و 

1بالدین الذي في ذمته للمناب لدیه.6المناب في الوفاء

انظر، بوذیاب سلمان، النقل المصرفي في عملیات التحویل الداخلي، دراسة مقارنة في التشریعین اللبناني و الفرنسي، الدار الجامعیة -1
.149، ص.1985للطباعة و النشر، بیروت، 

.66، ص.2004ي القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، انظر، عبد الرزاق دربال، الوجیز في أحكام الإلتزام ف-2
انظر، عبد القادر العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر-3

.472، ص. 1998و التوزیع، عمان، 
من القانون المدني على أن " تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضاء  الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان 294المادة قد نصت  - 4

لعلاقة المدین"  والشخص الأجنبي في الوفاء بالإنابة ھو من أطراف العلاقة القائمة في الإنابة ، إلا أن كلمة أجنبي یقصد بھا انھ أجنبي عن ا
بین المدین الأصلي   و الدائن.الأصلیة 

،ومشروع الأردنيانظر، ریم عدنان عبد الرحمان الشنطي، الإنابة في الوفاء، دراسة مقارنة بین القانون المدني المصري و القانون المدني -5
، 2007طنیة، نابلس ، فلسطین،  القانون المدني الفلسطیني، مذكرة ماجستیر، في القانون الخاص،كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الو

.11ص.
كما لو اناب مالك العقار ،و الغالب في الإنابة ان یكون المنیب دائنا للمناب، فیقبل المناب الإنابة لیقضي عن طریقھا دینھ قبل المنیب -6

لدى الأخیرأجر لدى المالك، ودین ھذا مستأجره في أن یدفع الأجرة إلى البنك مقرض المالك، فیقضي وفاء الأجرة في الوقت ذاتھ دین المست
البنك، فعن طریق الإنابة تسوى جمیع الدیون بعملیة واحدة.
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هذا تجدیدا للدین بتغییر المدینفإذا تم الاتفاق على إبراء ذمة المنیب من الدین، اعتبر

یظل فیها المنیب ملتزما ،، أما الإنابة الناقصة أو القاصرة 2وتسمى هذه الإنابة بالإنابة الكاملة

3بالدین قبل المناب لدیه إلى جانب المناب، وعلى ذلك یصبح للمناب لدیه مدینان.

وتعتبر 4ینقضي الالتزام بقیام احد المدینین بالوفاء بالدین كاملا، دون ان یقوم بینهما تضامن.و 

التجدید هو استبدال دین جدید بدین ، ف5الإنابة صورة حقیقیة من صور التجدید بتغییر المدین

.6قدیم

إلى اعتبار أن العلاقات البنكیة لتحویل الأموال لإتمام المقاصة 7وقد ذهب جانب من الفقه

تكون من الأمر بالتحویل المصرفي ، یابة كاملة فهي عقد ثلاثي الأطرافالإلكترونیة للشیك،إن

والعمیل المستفید و البنك، وفي هذا العقد یمثل الآمر بالتحویل دور " المنیب" و یكون المستفید 

بمثابة "المناب لدیه"، و البنك هو "المناب".ویقع التحویل المصرفي لأن المنیب یكون مدینا للمناب 

ى البنك رصیدلدیه بمبلغ من النقود فیصدر المنیب أمرا إلى البنك "المناب "، وعادة یكون لد

"صم المبلغ من حساب الآمر "المنیبویتضمن الأمر إجراء قید بخ،في حساب الأمر بالتحویل

وإضافته إلى حساب المستفید "المناب لدیه".                                                                 

2010/2011، 01انظر، مخلوفي حوریة، حوالة الدین، رسالة ماجستیر في القانون فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر =
,14ص.

لتزام، آثار الإلتزام و أوصافھ وانتقالھ وانقضاؤه، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، القاھرةانظر، مرقس سلیمان، أحكام الإ-1
.303،ص.1957

.928، 1961انظر، مرقس سلیمان، موجز أصول الإلتزامات ، مطبعة لجنة البیان العربي، القاھرة، -2
جدیدا كانت ھذه ،تفق المتعاقدون في الإنابة أن یستبدلوا بالتزام سابق التزاما من القانون المدني الجزائري على ذلك " إذا ا295تنص المادة -3

على أن یكون الإلتزام الجدید الذي ارتضاه المناب ،الإنابة تجدیدا للالتزام بتغییر المدین. ویترتب علیھا ابراء ذمة المنیب قبل المناب لدیھ
صحیحا وألا یكون ھذا الأخیر معسرا وقت الإنابة.

ϴϏϘϟ΍�ϡ΍ΰԩΘϟϹ΍�ϲϘΑ�ΪϳΪΠΘϟ΍�ϰϠϋ�ϕΎϔΗ΍�ϙΎϨϫ�ϦϜϳ�Ϣϟ�ϥΈϓ�ˬ�ΔΑΎϧϹ΍�ϲϓ�ΪϳΪΠΘϟ΍�ν ήΘϔϳ�ϻ�Ϫϧ΃�ή���ΪϳΪΠϟ΍�ϡ΍ΰΘϟϻ΍�ΐ ϧΎΟ�ϰϟ·�ϢϳΪ
.15، ص.2006المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، انظر، طلبھ أنور، انتقال وانقضاء الحقوق و الإلتزامات، -4

.13السابق، ص. انظر، مخلوفي حوریة، المرجع -5
من القانون المدني على:" یتجدد الالتزام:287تنص المادة -6
في مصدره.أوتغییر الدین  إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جدید یختلف عنھ في محلھ -
تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة أنتغییر المدین إذا اتفق الدائن و الغیر على أن یكون ھذا الأخیر مدینا مكان المدین الأصلي على -

لرضائھ، أو إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن یكون ھو المدین الجدید.
لى أن یكون ھذا الأخیر ھو الدائن الجدید."بتغییر الدائن إذا اتفق الدائن والمدین والغیر ع-

.15،ص. 1987انظر، سعید یحي، الطبیعة القانونیة للتحویل المصرفي ارتباطا بمفھوم النقود القیدیة، منشأة المعارف، الإسكندریة --7
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كاملة لأنها تنطوي على تجدید وقد اعتبر هذا الرأي، أن التحویل المصرفي یتضمن إنابة 

مواجهة ي ذمة المناب لدیه "المستفید" في حق جدید فزام فینشأ نتیجة التحویل المصرفي،الالت

في مواجهة "المنیب"الآمر ،المناب"البنك"، ویحل هذا الالتزام محل حق المناب لدیه "المستفید"

.1بالتحویل

نقاط التالیة:غیر أن هذا الموقف غیر صائب وهذا على أساس ال

إلى جانب طالب إجراء ،)الأموالبالنسبة للمقاصة یبقى البنك مدینا بقیمة المقاصة( تحویل -

وقید قیمتها في حساب المستفید،إلى أن یقوم بتنفیذ عملیة المقاصة،المقاصة (طالب التحویل)

مدینا للمستفید إلى جانب الساحب؛ وهذا على عكس ،ویبقى أیضا المسحوب علیه في الشیك

.2الإنابة

في إجراء عملیة المقاصة، ینقضي إلتزام الساحب عند التزام المسحوب علیه بوفاء الشیك لبنك -

المستفید، وینقضي التزام بنك المستفید اتجاه زبونه عندما یقید المبلغ لحسابه؛ بالتالي فإن 

ن العقود المبرمة مع الزبائن عند فتح الحساب البنكي، ولیس من الإلتزامات البنكیة مستمدة م

كما أن المقاصة الإلكترونیة للشیكات تعتبر من بین الوسائط المصرفیة 3عملیة المقاصة ذاتها،

م الأدوات من اه،تحویل المصرفيالإلكترونیة التي تستخدم فیها تقنیات إلكترونیة، ویعد النقل أو ال

4وتداولها تداولا قیدیا كبدیل عن التداول الیدوي للنقود.لنقل هذه الأموال،

أن كلا من بنك الآمر، و البنك المنفذ عندما یقومان بتنفیذ عملیة التحویل فإنما هما ینفذان -

. إضافة إلى أن الإنابة تستند في أساسها إلى قیام 5التزاما علیهما بخدمة حسابي الآمر و المستفید

، كلیة 2014لقانون العدد العاشر، جانفي انظر، قدة حبیبة، مفھوم عملیة التحویل المصرفي وطبیعتھا القانونیة،  مجلة دفاتر السیاسیة وا-1
.39الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص.

.333، ص.1975انظر،جاك یوسف الحكیم، الحقوق التجاریة، الجزء الثاني، مطبعة الرازي، دمشق، -2
.334انظر، جاك یوسف الحكیم، المرجع نفسھ، ص. -3

4 - Thierry Bonneau, Droit Bancaire, librairie générale de droit et de jurisprudence EJA, Domat droit privé,
MONTCHRESTIEN, 6éme édition,2005, p 348.

انظر، محمد عمر ذوابة، عقد التحویل المصرفي الإلكتروني، دراسة قانونیة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان-5
.39، ص.2006
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والمستفید (الدائن المناب لدیه)، ونقل الإلتزام من ذمه ،الآمر(المدین الآمر)علاقة المدیونیة بین

وهذا یخالف واقع وطبیعة الإلتزامات البنكیة بتحویل الأموال عن طریق ،المدین إلى ذمة البنك

تنفیذ مقاصة الشیكات الإلكترونیة.

الإلكترونیة للشیكات، إذ یوجد فرق كما أن فكرة الإنابة تعجز عن تقدیم تفسیر لعملیة المقاصة -

كبیر بین مركز المناب و المصرف، فدور المصرف مقصورا على إجراء قید في الجانب الدائن 

الذین لم یجتمعوا معا في ،لحساب المستفید، بتنفیذ تعهد سابق بین المصرف والأطراف ذوي الشأن

.1وقت واحد، وهذا یتعارض مع الإنابة

لة على العلاقات البنكیة في المقاصة الإلكترونیة للشیكات:تطبیق فكرة الوكا-3

حاول 2نظرا للانتقادات التي وجهت لفكرة الإنابة في الوفاء، والحوالة، برز اتجاه في الفقه

تكییف عملیة قیام البنك بتحصیل الشیك من المدین، ویعتبر بنكا آخر، أو بالأحرى شخص له 

على أنها وكالة بتحصیل الشیك من قبل الزبون،حساب في بنك آخر، أو في نفس البنك

( الموكل) ، لوكیله البنك  ویجب أن تكون هذه الوكالة بتحقیق نتیجة، وذلك لخطورة المهمة، فلا 

الشیك.قیمة یكفي للمصرف أن یدعي أنه قد بذل العنایة اللازمة لتحصیل 

على أن العلاقة البنكیة في المقاصة الإلكترونیة 3یرى جانب من الفقه،وفي ذات الإتجاه

بینها، هي بمثابة توكیل صادر من الآمرالأموالالتي تقوم على أساس عملیة تحویل ،للشیكات

فعندما یطلب الآمر من المصرف قید المبلغ المراد ،( الموكل) وموجه إلى المصرف (الوكیل)

باسم الآمر ولحسابه. تحویله في حساب المستفید، فإنه یطلب ذلك 

انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشریعات البلاد العربیة، دار -1
.209، ص.1993النھضة العربیة، القاھرة،

.345السابق، ص.فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعیبي، المقاصة في المعاملات المصرفیة، المرجع انظر،-2
انظر، الشقیرات طارق محمد عودة الله، مسؤولیة المصارف في التحویل الإلكتروني للأموال، دراسة في التشریع الأردني، رسالة ماجستیر-3

.30، ص 2005الجامعة الأردنیة ، عمان، الأردن، 
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وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري، تعتبر الوكالة عقد یلتزم بموجبه الوكیل للقیام 

ماة التي أفرد المشرع لها بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، وعقد الوكالة هو من العقود المس

.وهي من العقود الواردة على العملخاصة بها أحكاما

عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، ویجب أن یتوافر  هيف       

الذي یكون محل الوكالة ما لم یوجد نص ،في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني

یقضي بغیر ذلك. وتعتبر من عقود التراضي ویكون عقدا" شكلیا" إذا كان التصرف القانوني محل 

ویكون من عقود المعاوضة إذا اشترط ،الوكالة هو تصرف شكلي،وهو في الأصل من عقود التبرع

ا من العقود وبخاصة عن عقدي المقاولة .وأكثر ما یُمیز الوكالة عن غیره1الأجر صراحة أو ضمنا

.2والعمل هو أنّ محل الوكالة الأصلي یكون دائما " تصرفا قانونیا"

من خلال ذلك، فإن المقاصة الإلكترونیة للشیكات لا یمكن اعتبرها قائمة على فكرة الوكالة 

فشروط عقد ،3ولیس من العقود الرضائیة،وهذا لأن عقد فتح الحساب یعتبر من عقود الإذعان

فتح الحساب البنكي ینفرد بها البنك مسبقا، والمتمثلة في البنود التي تتضمنها الاستمارة وهي عبارة 

عن نموذج مطبوع یعد مسبقا من طرف البنك، یحتوي على بیانات یجب على الزبون ملئها وأیضا 

ن للزبون إلا القبول كلیا التوقیع علیها ،إذ لا یكو إلا وما على الزبون ،تحتوي بنود یضعها البنك

،ولیس له أن یناقشها .إذ یلتزم البنك تجاه زبونه بالقیام بخدمة لحسابه، استنادا 4أو رفضها كلیا 

إلى شروط عقد فتح الحساب البنكي،المبرم بینهما.

5كما أن البنك ملزم بتنفیذ مقاصة الشیك بین البنوك، فیكون بذلك قد قام بتنفیذ عمل مادي

ثل في نقل مبلغ الشیك من حساب الساحب، إلى المستفید فالأصل أن البنك لا یدفع لزبونه یتم

من القانون المدني الجزائري.585-571انظر، المواد -1
.632لرزاق السنھوري،المرجع السابق، ص.انظر،عبد ا-2
.230،ص1978انظر،سمیحة القلیوبي ،الموجز في القانون التجاري ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،-3

.462،ص1988انظر، رضا عبید ،القانون التجاري ،مطبعة الشعب ،القاھرة،-
.30،ص1988یة ،دار النھضة العربیة انظر،علي جمال الدین عوض ،عملیات البنوك من الوجھة القانون-4
.43محمد عمر ذوابة، المرجع السابق، ص.انظر،-5
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، لكن وفقا لإجراءات المقاصة الإلكترونیة للشیك فإن البنك 1قیمة الشیك، إلا عند قبض المبلغ

إذ یقوم بنك ،وهذا بعد المرور على غرفة المقاصةد من وجود الرصید لدى بنك الساحبیتأك

ید بدفع مبلغ الشیك، بدلا عن بنك الساحب، إلى حین التحویل الفعلي للأموال بعد إجراء المستف

المقاصة،  وهذا على عكس الوكالة. 

ضف إلى ذلك، أن بنك الساحب لا تربطه أیة علاقة مع بنك المستفید، وبالرغم من ذلك یجب 

بتحویل المال إلى بنك على كل بنك ملتزم بالوفاء بقیمة الشیك، السهر على تنفیذ المقاصة

.2المستفید، كما لو أن الشیك قدم مباشرة من حامله الشرعي إلیه

لا یمكن لتنفیذ المقاصة الإلكترونیة،ومن خلال ذلك، فإن الطبیعة القانونیة للالتزامات البنكیة

إسنادها إلى أحكام القانون المدني، بالرغم من وجود بعض التداخل.

القانوني للالتزامات البنكیة في مجال المقاصة الإلكترونیة المستمد من القانون ثانیا: التكییف 

التجاري والعرف المصرفي

، تعتبر عملا مصرفیا یدخل ضمن نطاق عملیات 3إن المقاصة الإلكترونیة البنكیة للشیكات

ونظرا للطبیعة 5، الذي یعتبر كتقنیة محاسبیة تقوم بها البنوك4الأمر بالتحویل البنكي الإلكتروني

ونتیجة لعدم التوصل إلى وضع أساس ،والشكلیة لعملیة المقاصة الإلكترونیة للشیكات،الفنیة

والتي تعتمد في أساسها على فكرة ،من خلال قیاس النظریات المستمدة من القانون المدني،قانوني

علي جمال الدین عوض ،عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، دراسة للقضاء المصري و القانون المقارن وتشریعات البلاد انظر،-1
.908، طبعة مكبرة، ص. 1993العربیة،

.29، ص.2003دة للنشر الاسكندریة،الوفاء بالأوراق التجاریة المعالجة الكترونیا، دار الجامعة الجدیانظر، ھاني دویدار، -2
تجدر الإشارة إلى أن عملیة المقاصة الإلكترونیة للشیكات لیست حكرا على البنوك فقط، إذ تقوم بھا كافة المؤسسات التي حددھا المشرع -3

ن القانون التجاري، بشرط أن یكونوا من الأعضاء الذین منح لھم البنك المركزي رخصة للقیام بعملیة المقاصة. م474الجزائري في المادة 
التحویل البنكي ھو تقنیة یختص البنك بالقیام بھا بناءا على الامر الصادر من طرف زبونھ،وھذا الأمر قد یأتي في عدة أشكال، وتعتبر -4

روني للأموال، كل الحالات التي یقوم بھا الزبون باستخدام وسائل الدفع التقلیدیة أو الحدیثة، التي وضعھا البنك عملیة التحویل البنكي الالكت
تحت تصرفھ، للوصول لحسابھ، واستخدامھا في سحب وإیداع الأموال أو نقلھا من حساب إلى آخر.

-التحویل المالي الإلكتروني-الإلكتروني في التشریع الأردنيانظر، عیسى لافي حسن الصمادي، المسؤولیة القانونیة للعمل المصرفي -
.22، ص2010/2011، 01أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، دار وائل 2014بعة الأولى، انظر، محمود محمد أبو فروة، مسؤولیة البنك المدنیة عن عملیات التحویل الإلكتروني، دراسة مقارنة، الط-5
.37للنشر و التوزیع، ص.
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كان لها الأثر في تحدید ؛ ظهرت نظریات فقهیة1المدیونیة، مرورا بفكرة الإنابة والحوالة والوكالة

الطبیعة القانونیة لعملیة المقاصة الإلكترونیة للشیك.

، إلى أن عملیة تحویل الأموال عن طریق البنك ما هي إلا عملیة مركبة 2فقد ذهب الفقه

وكل عمل یصدر من البنك یكون لتنفیذ من عدة عملیات متعددة مستقلة عن بعضها البعض،

سابق، أساسه عقد الإیداع أو فتح الحساب، فیكون على البنك الإلتزام التزام علیه ناشئ عن عقد

بتقدیم خدمات لزبونه، ومنها عملیة الوفاء بالشیك عن طریق المقاصة الآلیة للشیك، التي تعتمد 

ولا ینشأ حق هذا الأخیر ، على عملیة نقل الأموال من بنك ساحب الشیك إلى بنك المستفید منه

3و إتمام القید الفعلي في حسابه.، عند قیام البنك بعملیة المقاصة البنكیةمن مقابل الشیك، إلا

الناتجة عن -أن عملیة تحویل الأموال 4وعلى هذا الأساس، اعتبر الرأي الحدیث للفقه

هي عملیة جدیدة تخضع لمقتضیات الفن المصرفي دون -إجراء المقاصة الإلكترونیة للشیك

في جوهرها تقوم ،المدني؛ بذلك فإن عملیة المقاصة الإلكترونیة للشیكتأسیسها على نظم القانون

لا من التسلیم الیدوي للأموال.بد،لنقود عن طریق القیود الحسابیةعلى عملیة نقل ا

وتعتبر المقاصة المصرفیة من ضمن العملیات المرتبطة بحساب مصرفي، تستخدم لنقل 

ید بواسطة البنك، فهي عملیة مادیة شكلیة تعادل مبالغ نقدیة من حساب إلى حساب بطریق الق

، فهي مجرد أداة لتداول المبالغ المتوفرة في الحسابات المصرفیة باعتبارها 5عملیة تسلیم النقود

ر انظر، صفاء یونس القواسمي، المسؤولیات القانونیة الناشئة عن عملیات المقاصة الإلكترونیة للشیكات في القانون الأردني، مذكرة ماجستی-1
.26، ص.2009في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، 

2 - Xavier Thunis, Responsabilité du Banquier et automatisation des paiements presses universitaires de
Namur, Belgique, 1996, p123 .

الفرنسي، الدار انظر، سلمان بوذیاب، النقل المصرفي،عملیات التحویل الداخلي و الخارجي، دراسة مقارنة بین التشریعین اللبناني و-3
.165، ص. 1985الجامعیة، بیروت، 

.120، ص 2003انظر، سمیحة  مصطفى القلیوبي، الأسس القانونیة لعملیات البنوك، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -4
ء الثاني، دار النھضة العربیة، القاھرة، انظر، سمیحة  مصطفى القلیوبي، الوسیط في شرح قانون التجارة المصري، الطبعة الخامسة، الجز-

.784، ص.2007
توزیع، انظر، عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و ال-

.360.ص 2006عمان، 
.340، ص. 2008یاملكي، الأوراق التجاریة و العملیات المصرفیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان أكرمانظر، -

.360انظر، عزیز العكیلي، المرجع نفسھ، ص -5
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لا تختلف عن النقود العادیة إلا من حیث طبیعة الوفاء بها، إذ أن الأثر المترتب ،1نقودا قیدیة

.2المترتب على قید المبلغ المطلوب تحویله في حساب المستفیدعلى تداول النقود یدویا هو ذاته 

بذلك، فإن عملیة إجراء المقاصة الإلكترونیة للشیكات، تعتبر عملیة مصرفیة بحثه تقوم 

على أساس تحویل الأموال، فما هي إلا وسیلة من وسائل الفن المصرفي ابتكرتها البنوك مع تطور 

دیون، وهذا ما اتجه إلیه النظام المصرفي الجزائري، إذ اعتبر التكنولوجیا المعلومات للوفاء بال

صت المادة المقاصة الإلكترونیة للشیكات، نظاما تتم فیه تحویلات الاموال ما بین البنوك، فقد ن

على ما یلي:   " ینجز بنك الجزائر نظام المقاصة الإلكترونیة الذي 3من نظام بنك الجزائر02

. و یتعلق الأمر بنظام ما ATCIاصة المسافیة ما بین البنوك " أتكي" یدعى نظام الجزائر للمق

بین البنوك للمقاصة الإلكترونیة للصكوك. ولا یقبل النظام إلا التحویلات التي تقل قیمتها الاسمیة 

عن ملیون دینار جزائري."  

ا یؤكده كما أن عملیة المقاصة الإلكترونیة للشیك، تنشأ عن عقد فتح الحسابات، وهذا م

التي تنص على ما یلي:" یقصد بعملیات المقاصة 18في المادة 97/034نظام بنك الجزائر رقم 

الأعضاء، وفیما بین هؤلاء الأخیرین لصالح و   مجموع عملیات التبادل الیومیة بین بنك الجزائر

من رونیة الدفع الكتابیة أو الإلكتأصحاب الحسابات المدونة في سجلاتها، بما في ذلك وسائل

ضمنها الشیكات......." .

مزدوج في وتعتبر بذلك المقاصة الإلكترونیة للشیكات، عملیة شكلیة تقوم على فكرة القید ال

ساحب الشیك، وفي الجانب الدائن من حساب المستفید من مبلغ الجانب المدین من حساب

صة، وقید مبلغ الشیك في رصیده الشیك، فیكون التزام البنك اتجاه المستفید، هو إتمام عملیة المقا

.35انظر، محمد عمر ذوابة، المرجع السابق، ص.-1
.28انظر، صفاء یونس القواسمي، المرجع السابق، ص. -2
، المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض، 2005دیسمبر 15المؤرخ في 05/06نظام بنك الجزائر رقم -3

.23/04/2006، المؤرخة في 26جریدة رسمیة عدد 
المتعلق بغرفة المقاصة.  1997نوفمبر  17المؤرخ في 97/03نظام بنك الجزائر رقم -4
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للوفاء بالشیك؛ فهي 1وهذا ما یؤكد أن المقاصة الإلكترونیة للشیكات هي احد الآلیات المصرفیة

عملیة مجردة شبیهة بعملیة الوفاء الیدوي لمبلغ الشیك. إذ تعتبر من طرق الوفاء المصرفیة 

2الحدیثة.

عملیات المصرفیة لتحصیل ودفع قیمة فالمقاصة الإلكترونیة للشیكات، تعتبر من أهم ال

بطریقة تقنیة متطورة، تعتمد على تطویق الشیك من ورقي إلى إلكتروني بتبادل آلي 3الشیك

، 5، ولإتمام عملیة المقاصة تعتمد البنوك على التحویل الخارجي للأموال4للمعطیات الإلكترونیة

.6و التحویل المستعجل الذي یتم في غرفة المقاصة

ویعتبر الشیك المسطر، من أهم الشیكات التي یتم وفاؤها بعملیة المقاصة، وهذا ما تؤكده المادة 

، إذ أن الشیك المسطر لا یمكن وفاؤه إلا لبنك، أو عن طریق غرفة 7من القانون التجاري513

إلا ما هي ،المقاصة، هذا ما یؤكد أن ما یعادل الوفاء بالشیك باستخدام المقاصة الإلكترونیة

عملیة تدخل في إطار العملیات المصرفیة، المستمدة من القانون التجاري و العرف المصرفي.

1 - Lionel Andreu, Réflexions sur la nature juridique de la compensation, http:// www. Dalloz .fr/
documentation.
2 -Sadek Abdelkrim, Réglementation de l’activité bancaire , tome 2, 2006 , p 86 .

) ، مجلة 2010-1962خدمات المصرفیة، حالة الجزائر ( انظر، بحبح عبد القادر، إشكالیة التحكم في وسائل الدفع البنكیة و أثرھا على ال-3
.32، ص. 2011، 09الباحث، كلیة العلوم الإقتصادیة ، و التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، عدد 

یة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة انظر، قاید سلیمان أسماء، تحدیث نظام الدفع في الجھاز المصرفي الجزائري، المقاصة الآل-4
.98، ص. 2013/2014وعلوم التسییر، والعلوم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

5- Ammour Ben Halima, Pratique des techniques bancaire, édition dehleb, Alger, 1997, p 62 .
6 -Françoise Dekeuwer- Défossez, Droit bancaire, mémentos Dalloz, série droit privé, 8éme édition, 2004, p
50 .

إذ تنص على أنھ: " لا یمكن للمسحوب علیھ أن یوفي شیكا محتویا على تسطیر عام إلا لمصرف معین أو لرئیس مكتب الصكوك البریدیة -7
أو لأحد عملاء المسحوب علیھ.

محتویا على تسطیر خاص إلا إلى مصرف معین أو إلى عمیلھ إذا كان ھذا المصرف ھو المسحوب و لا یمكن للمسحوب علیھ أن یوفي شیكا
علیھ، على أن المصرف المعین یمكنھ أن یسعى لدى مصرف آخر لقبض قیمة الشیك.

وز لھ أن یقبض ولا یجوز لمصرف أن یحصل على شیك مسطر إلا من أحد عملائھ، أو مصلحة الصكوك البریدیة، أو من مصرف آخر ولا یج
قیمتھ لحساب أشخاص آخرین غیرھم.

إذا كان الشیك یحتوي على عدة تسطیرات خاصة فلا یمكن للمسحوب علیھ وفاؤه إلا في حالة وجود تسطیرین ویكون أحدھما لتحصیل قیمتھ 
بواسطة غرفة المقاصة.

"ولا عن  الضرر بما یعادل مبلغ الشیك.وإذا أھمل المسحوب علیھ أو المصرف مراعاة الأحكام المتقدمة فإنھ یكون مسؤ
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وبنك بنك المستفید–ات، اتفاق البنوك في المجال المصرفي تعني المقاصة الإلكترونیة للشیكف

لتوافر مصلحتهما معا لإجراء المقاصة سواء كان الشیك عادیا أو كان الشیك مسطرا.-الساحب

وهذا لأجل السرعة في تحصیل قیمة الحق الثابت في الشیك، وتحقیق رضا الزبون، من خلال 

.1انخفاض التكالیف و توطید ثقة العملاء في التعامل مع البنوك

: شروط تنفیذ المقاصة الإلكترونیة للشیكلثالفرع الثا

قانوني بما أن مقاصة الشیكات تعتبر عملا تجاریا مصرفیا محضا، فهو بذلك تصرف

أن تتوافر فیه شروطا یفترض توافرها لترتیب الأثر القانوني؛ وتعتبر ،یشترط لصحته ونفاذه

المقاصة الإلكترونیة للشیكات تصرف ذو طبیعة خاصة، كونها تعد من ضمن وسائل التحویل 

2الإلكتروني للأموال.

روط لأجل تنفیذها لا بد من توافر ش،بذلك، ولصحة تنفیذ المقاصة الإلكترونیة للشیكات

فیشترط لإجرائها بدایة وجود علاقة مستمرة بین البنك والزبون سواء كان ساحبا أو مستفیدا.

حب حسابا للشیكاتهذه العلاقة تتمثل في وجود حسابین بنكیین، والأهم أن یكون للسا

الأوراق دون ء بالشیك عن طریق إجراء المقاصة وهذا لان الدراسة انحصرت حول عملیة الوفا

التجاریة الأخرى.

.37انظر، صفاء یونس القواسمي، المرجع السابق، ص.-1
إن عملیة التحویل الإلكتروني للأموال ھي إحدى العملیات المصرفیة الإلكترونیة التي تنفذھا البنوك، من خلال شبكة الاتصال العالمیة -2

ل، لیتم تحویلھ إلكترونیا وذلك باستخدام شرائط ممغنطة أو أسطوانات تسجل علیھا تعلیمات التحویل.الإنترنت، إذ یتم تحویل مبلغ نقدي من الما
وتقوم ھذه العملیة بمنح الصلاحیة لمصرف ما ،للقیام بحركات التحویل الدائنة والمدینة إلكترونیا من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر

الحاسب عوضا عن التحویل الورقي.ویتم التحویل المصرفي إلكترونیا عبر جھاز 
ONLINEأما عن آلیة تنفیذ التحویل المالي الإلكتروني، والتي ترتكز علیھا المصارف التجاریة التي تعمل عبر الإنترنت  BANK فھي تقوم

على أنظمة عالمیة متعددة منھا:

INTERنظام شبكة الإتصال بین المصارف - BANK NETWORK.

AUTOMATETEنظام دار المقاصة الآلیة - CLEARING HOUSE ( ACH)

AUTOMATEDنظام الصراف الآلي - TELLER MACHINE ( ATM)

ELECTRONICنظام الدفع في موقع البیع - FUND TRANSFER AT THE POINT OF SALE ( EFTPOS)

INTERNETنظام الانترنت - SYSTEM
، 2012الإلكتروني للأموال ومسؤولیة البنوك القانونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان الأردن،انظر، سلیمان ضیف الله الزبن، التحویل-

الإلكتروني ؛ عیسى لافي حسن الصمادي، المسؤولیة القانونیة للعمل المصرفي الإلكتروني في التشریع الأردني، التحویل المالي 34ص. 
.110،111السابق،ص المرجع
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من خلال ذلك، تطلبت الدراسة التطرق إلى مفاهیم خاصة بالحساب البنكي، الذي یتطلب 

توافر شروط في الشخص المبرم لعقد فتح الحساب البنكي ، من حیث ضرورته لأجل القیام 

ما دفع إلى بمقاصة الشیكات التي اعتبرها المشرع الجزائري طریقة من طرق الوفاء بالشیك.وهذا 

تبیین التطبیق المصرفي لفتح الحساب البنكي، كضرورة لأجل قیام البنوك بتنفیذ عملیة المقاصة 

الإلكترونیة للشیكات.

أولا:  ضرورة وجود حسابین بنكیین:

والمتمثلة في ،ستلزم الأمر وجود علاقة بنكیةلإجراء مقاصة بنكیة إلكترونیة للشیكات ی

. التي تعتبر من أهم الموارد 1یستمد مصدره من الإیداع المصرفيوجود حساب بنكي،  الذي 

الأساسیة لغالبیة الأنشطة المصرفیة، فلم یعد الأفراد یلجئون إلى المصارف لحمایة أموالهم 

.2المودعة فحسب، إنما بقصد الاستفادة من الخدمات التابعة التي تقدمها المصارف لهم

بالإیداع، فكل عملیة إیداع تستتبع بحكم القانون فتح أما عملیة فتح الحساب، فهي مقترنة

فإنها تعتبر من ضمن العملیات المصرفیة ،ومادامت المقاصة الإلكترونیة للشیكات3حساب للزبون.

تتطلب ضرورة توافر حسابیین بنكیین لكل من ساحب الشیك، و المستفید منه.

ي ضبط علاقته بعمیله من خلال باعتباره وسیلة للبنك ف،وتتمثل أهمیة الحساب البنكي

وهو في مظهره المادي یقوم الزبون بإجرائهابمختلف العملیات التي ،إجراء قیود على هذا الحساب

عملیة تتولى المصارف التجاریة مباشرتھا، وتتمثل في قبول إیداع أموال توضع لدیھا أو توجد تحت حیازتھا، وتنصب الإیداع المصرفي-1
ھذه العملیة على أموال شتى نقدیة وغیر نقدیة وبموجب وسائل قانونیة متنوعة معروفة في مختلف الأنظمة القانونیة المقارنة. 

ارة عن نقود مملوكة للزبون  لدى مصرف، سواء تسلمھا في حساب العمیل مباشرة، عن طریق عقد إیداع وتعتبر الودائع المصرفیة النقدیة عب
أم تلقاھا عن طریق عملیة أخرى في حساب الزبون، كتحصیل ورقة تجاریة أو تحویل مصرفي، فكل ما یدخل في حساب الزبون من مبالغ 

یأخذ حكم الودیعة النقدیة.
236، ص.1998الشماع، حول المفھوم القانوني لودیعة النقود، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون ، جامعة بغداد، انظر، فائق محمود -
.15، ص.1995حمدي عبد المنعم، العملیات المصرفیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

2004ومسؤولیة المصارف، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، -كاتالشی–انظر،مؤید حسن محمد طوالبة،حساب الصكوك -2
.07عمان ، الأردن، ص.

.87، المرجع نفسھ، ص.مؤید حسن محمد طوالبةانظر، -3
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تثبت فیه عددیا وبالأرقام مختلف العملیات القانونیة، ویستخدمه البنك ،عبارة عن كشف أو بیان

1ة.كوسیلة لتنظیم نشاطه وعلاقته بالغیر وفق جداول محاسبی

لبنك والزبون على تقیید العملیاتأما من الناحیة القانونیة، فهو العقد الذي یتفق بموجبه ا

ات بین أطرافه من خلال القید فیهإذ یعد وسیلة قانونیة لتسویة الدیون، حیث تتم تصفیة العلاق

.2وبفضل طریقة المقاصة بین مفرداته تتم عملیة التسویة

إلا أن المقاصة الإلكترونیة للشیكات وتتنوع الحسابات البنكیة في مجال النشاطات البنكیة،

تتطلب ضرورة التعامل بالشیك، من خلال ذلك یجب توافر حساب بنكي یتم التعامل بالشیك لأحد 

طرفي العلاقة لإجراء المقاصة، وفي الغالب الأعم یكون الساحب.

اء مقاصة الشیكات، الحساب الجارياللازمة لإجر 3ت البنكیةبذلك، فإن أهم أنواع الحسابا

وحساب ،وحساب الشیك، وبالرغم من سكوت المشرع الجزائري عن تنظیم كل من الحساب الجاري

التي من ق.ت.ج10مكرر 526یمكن قیاس المادة إلا أنهالشیك ضمن إعمال نظام المقاصة؛

كل الحسابات الجاریة وحسابات الشیكات التي تنص على أن " یطبق منع إصدار الشیكات على 

یحتفظ بها المعني."   

ولعل من نافلة القول، أن عملیة مقاصة الشیكات تتطلب توافر حساب بنكي تستخدم فیه 

أم حساب للشیك الذي یشترط توافر عدة شروط ،ورقة الشیك كأداة للوفاء، سواء كان حساب جاري

جل إبرام عقد الحساب البنكي، الذي تقوم علیه عملیة تنفیذ تخضع لمستلزمات القواعد العامة لأ

مقاصة الشیكات، والمتمثلة في:

1 - Stoufflet Jean, Compte courant, répertoire de droit commercial, édition Dalloz, 2010,p 15.
.240الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، المرجع السابق، ص.انظر، علي جمال -2
إن أوصاف الحسابات البنكیة متعددة تتنوع تبعا للمعیار المتخذ كأساس لتصنیفھا، فمن حیث ظروف التشغیل تصنف الحسابات إلى حسابات -3

ناك الحسابات النقدیة وحسابات الأوراق المالیة، ولعل أھم تصنیف مقرونة بدفتر، وأخرى غیر مقرونة بدفتر، ومن حیث ماھیة المدفوعات ھ
=للحسابات البنكیة ذلك الذي ینظر إلیھا بحسب نوعھا  فتقسم إلى نوعین، حسابات عادیة وحسابات جاریة.ویندرج تحت تسمیة الحساب العادي 

لشیكات أو الحسابات البسیطة، والتي تقوم في مجملھا على فكرة مجموعة من الحسابات البنكیة، مثل حسابات الإیداع أو التوفیر أو حسابات ا
الإیداع والحفظ للنقود لدى البنوك.

- Rodière René et Jean Louis Rives-Lange, Droit bancaire, Dalloz, 2éme édition,1975,p 94 .
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وهو قوام العقد وهو ركن لازم لفتح الحساب البنكي، إذ یشترط أن یكون هناك اتفاق التراضي:-1

بین طرفي الحساب، والتوافق یعني الرضا الخالي من عیوب الإرادة طبقا للقواعد العامة في 

–القانون المدني، وتعتبر الاستمارة المعدة من طرف البنك كنموذج یأخذ حكم العقد بین الطرفین 

، لأجل فتح حساب بنكي یستخدم فیه الزبون الشیك كوسیلة للوفاء.-الزبون و البنك

مرحلة فتح الحساب فإن هذا الرضا یعبر عن اتفاق الطرفین وكلما توافر التراضي في

ویرى في هذا الشأن الفقیه لتي تندرج ضمن العملیات المصرفیةا ،یكاتلإجراء مقاصة الش

أن عملیة التحویل البنكي لإجراء المقاصة هي رضائیة بحثة، تتم بمجرد تراضي أطرافها 1"هامل"

دون الحاجة إلى أي إجراء مادي آخر والقید في الحساب هو تعبیر عن هذا التراضي، وعلیه 

بمجرد توافر التراضي.تعتبر العملیة تامة وصحیحة

إن التعبیر عن الرضا، كما ذهب إلیه الفقیه "هامل" لا یحتاج إلى اتفاق منفصل عن كل 

عملیة مقاصة بالشیك یراد اتمامها بین البنوك والأطراف، لأن هذا الإتفاق قد تم بمجرد فتح 

تعامل معه بموجب الحساب سواء بین ساحب الشیك وبنكه، وبین المستفید من الشیك وبنكه الذي ی

فتح الحساب البنكي.ویظهر التعبیر عن الرضا من قبل أطراف العلاقة المتعددة لإجراء المقاصة 

:2كما یلي

: ویكون بأن یوجه المستفید أمرا للمصرف لإجراء المقاصة عن طریق قید ساحب الشیكا رض-

للمستفید منه، قرینة على ورقة الشیك في الحساب، ویعد توقیع الساحب على الشیك لأجل وفائه 

بدلا عن سیلجأ إلى بنكه للقیام بالمقاصةرضاه لوفاء قیمته، حتى ولو لم یكن یعلم بأن المستفید

الوفاء النقدي مباشرة أمام المسحوب علیه الشیك.  

1 - Hamel, Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’un compte, consultation in banque, 1959,p324
.757علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص.نقلا عن: 

.758ض، عملیات البنوك، المرجع السابق، صعلي جمال الدین عو-2
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: ویقصد بهما بنك ساحب الشیك، وبنك المستفید منه؛ فبمجرد الإتفاق على فتح رضا البنكین-

66كي، یكون بذلك البنك ملزما بتقدیم كافة العملیات المصرفیة للزبون، طبقا للمادة الحساب البن

التي عددت العملیات المصرفیة على سبیل الحصر الناصة على ما 1من قانون القرض و النقد

وكذا وضع وسائل موال من الجمهور، وعملیات القرضیلي:" تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأ

رف الزبائن وإدارة هذه الوسائل."الدفع تحت تص

" و تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مهما یكن السند 

وتعتبر ،من قانون القرض والنقد69أو الأسلوب التقني المستعمل." وهذا ما جاءت به المادة 

المقاصة بالشیك من بین الوسائل التقنیة المستعملة للوفاء.  

:  إن رضا المستفید من الشیك الواجب دفعه، أمر ضروري لإتمام عملیة ضا المستفیدر -

، فالمستفید لا یجبر على إیفاء قیمة الشیك عن طریق عملیة المقاصة. بذلك، یكون 2المقاصة

، إلا في حالة ما إذا كان یحمل شیكا مخیرا لاختیار الطریقة التي تناسبه لأجل استیفاء مبلغ الشیك

.مسطرا

بذلك، فإن رضا كل من ساحب الشیك والمستفید منه، وكذا رضا البنوك لإجراء مقاصة 

.ها في بنود عقد فتح الحساب البنكيالشیكات هي سابقة لإجراء المقاصة، یتم الإتفاق علی

تعتبر الأهلیة من أهم الشروط الواجب توافرها لاستكمال إبرام العقود طبقا للقواعد الأهلیة: -2

بحث عن أهلیة الأطراف في العلاقةفي القانون المدني، وما یهم في هذه الدراسة هو الالعامة 

المرتبطة بعقد فتح الحساب البنكي، التي تقوم علیها كافة العملیات المصرفیة اللاحقة به، وأهمها 

مقاصة الشیك.

، یتعلق بالنقد والقرض.2003أوت 26مؤرخ في 03/11انظر، أمر رقم -1
، انظر، صفاء یوسف القواسمي، المسؤولیة القانونیة الناشئة عن عملیات المقاصة الإلكترونیة للشیكات في القانون الأردني، المرجع السابق-2

.43ص.
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الأعمال فأهلیة البنك باعتباره هو أساس تقدیم الخدمة، یفترض فیه الأهلیة دائما، لأن 

المصرفیة لا یجوز أن یقدمها إلا شخصا معنویا مرخص له بمزاولة النشاط البنكي، من طرف 

في الفقرة  1من قانون القرض والنقد62مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي، وهذا طبقا للمادة

الثانیة " أ" التي تنص على ما یلي: " یتخذ المجلس القرارات الفردیة الآتیة:

ص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة، وتعدیل قوانینها الأساسیة وسحب الإعتماد."الترخی-أ

من نفس القانون التي جاءت بما یلي:82وهذا ما تؤكده المادة  

" یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك، أو أي مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري...."  

مارسة النشاط البنكي، ومن ضمنها تلقي أموال من خلال ذلك، یعتبر البنك أهلا لأداء وم

المودعین، بفتح الحسابات البنكیة، والقیام بعملیات تحویل الأموال وإجراء مقاصة الشیكات.

كما یشترط توافر أهلیة الزبون المبرم لعقد فتح الحساب البنكي، طبقا للقواعد العامة في 

من 05رسة العملیات التجاریة طبقا للمادة القانون المدني، أو أن یكون قاصرا مؤذون له بمما

لا یشترط إبرام عقد فتح الحساب البنكي، والقانون التجاري؛ ویستلزم توافر الأهلیة القانونیة لحظة

. ویستنتج من خلال ذلك، أن إجراء عملیة المقاصة تستلزم أهلیة إبرام عقد فتح الحساب 2استمرارها

ومنها طلب إجراء ء أي عملیة تابعة له ومتعلقة به یملك إجراالبنكي، فمن یملك حسابا مصرفیا 

.3المقاصة

یه أن یكون موجودا وقابلا محل الالتزام هو الأداء الذي یلتزم به المدین، ویشترط فالمحل:-3

ومحل عقد حساب الشیك هي النقود التي تودع من جهة الزبون لدى البنك، والمتمثلة في للوجود

رصید الشیك.

بالنقد والقرض.المتعلق، 2003أوت 26مؤرخ في 03/11من  أمر رقم 62انظر، المادة -1
.28، ص.2000انظر، التكروري عثمان، الوجیز في شرح القانون التجاري، الأوراق التجاري، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة -2

عملیات المقاصة الإلكترونیة للشیكات في القانون الأردني، المرجع انظر، صفاء یوسف القواسمي، المسؤولیة القانونیة الناشئة عن -3
.44السابق،ص.
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السبب في الإلتزام هو الباعث الدافع للتعاقد، ویلزم أن یكون السبب موجودا وصحیحا ب:السب-4

ومشروعا؛ والباعث هنا هو انصراف الزبون إلى اعتماد نظام الحساب البنكي، كوسیلة للتعامل مع 

المصرف، وما یترتب علیه من عملیات مصرفیة لاحقة أهمها إجراء مقاصة الشیكات. 

ات المصرفیة لفتح الحساب البنكيثانیا: التطبیق

تضطلع البنوك بدور هام وحیوي في النظام الإقتصادي، وهي ذات تأثیر في میزان 

ور كبیر في مجال النشاط المالي ، فقد أصبح للبنوك د1المدفوعات والتنمیة الاقتصادیة

قود ذات طبیعة .وتعتبر عملیات البنوك من قبیل العقود التجاریة، لكنها ع2الإقتصادي والتجاريو 

خاصة ابتدعها العمل المصرفي وطورتها عاداته، كما تتمیز بسرعة نشوئها وانقضائها وبتداخلها 

.3وتشابكها وتتابعها

وفتح الحساب المصرفي یعتبر تصرف قانوني إرادي ینشأ باتفاق بین البنك وطالب فتح 

مستلزمات لتعامل بالشیك یة فتح حساب بنكي لالحساب، ویتطلب التطبیق المصرفي لإجراء عمل

خاصة، تتمثل في تقدیم طلب من قبل الزبون، ویكون هذا الطلب عبارة عن ملء استمارة 

مطبوعة، معدة مسبقا، تحتوي على معلومات، إذ یعتبر هذا الطلب إیجابا من طرف الزبون عن 

رغبته في التعامل مع البنك.

الإذعان، التي یستقل البنك بوضع شروطه لذا یعد عقد فتح الحساب المصرفي من عقود 

.4ولا یحق للزبون مناقشتها، فإما أن یقبلها كما هي، أو ان یمتنع البنك عن فتح حساب بنكي له

الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة دارانظر، أكرم یاملكي، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، عملیات البنوك، دراسة مقارنة، المجلد الرابع، -1
.68، عمان ،الأردن، ص. 2008الأولى، 

البنوك یقتصر على قبول الودائع وعملیات الصرف وتجارة النقود، وإنما أصبحت في الوقت الحاضر تقوم بوظائف أساسیة لم یعد دور -2

تتجسد في خلق النقود القیدیة و الإئتمان ووسائل الدفع، فضلا عن دورھا في فتح الحسابات، لذا فإن البنوك تحظى الیوم في أكثر الدول 

الة في خدمة الاقتصاد الوطني، وقد قیل عنھا قدیما " ملكة الصناعة والتجارة". باھتمام خاص لجعلھا آداة فع

.5، ص.1962، دمشق، 03انظر، نھاد السباعي، رزق الله أنطاكي، المصارف والأعمال المصرفیة ، موسوعة الحقوق التجاریة، الجزء -

لیات البنوك، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع انظر، عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة وعم-3
.301، ص.2006عمان ، الأردن، 

.308انظر، عزیز العكیلي، المرجع السابق ، ص. -4
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، التي تعتبر روح 1والجدیر بالذكر أن عملیة تقدیم الطلب یجب أن تقترن بعملیة إیداع اموال نقدیة

مع الإتفاق على استرداد هذه ،فاق على إیداع نقودالحسابات البنكیة؛ فهو عقد یزدوج فیه الإت

.2الإیداعات عن طریق استخدام ورقة الشیك

فیكون على البنك، بمجرد تقدیم الطلب إصدار قرار بالرفض، أو الموافقة لفتح الحساب 

البنكي، الذي یكون له آثار على جملة من العملیات المصرفیة، وأهمها وفقا للدراسة في الباب 

لاع، كما تم الثاني، الخطأ المصرفي عند الوفاء بقیمة الشیك، سواء الوفاء الذي یتم بمجرد الإط

الأول، أو الوفاء عن طریق استخدام المقاصة الإلكترونیة للشیك.التطرق إلیه في المبحث

طبقا للعادات المصرفیة یكون البنك ملزما بإعداد استمارات مطبوعة، تقدم للشخص الذي 

. إذ یتعین على البنك أن یعلم الزبون 3ي فتح حساب بنكي، لأجل ملئها والتوقیع علیهایرغب ف

الاستمارةالمتمثل في بشروط استعمال الحساب البنكي، سواء في عقد فتح الحساب البنكي

أو أن یتم تبلیغ الزبون بها بكافة الوسائل.المطبوعة

یحدد 2013أفریل 08لمؤرخ في ا 13/01من نظام رقم 05وهذا ما نصت علیه المادة 

القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة، التي جاءت

كما یلي:" یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة، أن تبلغ زبائنها والجمهور عن طریق كل 

الوسائل، بالشروط البنكیة التي تطبقها على العملیات المصرفیة التي تقوم بها.

.16انظر، مؤید حسن محمد طوالبیة، حساب الشیك، المرجع السابق، ص.-1
.181الإیداع النقدي، المرجع السابق، ص.انظر، فائق محمود الشماع، الإیداع المصرفي،-2

3 - Mansour Mansouria, Système et pratiques bancair en Algérie, édition distribution Houma, 2005,p 112
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وبهذه الصفة یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة، أن تطلع زبائنها على شروط استعمال 

وكذا الإلتزامات المتبادلة بین البنك ،التي تسمح بها ،وأسعار الخدمات المختلفةالحسابات المفتوحة 

والزبون.

یجب أن یتم تحدید هذه الشروط في عقد فتح الحساب، أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض."

، على المعلومات التي یدونها 1وتجدر الإشارة أن البنك ملزم بممارسة رقابة تدقیقیة

الإستمارة البنكیة، وذلك للتحقق من الصلاحیة القانونیة لطالب فتح الحساب من الشخص على

2جهة والجدارة الشخصیة للتعامل معه من جهة أخرى.

هذا من خلال ما یمتاز به نشاط المصرف في نطاق النفع العام، باعتباره مهنیا محترف 

قویة تمكنه من اتخاذ القرارات یملك في نطاق الاستعلام والتحري وتقدیر المواقف، أسالیب 

لذلك فهو یسعى دائما لاجراء التدقیق اللازم قبل اصدار قرار فتح الحساب البنكي.هذا 3المناسبة

على أن تسهر اللجنة المصرفیة على أن تمتلك 13/014من نظام رقم 25وقد نصت المادة 

اسات وممارسات وتدابیر مناسبةیسالمصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، 

لا سیما فیما یخص المعاییر الصارمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملیاتهم.      

فیكون على البنك واجب الإلتزام بالیقظة، وهذا باتباع منهجیة الرعایة اللازمة فیما یخص 

لوصول إلى ، وذلك تجنبا لمخاطر التعامل مع شخص یهدف من فتح الحساب ل5معرفة الزبائن

المتضمنة13/01من نظام 02أغراض غیر مشروعة، الأمر الدي جاءت به المادة 

مایلي:" یتعین على المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، لتفادي التعرض 

لشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، انظر، فائق محمود الشماع، رقابة المصرف على الجدارة الشخصیة لطالب فتح الحساب، مجلة ا-1
.217، ص.2002جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

.184انظر، فائق محمود الشماع، الإیداع المصرفي، الإیداع النقدي ، المرجع السابق،ص. -2
.170.،ص1994انظر، علي جمال الدین عوض، الإعتمادات المصرفیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -3
یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا. 2012نوفمبر  28الموافق ل 13/03من نظام رقم 25انظر، المادة -4
یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا. 2012نوفمبر  28الموافق ل 12/03انظر، المادة الأولى من نظام رقم-5
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ة الزبائن" إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة السهر على وجود معاییر داخلیة " معرف

ومطابقتها باستمرار." 

فمن خلال النص قد ترك التشریع لكل بنك اتخاذ المعاییر اللازمة، والإجراءات المناسبة 

لأجل التعرف على الزبائن؛ لكن بالرغم من ذلك، ولأجل التعرف على الزبون سواء كان شخصا 

م التأكد من هویة الشخص على أنه " یت13/01من نظام 05طبیعیا أو إعتباریا، نصت المادة 

الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة تتضمن صورة، ومن المهم جمع المعلومات 

الخاصة بنسب المعني بالأمر.

یتم التأكد من هویة الشخص المعنوي، بما فیها جمیع أنواع الجمعیات ذات النشاط غیر 

الأساسي الأصلي وأیة وثیقة تثبت أنها مسجلة الهادف للربح والمنظمات الأخرى، بتقدیم قانونه

هویتها.یتم التأكد من العنوان بتقدیم وثیقة إثباتأو معتمدة قانونا، وأن لها وجودا وعنوانا فعلیا عند 

رسمیة تثبت ذلك."

بذلك، فإن أي إجراء مخالف لما نص علیه القانون یعرض البنك للمسؤولیة، إذ علیه أن 

یلتزم بالتدقیق الصارم في هویة الأشخاص، وعناوینهم، باعتبار أن فتح الحساب البنكي للتعامل 

إصداربالشیك خاصة، یتیح لصاحبه استعماله كوسیلة للتعامل والتسویة مع الغیر من خلال 

لى هذا الأساس لا یجوز للبنك في أي حال من الأحوال أن یفتح حسابات بنكیة الشیكات. ع

مجهولة الإسم، وهو ما تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة الخامسة السالفة الذكر.

أنه لم یتطرق إلى مهنة طالب فتح الحساب، مما یبین أن ،ومما یلاحظ على هذا النص

هنة طالب فتح الحساب، وهذا لأن المهنة لا تقف بالضرورة على البنك غیر ملزم بالتأكد من م

مهنة واحدة، فمن المتصور أن یمارس الشخص وظائف متعددة، كما یتصور أن تتغیر هذه 

المهن؛ الأمر الذي یصعب معه فرض رقابة المصرف على ممارسة المهن.  



البنكیة المترتبة عن عملیة الوفاء بقیمة الشیك الالتزاماتالباب الأول: 

73

تأكد من نزاهته وهذا ومن أهم ما تحرص البنوك علیه قبل فتح الحساب البنكي للشیك، ال

یمنح دفتر الشیكات للزبون صاحب شیكات بدون رصید، إذ لاإصدارلأجل تفادي ظاهرة 

مهم، یتمثل في الإطلاع على مركزیة عوارض الدفع لدى بإجراءالحساب البنكي، إلا بعد المرور 

التي نصت 08/011من نظام رقم 03البنك المركزي، وهذا ما نصت علیه المادة 

یلي:" یجب على البنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر وفقا للمادة على ما

من القانون التجاري قبل تسلیم دفتر الشیكات الأول للزبون أن تطلع على بطاقیة مركزیة 526

عوارض الدفع لبنك الجزائر."

عقد لفتح حساب بنكي للشیك، یكون على البنك واجب تسلیم دفتر الشیكات إبراموإذا ما تم 

، والمظهر المادي للشیك یتمثل بكونه 13/012من نظام رقم 10مجانا وهذا طبقا لنص المادة 

دفتر یحتوي على مجموعة أوراق، تكون كل ورقة قابلة للإقتطاع من الدفتر، وتكون كل ورقة 

الشیك، كما تحتوي كل ورقة الشیك على رقم خاص لإنشاءالإلزامیةمطبوعة بجملة من البیانات 

LEبه یسمى  RIB »«.

وتحرص البنوك على أن یكون تسلیم دفتر الشیكات إلى صاحبه شخصیا، بعد توقیعه على 

.3تفادیا لحالات التزویرتر الشیك تحت ید شخص لیس بذي صفةالسجل، وهذا لتفادي وقوع دف

یولیو 22المؤرخة في 33الشیكات بدون رصید ومكافحتھا، جریدة رسمیة عدد إصدارالمتعلق بترتیبات الوقایة من 08/01ظام رقم ن - 1
.15/02/2012المؤرخة في 08، جریدة رسمیة عدد 19/10/2011المؤرخ في 11/07المعدل والمتمم بالنظام رقم 2008

،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة، جریدة 0132أفریل 08المؤرخ في 13/01نظام رقم -2
منھ على ما یلي:" یتعین على البنوك أن تقدم مجانا الخدمات المصرفیة 10، اذ تنص المادة 02/06/2013، المؤرخة في 29رسمیة عدد 

القاعدیة الآتیة:
فتح واقفال الحسابات بالدینار-
منح دفتر الشیكات-
منح دفتر الإدخار-
عملیات الدفع وعملیات السحب نقدا لدى الشباك-
اعداد وارسال كشف الحساب لكل ثلاثة أشھر إلى الزبون-
عملیة تحویل من حساب إلى حساب ما بین الخواص على مستوى نفس البنك."-

.231، 228السابق،ص.في، المرجع رانظر، محمود فائق الشماع، الإیداع المص-3



البنكیة المترتبة عن عملیة الوفاء بقیمة الشیك الالتزاماتالباب الأول: 

74

بذلك، فإن رقابة المصرف لازمة قبل فتح الحسابات البنكیة للأشخاص، أما في حالة 

15مكرر 526المادة و  08/011من نظام رقم 13مخالفتها یكون البنك مسؤولا مدنیا طبقا للمادة 

من القانون التجاري، إذ یكون ملزما  بدفع التعویضات المدنیة بالتضامن للحامل، إذا ما تم فتح 

.والتنظیمیةالحساب البنكي، وتسلیم نماذج الشیكات كان مخالفا للإجراءات القانونیة 

12/032من نظام الفقرة الأخیرة 25اضافة إلى العقوبات التأدیبیة وهذا ما تضمنته المادة 

التي جاءت كما یلي:" في حالة التقصیر یمكن أن تفتح اللجنة المصرفیة إجراءا تأدیبیا ضد 

المصارف". 

فكلما كانت عملیة فتح الحساب البنكي صحیحة، طبقا للإجراءات القانونیة والتنظیمیة تكون 

نكیة للشیكات، إذ لا یكون كافة العملیات اللاحقة به أیضا صحیحة منها عملیة إجراء المقاصة الب

تتم عملیة فعلى البنك أن یقوم في كل عملیة بالتأكد من رضا الزبون وأهلیته وهویته وعنوانه.

المقاصة بمجرد أن یطلبها حامل الشیك من البنك، تلقائیا وفقا للشروط السابقة على فتح الحساب 

البنكي.

وهو  ATCIركة الإنخراط في نظام أتكي یقصد بالمشاثالثا: مشاركة البنوك في نظام المقاصة: 

نظام جزائري للتسدیدات الخاصة بالجمهور العریض وهو نظام آلي وغیر مادي لأوامر الدفع 

المسددة عن طریق المقاصة.

وعملیة الانخراط مفتوحة لكل البنوك، إذ تقدم طلبات المشاركة في نظام "أتكي" والموافقة 

وهي شركة ذات أسهم تابعة لبنك CPI3المصرفیة المسبقةعلیها من قبل مركز المقاصة 

الجزائر، تقوم مقام غرفة المقاصة التقلیدیة التي كانت تتم فیها عملیات تبادل الشیك لإجراء 

فحتھا على المتعلق بترتیبات الوقایة من اصدار الشیكات بدون رصید ومكا2008ینایر 20المؤرخ في 08/01نظام  رقم 13تنص المادة -1
وحة للحامل من من القانون التجاري، دفع التعویضات المدنیة الممن15مكرر 526" یتعین على المسحوب علیھ تضامنیا وطبقا للمادة ما یلي: 

  ع."جراء عدم الدفع إذا ما لم یثبت أن فتح الحساب وتسلیم صیغ الشیكات قد تم طبقا للإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم عوارض الدف
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا. 2012نوفمبر  28المؤرخ في 12/03انظر، نظام رقم -2
، المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض 2005دیسمبر 15المؤرخ في05/06من نظام 17تنص المادة -3

الأخرى،على مایلي: "  فضلا عن بنك الجزائر، إن الانخراط في نظام "أتكي" مفتوح لكل من البنوك والخزینة وبرید الجزائر."



البنكیة المترتبة عن عملیة الوفاء بقیمة الشیك الالتزاماتالباب الأول: 

75

المقاصة، لدى البنك المركزي وفروعه على مستوى كافة ولایات الوطن، إذ تطورت وفقا لاعتماد 

بحت عبارة عن نظام سلكي الكتروني یقوم بالتحویل السریع المصارف للتكنولوجیا الحدیثة، فأص

.1للأموال والمؤمن لأموال الزبائن

وبعد الموافقة على الإنخراط، الذي ترسل نسخة منه للمدیر العامة للشبكة وأنظمة الدفع 

لبنك الجزائر، یتم التوقیع على اتفاقیة الساحة التي تحدد حقوق وواجبات المشاركین فیما بینهم 

مسیر نظام أتكي؛ إذ یتحصل كل مشارك عند 2وإزاء مركز المقاصة المسبقة المصرفیة بصفته 

وعلى رموز تعریف تسمح له بإرسال أوامر الدفع عبر ،انخراطه على مرشد لاستعمال النظام 

النظام. 

:3وتأخذ المشاركة في نظام المقاصة حالتین حسب اختیار البنوك، فإما أن تكون

إذ یحوز البنك المشارك المباشر أرضیة مشارك متصلة بنظام "أتكي"، وتسمح شرة:مشاركة مبا-

له بإرسال بطاقات أوامر الدفع في النظام فلا یمكن أن یكون مشاركا مباشرا، إلا المشارك الذي 

.ARTSیحوز حسابا للتسویة في نظام" أرتس" 

، بواسطة أرضیة مشارك ACTIیعد مشاركا متصلا بنظام "أتكي" أو مشاركة غیر مباشرة:-

-یستعین بالبنك المشارك-ویكون فرع-الخاصة بمشارك مباشر، أي أن البنك الغیر مشارك

لتنفیذ عملیة مقاصة الشیكات، إذ یقوم بتمثیله. لكن بالرغم من ذلك، تكون -ویكون بنكا رئیسیا

صة الشیكات.    على البنوك بعض الإلتزامات الواجب التقیید بها في مرحلة تنفیذ مقا

ل الدفع كعنصر أساسي لتأھیل النظام المصرفي الجزائري، مذكر ماجستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة انظر، حمیزي سید أحمد، وسائ-1
.121، ص. 2002والتجاریة، جامعة الجزائر، 

تنص على ما یلي:" تخضع أیة مشاركة في نظام أتكي لطلب الانخراط ولموافقة  من مركز المقاصة المسبقة 05/06من نظام 19المادة -2
قیة فیة. یجب أن یلي الموافقة على الانخراط الذي ترسل نسخة منھ للمدیریة العامة للشبكة ، وأنظمة الدفع لبنك الجزائر، التوقیع على اتفاالمصر

الساحة التي تحدد حقوق وواجبات المشاركین فیما بینھم إزاء مركز المقاصة المسبقة المصرفیة بصفتھ مسیر نظام أتكي.
انخراطھ وفقا للكیفیات والأشكال الواردة في مرشد المستعمل للنظام ، على رموز تعریف تسمح لھ بإرسال أوامر الدفع یتحصل كل مشارك عند 

عبر النظام." 

، 26، جریدة رسمیة عدد المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض الأخرى05/06انظر، ملحق النظام البنكي -3
،الذي یحدد قائمة المصطلحات.2006أفریل 23المؤرخة في 
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المطلب الثاني: الإلتزامات البنكیة لتنفیذ عملیة المقاصة الإلكترونیة للشیكات

إن الأساس القانوني الذي تقوم علیه فكرة المقاصة الإلكترونیة هو تبادل البیانات الخاصة 

بین البنوك، وهذا بعد تحویل المستند الورقي "الشیك" إلى صورة 1بالشیك المعالج إلكترونیا

، تنقل إلى المصرف -إذ سمي بالشیك الصورة-إلكترونیة عبر الشبكة الصرفیة أو عبر الإنترنت

صورة الشیك المرسلة عبر المركزي لتتم عملیة المقاصة، إذ تقوم المصارف بالاعتماد على 

2من سند ورقي إلى صورة وهمیة.فیتحول التعامل بالشیكالسكانیر

ومما لا شك فیه أن استحداث فكرة المقاصة الإلكترونیة لدى البنوك، تحتاج إلى بنیة 

؛ فمن 3قانونیة تثبتها، وهذا لأجل حفظ حقوق كافة الأطراف سواء المصارف التجاریة أو الزبائن

دوات العصر الرقمي من آثار، وما الطبیعي أن تتأثر علاقات المجتمع بما خلفته التقنیة العالیة وأ

ت المقاصة یدویة أصبحت إلكترونیةأنتجته من أنماط جدیدة في عالم المصارف،فبعد ما كان

الأمر الذي إستلزم ضرورة سن قوانین لأجل ضبط العلاقات وتحدید الإلتزامات الناتجة عن عملیة 

المقاصة الإلكترونیة للشیكات. 

من القانون التجاري في الفقرة الثانیة، أن تقدیم 502ي المادة فقد اعتبر المشرع الجزائري ف

الشیك للوفاء بأیة وسیلة تبادل إلكترونیة، یعتبر بمثابة تقدیم للوفاء، لیصدر بعد ذلك نظام رقم 

، المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة 2005دیسمبر 15المؤرخ في 05/06

د من خلاله المراحل التي تتم بها عملیة المقاصة، وكذلك بالجمهور العریض الأخرى، الذي حد

الإلتزامات البنكیة ومسؤولیتها القانونیة المترتبة عن تنفیذ عملیة مقاصة الشیكات.

بذلك، فإن مراحل تنفیذ المقاصة الإلكترونیة للشیكات تنتج التزامات على البنوك اتجاه 

الأول).( الفرع -كل من الساحب والمستفید-زبائنها

.54انظر، صفاء یوسف القواسمي، المرجع السابق، ص.-1
.12،15، المرجع السابق، ص.الصورةانظر، عزة حمد الحاج سلیمان، النظام القانوني للمصارف الإلكترونیة، الشیك -2
.110، ص.2007انظر، شافي ناذر عبد العزیز، المصارف والنقود الإلكترونیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -3
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إلتزامات تندمج ضمن أنظمة عامة تطبق على أي ،كما ینشأ على عاتق البنوك المشاركة

1دور البنك في نظام المقاصة بالشیكاتفیة، ومنها التزامات محددة تحكم نوع من الأعمال المصر 

.الفرع الثانيالأمر الذي سیتم التطرق إلیه في 

زبائن في مرحلة تنفیذ مقاصة الشیكات.الفرع الأول: التزامات البنوك اتجاه ال

جعل من المقاصة یة وسرعتها بین المؤسسات البنكیةإن تطور وزیادة حجم المعاملات المال

التقلیدیة غیر قادرة على تلبیة حاجیات القطاع المصرفي، كما أن ارتفاع تكالیف تحصیل الأموال 

عن طریق المقاصة التقلیدیة، إضافة إلى عدم الأمان جعلها غیر قادرة على الإستجابة لمتطلبات 

لبنوك الحدیثة.البنوك الحدیثة، لذلك كانت المقاصة الإلكترونیة أنجع حل تلجأ إلیه ا

فالمقاصة الإلكترونیة عبارة عن آلیة یتم فیها تعویض الشیكات الورقیة بالتحویلات 

.ویختص نظام المقاصة عن 2الإلكترونیة للأموال، عبر كافة أنحاء الوطن بشكل آمن ومضمون

لدفع بعد بالمعالجة الآلیة لوسائل الدفع العام، شیكات تحویلات اقتطاع، عملیة السحب وا

SCANNERبالبطاقات البنكیة، وذلك باستعمال وسائل متطورة مثل الماسحات الضوئیة

الرقمیة 3والبرمجیات المختلفة، ویعتمد هذا النظام على نظام التبادل المعلوماتي للبیانات

،فهو مجموعة من المعاییر المستخدمة في تبادل معلومات العمل بین أجهزة الحاسوب 4والصور

للمصارف التجاریة، وتنفیذ عملیة تحصیل الورقة التجاریة بطریقة الكترونیة لا تعتمد على التابعة 

5الورق.

.103انظر، عزة حمد الحاج سلیمان، المرجع السابق، ص.-1
لاشارة لحالة الجزائر، الملتقي انظر، محرز نور الدین، صید مریم، نظام الدفع الالكتروني ودوره في تفعیل التجارة الالكترونیة مع ا-2

یة، العلمي الدولي الرابع حول " عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة واشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر، عرض تجارب دول
سوعة الاقتصاد والتمویل ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمو2011أفریل 27/27المركز الجامعي خمیس ملیانة، الجزائر، یومي 

iefpedia.com/arab:الاسلامي
.23:30، على الساعة 2011جوان 25المحرر، حمزة شودار، الإثنین -

،نظام تبادل البیانات بأنھ :" نقل 1996ي للیونسترال للتجارة الالكترونیة الدولیة  لسنة لقد عرفت المادة الثانیة، فقرة ب  من القانون النموذج-3
المعلومات الكترونیا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معیار متفق علیھ لتكوین المعلومات."نقلا عن، لورنس محمد عبیدات، اثبات 

.177، ص.2009الأردن، الطبعة الأولى، المحرر الالكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،
4-Modernisation des systèmes de payement, sur le site/ www.bank-of-algeria.dz

.58، ص.2006انظر، منیر محمد الجنیھي، ممدوح محمد الجنیھي، البنوك الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة -5
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وتنفیذ عملیة المقاصة الالكترونیة للشیكات تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة الذهاب، ثم تلیها 

زبون لدیه باعتباره –تبدأ مرحلة الذهاب بمبادرة الحامل الذي یتقدم إلى البنك ،مرحلة الإیاب

فقد تم استحداث ،ووفقا لنظام المقاصة الالكترونیة للشیكات-بموجب عقد فتح الحساب البنكي

،1من القانون التجاري472شیكات جدیدة تعتبر إضافة إلى الممیزات القانونیة المحددة في المادة 

lesوتسمى بالشیكات المضبوظة  chèques normalisésمون فقد تم تغییر الشكل والمض

التقلیدیین للشیكات المتداولة بین البنوك والخاضعة لنظام المقاصة الآلیة، وذلك للوصول إلى شكل 

موحد وتسهیل المعاملات بین مختلف البنوك.   

، إذ تمثلت عملیة 05/01/1995المؤرخ في 95/05وهذا وفقا لتعلیمة بنك الجزائر رقم 

:2الضبط الشیك في العناصر التالیة

مم175x80الذي حدد ب قامة الشیكضبط -

ضبط وزن الشیك بالورق ونوعیته.-

ضبط نص الشیك-

، وهو شریط بصري یتعرف على OCRBضبط شریط الترقیم المخصص للترمیز الإعلامي -

الكتابات الرقمیة.

  . أرقام 07رقم الشیك -

.322انظر، عایدة عبیر لعبیدي، المرجع السابق، ص. -1
 مجلة، 1962،2010-حالة الجزائر –انظر، بحبح عبد القادر، إشكالیة التحكم في وسائل الدفع البنكیة وأثرھا على الخدمات المصرفیة -2

.32، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص.2011، 09الباحث،عدد 
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LEكشف الهویة البنكیة - RIB بنكیة جدیدة وهذا لاجل ، إذ یتم تسجیل كل زبون في البنك بهویة

رقما تكون 20التحكم في المبادلات الالكترونیة بین البنوك ومحاربة التزویر، ویتكون من 

:1كالتالي

،أرقام خاصة برمز البنك03-

،أرقام خاصة برمز الوكالة05-

،أرقام خاصة برقم الحساب10-

،أرقام خاصة بمفتاح المراقبة02-

وعند استلام البنك للشیك، من زبونه الذي یعتبر مستفیدا من الشیك، یلتزم بالتأكد من أن 

normalisesهذا الشیك مقبول في نظام المقاصة الآلیة، أي أنها شیكات خضعت للتنمیط 

كما یكون على البنك مراقبة بیانات الشیك، طبقا لما تم التعرض إلیه في المبحث الأول.وفي حالة 

إذا كان الشیك غیر مطابق للمواصفات المطلوبة، یتم رفضه و اعادته إلى حامله، مع شرح ما 

قیع خلف الشیك، وكتابة سبب الرفض. أما في حالة ما إذا تمت المطابقة، یطلب من الزبون التو 

remiseلیقوم موظف البنك بملء استمارة الشیك رقم حسابه de chèque، ویستلزم على البنك

نسخة من هذه الاستمارة إلى الزبون كدلیل یثبت إیداعه الشیك لدى البنك.أن یمنح 

یتم بعد ذلك تصویر الشیك بجهاز السكانیر، المربوط بجهاز الكمبیوتر الخاص بالمقاصة 

الالكترونیة، إذ تلعب صورة الشیك في عملیة المقاصة الالكترونیة دور المحور الأساسي في 

أن  ا على الشروط الشكلیة المحددة في القانون.وتجدر الإشارةتحصیل قیمة الشیك، لاحتوائه

وقیع الساحب طالما أن هذا الأخیرلا یتأكد من صحة ت-مصرف المستفید–المصرف المقدم 

.2لیس زبونه إذ یفترض فیه عدم علمه ومعرفته لتوقیعه

ي مرباح، ورقلة، ، جامعة قاصد09الوضعیة والآفاق ، مجلة الباحث، عدد -انظر،  وھیبة عبد الرحمان، وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر-1
.110، 109؛ قاید سلیمان أسماء، المرجع السابق، ص.32؛ بحبح عبد القادر، المرجع نفسھ، ص.40،ص 2011

2 -Rives Lange et Contamine Raynaud, droit bancaire, Dalloz Dalta, 6éme édition, p .312.
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لدى  CPIبعد ذلك یتم إرسال بیانات الشیك الصورة الكترونیة، لمركز المقاصة المسبقة 

البنك المركزي، ومسؤولیته تنحصر في تنفیذ الإجراءات اللازمة للسیر الحسن للعملیات الفنیة 

، كما یلتزم بإرسال بیانات الشیك الالكترونیة  للبنك المسحوب علیه الذي یقع علیه1لنظام المقاصة

.وهذا بعد إخراج 2عبء التحقق من بیانات الشیك، ومن صحة توقیع الساحب بصفته مودع لدیه

بعد CPI. لتتم عملیات المقاصة على مستوى مركز المقاصة المسبقة الشیك المرسلة إلیهصور 

بعث رسالة الكترونیة إلیه من طرف البنك المسحوب علیه.

یقوم مركز المقاصة بحساب صافي الأرصدة فإذا تمت الموافقة من البنك المسحوب علیه،

ودفعها في نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة ،المتعددة والثنائیة الأطراف للمقاصة

.ARTS3والدفع المستعجل  

غیر انه یمكن أن یتم رفض رسالة البیانات الالكترونیة ، من طرف المسحوب علیه عن 

باستحالة -بنك المستفید-ریق نظام "أتكي "، لیتم اعلام البنك المقدمطریق رسالة یبعث بها عن ط

بب  كوجود حالة اعتراض على الشیك تسویة القیمة التي هي موضوع المقاصة مع توضیح الس

.في هذه الحالة لا یتم تسدید مبلغ الشیك، إذ یتم إرجاع الشیك للزبون مرفوقا 4أو رصید غیر كاف

على مایلي: " تنحصر مسؤولیة مركز المقاصة المصرفیة المسبقة في تنفیذ الإجراءات اللازمة للسیر 05/06من نظام 10تنص المادة -1
لتزام الحسن للعملیات الفنیة، التي تتحكم في اشتغال نظام اتكي، والواردة في مرشد المستعمل للنظام وفي ھذا النظام، ینحصر فیما یتعلق بالا

بالنتائج، في حساب صافي الأرصدة المتعددة والثنائیة الأطراف للمقاصة ودفعھا في نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة الخاص
والدفع المستعجل أرتس." 

2- Rives Lange et Contamine Raynaud, op cite, p312 .
نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل ھو نظام مخصص للتحویلات بین البنوك للمبالغ الكبیرة ، والدفع -3

13المؤرخ في 05/04المستعجل، أین تتم معالجة كل عملیة على قاعدة خام في وقت حقیقي وبدون مقاصة . وقد عالج أحكامھ النظام رقم 
یتضمن نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل.،2005أكتوبر 

مجموع الأسباب التي تؤدي للرفض المصرفي وھي:05/06لقد حصر ملحق النظام البنكي -4
إحداثیات مصرفیة غیر كاملة أو لا یمكن استغلالھا.-
استحقاقات غیر قابلة للتعریف.-
حساب مصفى، حساب مقفل.-
مرسل إلیھ غیر متعرف علیھ.-
جھة مصدرة غیر متعرف علیھا.-
مؤن غیر كافیة.-
اعتراض على حساب.-
صاحب حساب متوفي.-
استلام خطأ تم تسویتھا.-
مبلغ متنازع علیھ.-
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.1ع، مع توضیح سبب الرفضبشهادة تثبت عدم الدف

ین بالسهر على إتمام مقاصة صحیحةبذلك، فإن البنوك المشاركة في عملیة المقاصة ملزم

وهذا من خلال التحكم الجید في الأجهزة الآلیة التي تتم بها عملیة المقاصة. كما یجب على 

المشاركین إبقاء هذه الأجهزة في حالة اشتغال مستمر وموصول بنظام أتكي، خلال أیام وساعات 

المتعلقة الحرص على استخدام كافة الوسائلعمل المقاصة، وتقع على البنك المشارك المباشر

لمعالجة الفنیة ، قصد إتمام عملیة المقاصة الخاصة بالبنك غیر المباشر، وهذا في إطار با

.05/06من نظام رقم 15و المادة 13طبقا لما تضمنته المادة فاقیة التي تربطهماالإت

غیر أن البنك المشارك  المباشر لا یكون مسئولا عن التدقیق في ورقة الشیك، ولا عن 

من 14ة التي یمكن أن تنجر عن معالجة النظام، وهذا ما نصت علیه المادة الالتزامات المالی

على أن البنوك المشاركة تكون 05/06من النظام 16؛ كما أكدت المادة 05/06نظام رقم 

في حالة وجود اعتراضات ونزاعات حول عملیة الوفاء بالمقاصة. زبائنهامسؤولة أمام 

شیكاتالمبادئ العامة لتنفیذ مقاصة الفرع الثاني: التزام البنك بال

تندمج ضمن أنظمة عامة تطبق على أي نوع من ،إن الالتزامات التي تحكم عمل المصارف

حمایة البیانات، والأمن في لمتمثلة في نظام السریة المصرفیة، وا2أنواع الأعمال المصرفیة

الأنظمة المتبعة.

لذا تترتب على البنك إلتزامات اتجاه زبونه المودع، تتمثل في المحافظة على الشیك الذي 

تمت به عملیة المقاصة، وسریة المعلومات الموجودة لدیه وعدم السماح بخرقها والالتزام 

تاریخ استحقاق متنازع علیھ. =
.113انظر، قاید سلیمان أسماء، المرجع السابق، ص. -1
.105د الحاج سلیمان، المرجع السابق، ص.انظر، عزة حم-2
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.وتعتبر السریة المصرفیة من القواعد الأساسیة في عمل البنوك، التي تلتزم بموجب القوانین 1بالرد

لأعراف بحفظ أسرار العملاء وعملیاتهم المصرفیة. وا

وینصرف السر المصرفي إلى كل أمر أو معلومة أو وقائع، تتصل بعلم البنك عن عمیله 

بمناسبة نشاطه، وهو التزام ضمني یقع على البنوك في علاقتها مع الزبائن، لما تقتضیه طبیعة 

فیكون على البنك بذل عنایة المهني الحریص 2العلاقة المصرفیة من ثقة متبادلة وحیطة وحذر.

ة ، لأجل المحافظة على سریة المعلومات الموجودة لدیه، التي أخذت شكلها الإلكتروني في مقاص3

باعتبار أن هذه العملیة تعتمد في تنفیذها على شبكة الإنترنت؛ إذ یمكن أن تخترق سریة الشیكات

:4المعلومات بطریقتین

المكلف باجراء المقاصة واظهارها على شاشة الكمبیوتر، لیرسلها إما عن طریق الموظف-

الكترونیا، عبر شبكة الانترنت. فیكون على البنك إذن ضرورة الاختیار السلیم للموظف 

على ذلك، إذ نصت 49في المادة 05/06المؤهل لتنفیذ هذه العملیة. قد أكد النظام رقم 

على مایلي:

" یتأكد مركز المقاصة المسبقة المصرفیة والمشاركون من أن موظفیهم یعرفون ویحترمون 

الالتزامات المتعلقة بالسر المهني، وفي حالة عدم التقید بالتزام السریة من طرف عضو من 

أو مركز المقاصة المسبقة المصرفیة."أعوانه، فإن المسؤولیة تلقى على عاتق المشارك المعني

طریق قیام أشخاص غرباء بخرق النظام الالكتروني، بوسائل غیر شرعیة، فیكون إما عن -

على البنك الالتزام بتزوید أنظمته بأنظمة أمن محكمة.

.137انظر، عبد العزیز شافي، المصارف والنقود الإلكترونیة،المرجع السابق، ص-1
انظر، دریس باخویة، واقع السریة المصرفیة في الجزائر وتأثیره على مكافحة جریمة تبیض الأموال، مجلة المفكر، العدد السابع، كلیة -2

.306لسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص.الحقوق والعلوم ا
.718،ص.1994، الأولىانظر، سمیحة القلیوبي، الوسیط في شرح قانون التجارة المصري،دار النھضة العربیة، القاھرة الطبعة -3
.106انظر، ، عزة حمد الحاج سلیمان، المرجع نفسھ، ص.-4
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موظفي البنك بضرورة الحفاظ على السر 03/111من الأمر رقم 177وقد ألزمت المادة 

من قانون العقوبات301في المادةالمصرفي، تحت طائلة المتابعة الجزائیة المنصوص علیها 

السر من مخاطر على عنصر الائتمان والثقة، الذي یعد الركیزة الأساسیة إفشاءنظرا لما قد یحدثه 

.2لأي نظام مصرفي

، المشاركون في النظام بالسر المهني وقد أضافت 05/06من نظام 48كما ألزمت المادة 

ة المقاصة الالكترونیة تعتبر سریة ولا یمكن تأكیدا على أن أي معلومة، صادرة جراء تنفیذ عملی

إفشائها للغیر، وقد استثنى النص السلطات القضائیة، والمدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك 

الجزائر في إطار وظائفها وفي حدود اختصاصها.  

على الزامیة احترام مبدأ السریة المهنیة، عند05/06من النظام البنكي 49وشددت المادة 

CPIتنفیذ عملیة المقاصة وقد وردت كما یلي:" یتأكد مركز المقاصة المسبقة المصرفیة 

و المشاركون أن موظفیهم یعرفون ویحترمون الالتزامات المتعلقة بالسر المهني، وفي حالة عدم 

فإن المسؤولیة تلقى على عاتق المشارك المعني أعوانهالتقیید  بالتزام السریة من ظرف عضو من 

."CPIأو مركز المقاصة المسبقة المصرفیة 

المتعلق بالنقد والقرض.، 2003أوت 26المؤرخ في 03/11أمر رقم -1
انظر، عجة الجیلالي، الاصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في اطار  التسییر الصارم لشؤون النقد والمال، مجلة اقتصادیات شمال -2

.324، مخبر العولمة واقتصادیات شمال افریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص.2006، جوان 04افریقیا، عدد 
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بالتحقق من وجود رصید الشیك، وتبرئة ذمتهالفصل الثاني: التزام البنك 

فقد وضعت ،لى جانب الضمانات العامة المقررة للشیك و المتمثلة في التضامن الصرفيإ

ضمانات خاصة لأجل الوفاء بالشیك و المتمثلة في مقابل الوفاء، إذ یعتبر من أهم  الضمانات 

التي تؤكد حق حامل الشیك على مقابل الوفاء، أو الرصید كما یسمى في العمل المصرفي، فهو 

دین نقدي للساحب في ذمة البنك المسحوب علیه.

كأداة للوفاء تغني عن استعمال النقود في المعاملاتفلا یمكن للشیك أن یؤذي وظیفته، 

إلا إذا اطمئن الحامل من أنه سیستوفي دینه المتمثل في مقابل الوفاء من خلال تقدیمه للمسحوب 

علیه.

بین الساحب، والبنك المسحوب ومقابل الوفاء بهذا المعنى یفترض وجود علاقة قانونیة 

الأمر إلى الثاني بدفع إصدارمن النقود، على نحو یبرر له تجعل الأول دائنا للثاني بمبلغعلیه

.1مبلغ معین من النقود، إلى شخص ثالث هو المستفید بمجرد الإطلاع

كما أن الحدیث عن الالتزامات البنكیة المترتبة عن عملیة وفاء الشیك، مرتبطة بالتزامات 

والتأكد من حامله ،الالزامیةمتلازمة، تمثلت في التحقق من ورقة الشیك من خلال بیاناته

الملقاة على عاتقه في مجال التحقق من الرصید، وأهم الشرعي، إضافة إلى تلك الالتزامات

الإجراءات اللازم إتباعها حالة انعدام أو نقص في مقابل الوفاء.

ة مقابل الوفاء، لدى المسحوب علیه، فبمجرد وفاء قیمإیجادوقد ألزم المشرع الساحب بضرورة 

الشیك، ینقضي الالتزام الثابت فیه.

بذلك، یعتبر مقابل الوفاء من أهم الضمانات المتعلقة بالشیك، على هذا الأساس فقد حرص 

الحصانة بإعطائهالمشرع الجزائري، على إحاطة الشیك بحمایة جزائیة موسعة، تشجیعا للتعامل به 

.57انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك،المرجع السابق، ص.-1
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تعلقت ما أدى إلى إیجاد أحكام جزائیة  ء.هذاالمتمیزة، كونه أداة وفاء، تقوم مقام النقود في الوفا

شیك بلا رصید.إصدارسس علیها جریمة لتي تؤ ا لة انعدام الرصید، أو عدم كفایتهبحا

، فإن الدراسة تطلبت ضرورة التطرق إلى أهم الضمانات التي أوجدها القانون وهذا من تمة

التي تمثل الضمانات انتقال ملكیتهوشروطه، ومصادره، و بالتطرق إلى مفاهیم حول مقابل الوفاء، 

إلى جانب الضمانات الجزائیة، التي تعتبر من أهم الإجراءات الحمائیة، من خلال التأكید البنكیة،

.كمبحث أولعلى ضرورة توافر مقابل وفاء بالشیك، الأمر الذي سیتم تناوله 

من وجود الرصید یجب أن یتأكد هذا الاخیر،المسحوب علیهولكي تبرأ ذمة البنك

وضرورة الإلتزام بالإجراءات القانونیة في حالة إنعدام الرصید أو عدم كفایته، ولا تنتهي مهمة البنك 

(المبحث الثاني).المسحوب علیه، إلا بتمام عملیة الوفاء باسترداد الشیك، و التأكد من مخالصته 

1الوفاء بالشیك المتعلقة بالرصیدالمبحث الأول: ضمانات 

إن العلاقة القانونیة التي یفرضها التعامل المالي بالشیك، بین الساحب والبنك المسحوب علیه 

.2تجعل الطرف الأول دائنا للثاني بمبلغ مالي، یعبر عنه بمقابل الوفاء

مقابل الوفاء في الشیك بأنه عبارة عن " دین یتمثل في مبلغ معین من 3إذ یعرف الفقه 

بأنه "دین 4كما عرف،احب أن یسحب منه أو لغیره متى أراد بموجب شیكات" النقود، یستطیع الس

نقدي مساو على الأقل لقیمة الشیك ، یكون للساحب عند المسحوب علیه بتاریخ السحب ، و قابل 

للتصرف فیه بموجب شیك وهو یمثل علاقة مستقلة و سابقة على سحب الشیك"

و قد اتجھ جانب من الفقھ إلى اعتبار كل من مقابل الوفاء بالشیك ، أو الرصید أو المؤونة ھي مصطلحات قانونیة مترادفة و التي تعد من -1
ستیفاء قیمتھ ، انظر ، محمود الكیلاني ، الموسوعة التجاریة و المصرفیة ، المجلد الثالث  أھم ضمانات حامل  الشیك التي یعتمد علیھا لا

303، ص . 2007الأوراق التجاریة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 
م یفرق بین المصطلحن. أما بالنسبة للمشرع الجزائري نجده استعمل مصطلح الرصید و تارة استعمل مصطلح مقابل الوفاء، إذ ل

مصطلح مقابل الوفاء یعبر عنھ في الإصطلاح البنكي ب " الرصید" و یطلق علیھ كل من المشرع اللبناني و التونسي و المغربي إصطلاح -2
ة دار  مكتبالمؤونة. انظر زھیر عباس كریم ، النظام القانوني للشیك ، دراسة فقھیة قضائیة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ،

.167، ص 1997التربیة ، بیروت، الطبعة الأولى،  
.321، ص . 1988انظر، فوزي محمد سامي ، فائق الشماع ، الأوراق التجاریة ، د د ن، بغداد، -3
زن ، سند النقل انظر ، عبد القادر البقیرات ، القانون التجاري الجزائري ، السندات التجاریة ، السفتجة ، السند لأمر ، الشیك ، سند الح-4

.149عقد تحویل الفاتورة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، ص .
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حب في مواجهة المسحوب علیه ،إذ یملك الأول بأنه " دین للسا1و عرفتها موسوعة دالوز

في حوزة الثاني مبلغا من النقود مساو على الأقل لقیمة الشیك."

هو مبلغ نقدي یلتزم الساحب بوضعه  الوفاءل هذه التعاریف یمكن القول ان مقابل من خلا

مجرد لدى البنك ، بعد إبرام عقد لفتح حساب مصرفي للشیك یخول لصاحبه حق التصرف فیه ب

الإطلاع ، إذ یكون هذا الرصید وسیلة قانونیة لأجل انقضاء الإلتزام بقیمة الشیك عن طریق الوفاء 

الملتزم بتقدیم مقابل الوفاء هو الساحب، الذي یصدر أمرا إلى المسحوب علیه للوفاء بقیمة و .به

ظیر تقدیم مقابله، الشیك، و لا شأن لمظهر الشیك بتقدیم مقابل الوفاء لأن المظهر یتلقى الشیك ن

و التظهیر منه غیر ،فیخرج بعد اتمام  عملیتي التظهیر إلیه،ثم یسترد قیمته عند اعادة تظهیره

مدین و لا دائن، و لا یبقى في ذمته إلا الإلتزام بضمان الوفاء باعتباره أحد الموقعین على 

ما ، إذ تضمنتجزائريمن القانون التجاري ال 2ة فقر  474هذا ما نصت علیه المادة 2.الشیك

" وعلى الساحب أو من صدر الشیك لحسابه أن یتولى وضع مقابل الوفاء". یلي:

مما لاشك فیه، أن قیمة ورقة الشیك تنعدم كأداة للوفاء، تقوم مقام النقود إذا لم یلتزم الساحب و    

الضمانات التي یعتمد . لذلك یعتبر مقابل الوفاء من أهم 3بتقدیم مقابل الوفاء للمسحوب علیه

.فإطمئنان حامل الشیك بوجود الرصید لدى البنك 4علیها حامل الشیك لأجل إستیفاء قیمته

الوفاء عن المسحوب علیه ، ووثوقه بأن الحصول علیه  یعادل الدفع النقدي، هو ما أدى به لقبول 

نات التي تؤكده، الضماهذا لا یتسنى إلا بتدعیم حق الحامل و تقویة طریق استعمال الشیك. و 

(المطلب الأول)لذلك كانت الضمانات المتعلقة بمقابل الوفاء تشمل ما یتعلق منها بالمجال البنكي 

(المطلب الثاني).و منها ما یتعلق بالمجال الجزائي 

1 - Encyclopédie Dalloz/comercial/Répertoire de droit commercial.31-08-1992 ; imprimerie de la chapelle
montligeon ; France ; p . 08 .

.84، ص, 1995في الشیك  ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، انظر ، زھیر عباس كریم ، مقابل الوفاء-2
.26,ص1980انظر ، حسین محمد سعید,التزامات وحقوق حامل الورقة التجاریة,عالم الكتب,القاھرة,-3

انظر، مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري  ، الأوراق التجاریة و الإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،الطبعة -4
.231، 230ص . 2006الأولى ، 
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لوفاء بمقابل الشیكالمطلب الأول: الضمانات البنكیة ل

التي تجعل حامل الشیك مطمئنا لوجود  ،یعد مقابل الوفاء من أهم الضمانات المصرفیة

قیمته لدى البنك المسحوب علیه، واستیفاء مبلغ الشیك من الرصید المودع لدى البنك المسحوب 

علیه لا یتیسر، إلا  إذا توفرت في مقابل الوفاء شروط عدة.

وما یؤكد الضمانات المصرفیة، المبدأ الهام الذي أقره المشرع  التجاري الجزائري المتمثل 

نظرا لأهمیة مقابل و  ،الفرع الأولفي إنتقال مقابل الوفاء لحامله الشرعي، و هو ما تناولته في  

الفرع الثاني.الوفاء إرتأیت أن أعالج في هذه الدراسة مصادر تكوین مقابل الوفاء في 

و إنتقال ملكیتهبالشیكالفرع الأول : شروط  مقابل الوفاء

أولا:  شروط مقابل الوفاء:

ساحب الشیك دائنا للمسحوب علیه للقول بأن هذا الشیك یستند إلى مقابل لا یكفي أن یكون

:من أهم هذه الشروطو  الوفاء، إذ یجب أن تتوافر فیه شروط معینة كي یكتسب هذا الوصف

أن یكون مقابل الوفاء دینا بمبلغ من النقود:یجب -1

لدى البنك -ان یكون سائلا  يأ - اشترط المشرع أن یكون مقابل الوفاء مبلغا نقدیا معینا

ففي حالة انعدام سیولة مقابل الوفاء 1المسحوب علیه، لأن الشیكات تقوم مقام النقود في التعامل

.2هي كونه قابلا للصرف عند الإطلاعیفقد الشیك إحدى خصائصه الأساسیة، و 

ومتى كان مقابل الوفاء دینا نقدیا فلا یهم بعد ذلك طبیعة هذا الدین كما لا یهم المصدر 

، فلا یستطیع البنك الوفاء بأسهم أو سندات أو بضاعة لحساب ساحب إنشائهالذي أدى إلى 

یمكن أن یكون مقابل الوفاء متكون من بضاعة  مثلا .إذو ھذا على خلاف السفتجة -1
، مقابل الوفاء  في الشیك ، دراسة مقارنة في القانون العراقي و القانون المصري ، رسالة دكتوراه ، جامعة انظر ، زھیر عباس كریم-2

.38، ص.1992القاھرة ، سنة 
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في حساب الساحب وقت إصدار الشیك،  لكن إذا تم التصرف في هذه الأشیاء و أدراج ثمن بیعها 

2و هذا ما ینسجم مع مفهوم وطبیعة مقابل الوفاء.1الشیك ، فإن شرط الطبیعة النقدیة یعد متوفرا.

فلا یجوز سحب ، فإذا تم مثلا تسلیم السفتجة، إلى البنك المسحوب علیه من أجل تحصیل قیمتها

الساحب حتى یتم اعتبار هذه شیكات على هذا البنك، إلا بعد تحصیل قیمتها ووضعها في حساب

.3الورقة رصیدا

أو التحصیل لا یمكن ،إذ أن إعتبار الأوراق التجاریة المسلمة إلى البنك المسحوب علیه للخصم

أو تحصیلها من العملاء ،اعتبارها مقابل وفاء، إلا بعد خصمها من البنك المسحوب علیه

4و إنما هي أدوات إئتمان.،ووضعها في حساب الساحب ، لأن الأوراق التجاریة لا تعتبر نقودا

من القانون التجاري  في الفقرة الثانیة ، عندما 472و هذا ما أدرجه المشرع الجزائري في المادة 

ن ضمن البیانات الإلزامیة للشیك .م-الذي یعتبر مقابلا للوفاء -جعل ضرورة تعیین مبلغ معین

بذلك، فإن المشرع قد أصاب عندما  ألزم أن یكون مقابل الوفاء مبلغا  نقدیا فقط  لأن 

من الزبون في الوقت المحدد ، البنك المسحوب علیه قد لا یتمكن من تحصیل الأوراق التجاریة

لنقود ، فیتعین عدم الخلط ا مبلغ منللوفاء. فإذا كان مقابل الوفاء بالضرورة یجب أن یكون دین ب

فبالنسبة لمبلغ الشیك  ؛5و بین ما یقترب منه من مصطلحات أخرى یعرفها قانون الصرفبینه

یعتبر محل الإلتزام في الشیك، فلا یمكن أن یكون المحل شیئا آخر غیر النقود كالقیام بعمل أو 

.6تسلیم بضاعة

.488انظر ، مختار أحمد بربري ، قانون المعاملات التجاریة ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ص . -1
2 -Daniel le Peltier- chèques et effets de commerce- collection jurisclasseur/commercial/fonds de commerce
formules. Fondateur. édition techniques. 1978
Paris . p. 3.

عن جرائم الشیك في ضوء الفقھ و القضاء الطبعة الأولى ، دار الجزائیةانظر ، العریمي ، أیمن  حسین الفایز ، أكرم طراد ، المسؤولیة -3
.89، ص . 2008الثقافة للنشر و التوزیع ، 

.99، ص . 1989الزعبي ، مفلح عواد ، جریمة إصدار شیك بلا رصید ، مذكرة ماجستیر ، الجامعة الأردنیة ، عمان  ، الأردن   -4
.215تجاریة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ص. انظر ، أبو زید رضوان ، الأوراق ال-5
.212، ص. 1988انظر، فوزي محمد سامي ، فائق الشماع ، الأوراق التجاریة ، د . د. ن ، -6
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، فمن ضمن الشروط التي سیتم التطرق 1الإلتزام هامقابل الوفاء هو الوسیلة التي ینفذ بف 

هذا ما یوضح و  ،ساو على الأقل لمبلغ الشیكدین مإلیها اللازمة في مقابل الوفاء أن یكون مبلغ ال

لیست  مقابلا للوفاء  فإذا كان ما للساحب لدى البنك المسحوب ،أن المبالغ المودعة لدى البنك

أما إذا كان ،2فإن مقابل الوفاء یعتبر غیر موجود بالنسبة للساحب،علیه أقل من مبلغ الشیك

للساحب لدى البنك المسحوب علیه مبلغا أكثر مما هو مستحق للأداء في الشیك  یكون في هذه 

أما ما زاد عن ذلك فلا یعتبر ،كالحالة مقابل الوفاء موجودا في حدود المبلغ المحدد في الشی

ح أن یكون مقابل وفاء بشیك آخر. مقابل وفاء و إن كان یصل

وجود مقابل الوفاء وقت إنشاء الشیك-2

مقابل الوفاء في الشیك یجب أن یتوافر وجوده وقت إصدار الشیك،  هذه المیزة  أمر بدیهي 

. فیكون على الساحب أن 3تتناسب و طبیعة الشیك باعتباره ورقة واجبة الدفع دائما بمجرد الإطلاع

المسحوب علیه یعمل على وجود مقابل الوفاء قبل سحبه للشیك خشیة أن یتوجه الحامل إلى البنك 

بعد تحریره مباشرة .

الشیك إذ إصدارحول ضرورة توافر مقابل الوفاء وقت اختلفت التشریعات المقارنة إلا أن

و المتعلق بتوحید قواعد ،1931منعقد سنة في مؤتمر جنیف ال،احتدم النقاش حول هذه المسألة

البلجیكي إلى اشتراط ضرورة الوجود  المسبق لمقابل الوفاء و   ، إذ اتجه التشریع الفرنسي4الشیك

في الشیك، و ذلك على أساس أن الشیك ورقة تلزم الوفاء بها دائما عند الإطلاع، لأن الحامل قد 

فعدم وجود الرصید عند إصدار الشیك قد یؤدي إلى ،یقدمها إلى البنك المسحوب علیه فور تسلمها

السنة السابعة  انظر ، فائق الشماع ، الورقة التجاریة الناقصة ، مجلة العدالة ، مركز البحوث القانونیة ، وزارة العدل العراق ، العدد الثالث ، -1
.08، ص. 1981

39نظر، زھیر عباس كریم ، مقابل الوفاء بالشیك، رسالة دكتوراه ، المرجع نفسھ، ص .-2
.387، ص  2006انظر، سمیحة القلیوبي ، الأوراق التجاریة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، الطبعة الخامسة ، -3
.43بالشیك ، المرجع السابق، ص. انظر ، زھیر عباس كریم ، مقابل الوفاء -4

انظر، علا مروان سلطان، الضمانات القانونیة التي تدعم استعمال الشیك في التعامل كبدیل عن النقود ، رسالة دكتوراه  تخصص القانون 
.51، ص . 2010الخاص ، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط ، 
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، و هذا على عكس الوجهة 1الخلط بین الشیك كأداة وفاء و بین السفتجة التي تعتبر أداة إئتمان 

الإنجلیزیة و النمساویة التي تقوم على أساس أن وظیفة مقابل الوفاء تقتصر على ضمان الوفاء 

التقدیم للدفع ، فلا یهم بعد ذلك إن كان المقابل موجودا بقیمة الشیك  طالما سیجده الحامل وقت

؛لأن أهمیته لا تظهر إلا عند عدم دفع قیمة الشیك  كما أن 2أم غیر موجود وقت إنشاء الشیك

.و نتیجة لهذه الإختلافات  بین الوجهتین ، استخلصت 3تأخیر التاریخ لا یؤثر في صحة الشیك

لخاص بالتحفظات، إذ فوض الأمر إلى الدول المتعاقدة في المادة الخامسة من الملحق الثاني ا

.4تعیین الوقت الذي ینبغي فیه  إیجاد مقابل الوفاء بالشیك

بناءا على ما ورد سابقا ، فإن المشرع الجزائري أخذ بالإتجاه الفرنسي عندما اعتبر ضرورة 

اء و هذا ما التمسته من خلال توافر مقابل الوفاء وقت إنشاء الشیك، و لیس وقت  تقدیمه للوف

من القانون التجاري في الفقرة الثالثة، التي نصت على ما  یلي: " و یكون 474أحكام المادة 

الساحب وحده ملزما عند الإنكار بإثبات أن من سحب علیه الشیك كان لدیه مقابل وفائه في وقت 

بالرغم من ذلك، نجد أن المشرع قد انحرف عن مبدأ ضرورة وجود الرصید بتاریخ إنشائه  ؛إنشائه."

انون التجاري في الفقرة من الق500وجعله بتاریخ تقدیمه للوفاء  ، و هذا من خلال استقراء المادة 

و التي وردت كما یلي : الثانیة 

صداره، یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمه. "" إذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیه كتاریخ لإ

بعد الشیك سواء ب الوفاءإذ یفهم من النص ، أنه في حالة ما إذا حدد أجل معین لأجل 

كما لو تقدم –طرحه للتداول أو تقدیمه للوفاء ؛ لكن الحامل تقدم في یوم سابق لهذا التاریخ 

یوفي بمبلغ الشیك بمجرد الإطلاع.فیجب على البنك أن–مباشرة لاستیفائه 

1 -Bouteron(J) , Le chèque , Gaz . Pal , 1954, p . 15 .
.854ار المعارف الإسكندریة ، ص .انظر ، محسن شفیق ، القانون التجاري المصري ، الأوراق التجاریة ، الطبعة الأولى ،د-2
.232انظر ، مصطفى كمال طھ ،أصول القانون التجاري ، الأوراق التجاریة و الإفلاس ، المرجع السابق ، ص . -3

4-Anwar Said Soltane , La provision en matiére de chéque en droit français et en droit égyptien, étude de
droit comparé , faculté de droit , université de paris , édition L G D J, P . 32 .
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بذلك فإن الهدف من ضرورة توافر وجود مقابل الوفاء، و تحدید تاریخ وجوده  هو حمایة 

الحامل من مواجهة رفض الوفاء من قبل البنك، و هذا ما یؤكد أن الحمایة الحقیقیة له لا تكون إلا 

1فقهاء.في تاریخ تقدیمه للوفاء، وهذا ما استقرت علیه أغلبیة ال

أهمها :2و قد كان ذلك ناتج عن عدة اعتبارات قیلت في هذا الصدد

أن مقابل الوفاء في حالة عدم توفره لا یعرض الساحب، من الناحیة العملیة لأي جزاء إذا تمكن -

من توفیره عند تقدیمه للوفاء ، كما أن وجود مقابل الوفاء في الفترة الواقعة بین إصدار الشیك، 

و تقدیمه للوفاء یجعل من الصعب إثبات عدم وجوده في وقت الإنشاء خاصة، وأن البنوك تحرص 

عادة على الحفاظ على سریة حسابات الزبائن؛ بالإضافة إلى ذلك فإن الساحب غالبا ما یلجأ إلى 

تحریر الشیك بتاریخ صوري، یمكنه من توفیر مقابل الوفاء في ذلك الوقت. 

صائبة، یكون من الأجدر بالمشرع الجزائري أن یحدد تاریخ ال ء التيمن خلال هذه الأراو 

، لأن تاریخ الإنشاء هو في حد ذاته تاریخ الإستحقاق الوفاء هو تاریخ التقدیم للوفاءتوافر مقابل

و بالطبع یفرض على البنك ،الذي یندمج في تاریخ تأسیس الشیك، الذي یعتبر تاریخا للتقدیم

3ء بمجرد الإطلاع. المسحوب علیه الوفا

دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في كرة مذانظر ، الحسن رحو ، مقترحات بشأن إصلاح القواعد القانونیة للشیك في القانون المغربي ، -1
؛ انظر 118-115، ص, 1985، 1984القانون الخاص  كلیة العلوم القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة ، جامعة محمد الخامس ، الرباط  

؛ محسن 381مسة  القاھرة ، ص . محمد صالح بك ، شرح القانون التجاري ، الأوراق التجاریة و أعمال البنوك ، الجزء الثالث ، الطبعة الخا
ات ، شفیق ، الوسیط في القانون التجاري المصري العقود التجاریة ، الأوراق التجاریة ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانیة مطبعة اتحاد الجامع

.355، ص. 1993؛  عزیز العكیلي ، القانون التجاري ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان  858الإسكندریة ، 

2- Français Auque, la loi n°92-1382 du 03 décembre 1991, relative à la sécurité des chèque et des cartes, Revue

trimestrielle de droit commercial, 1992,p49, Victor Grosbois ,La prévention et la répression de l’infraction en

matière de chèque ,Gaz-Pal,1976 ,p107.

3 -George Ripert , René Roblot , Traité de droit commercial, tome2, 14éme édition L GDJ, 1996, p . 283.
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التصرف في مقابل الوفاءإمكانیة-3

الشیك وإنما یجب إصداروقت  ،لا یكفي أن یكون للساحب دینا نقدیا عند المسحوب علیه

ائص أهمها ، أن یكون محقق الوجود     أن یكون الدین في هذا الوقت مشمولا بجملة من الخص

من التصرف فیه باستخدام لأجل التمكن،1و خال من النزاع،معین المقدارومستحق الآداء ، و 

من القانون التجاري في الفقرة الأولى والتي 474من أحكام المادة الشرط مستنبط اهذ؛الشیك

السند رصید من النقود تحت تصرف الساحب إنشاءجاءت كما یلي:" .....التي یكون لدیها وقت 

بمقتضاه للساحب أن یتصرف في هذه النقود بطریقة بموجب اتفاق صریح أو ضمني یحق و 

أن یكون مقابل الوفاء الذي یعتبر دینا في ،یقصد بعبارة  " تصرف الساحب "و  ؛إصدار الشیك ."

ذمة المسحوب علیه محقق الوجود وقت إنشاء الشیك ، كما یجب أن یكون مستحق الأداء لحظة 

تقدیمه للوفاء.

قد تكون بموجب إتفاق صریح بین الساحب       ،وفاءأما حریة التصرف في مقابل ال

والمسحوب علیه،  الذي یأخد شكل عقد مصرفي یتمثل في فتح حساب الشیكات لمصلحة 

كما قد یكون هذا الإتفاق ضمنیا، الذي لا یأخذ أي شكل  بل یكون ناتجا عن الأعراف 2الساحب.

لات الثابتة بین الساحب والمسحوب علیه المصرفیة الجاري بها العمل،  ویتجلى أیضا في المعام

مثلا إذا استطاع الساحب ان إذ یمكن إثباته بجمیع وسائل الإثبات ، فقد یستنتج الإتفاق الضمني 

3لعدة شیكات على البنك المسحوب علیه، دون أن یرفض هذا الأخیر سداد قیمتها.إصدارهیثبت 

لأجل ، أو شهادات استثماردائعفقد یتصور أن یكون للساحب مبالغ متمثلة في و 

أو غیرها من صور العلاقات المصرفیة، التي تنشأ بین البنوك وعملائها، غیر أن هذه المبالغ لا 

تعد مقابل وفاء طالما أنها مودعة لآجال معینة، إلا إذا وجدت تعلیمات من الساحب للبنك 

ر على رصید سواء كانت هذه المسحوب علیه بدفع مثل هذه المبالغ، في حالة سحب شیك لا یتواف

1 - George Ripert et René Roblot, Traité le droit commercial, 11éme édition, L GDJ , Paris , 1988 , p 97.
2-Cabrilac Henry , Le chèque et le virement, librairies techniques, 3éme édition,1980 p .45.

.54انظر ، زھیر عباس ، مقابل الوفاء في الشیك ، المرجع السابق ، ص . -3
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فقیام البنك بالوفاء بقیمة الشیك من مبلغ الودیعة الآجلة خیر 1التعلیمات صریحة أم ضمنیة.

للساحب من التعرض لعقوبة جریمة اصدار شیك بدون رصید ؛ حتى في حالة عدم وجود إتفاق 

ة العمیل صریح ، یفترض بالبنك أن یتدخل ضمنیا لأجل الوفاء بالشیك حرصا على سمع

2مصلحته.و 

بذلك، فإن المشرع الجزائري قد أصاب عندما جعل شرط التصرف في مقابل الوفاء مبني 

إما على اتفاق صریح بین الساحب والمسحوب علیه ، وإما قد یكون هذا الإتفاق ضمنیا أي غیر 

یحة.لكن مجاز من قبل الطرفین من دون الإعلان عن إرادتهما الصر  ؛معلن عنه

ان یكون مقابل الوفاء مساٍو لمبلغ الشیك-4

مل في أي وقت إستیفاء مبلغ الأصل في الشیك أنه أداة وفاء تقوم مقام النقود، لیتمكن الحا

، الذي یستلزم أن یكون متوفرا لدى البنك المسحوب علیه مقابل وفاء مساوي لقیمة الشیك، الشیك

المسحوب علیه أقل من قیمة الشیك، فإن مقابل الوفاء في هذه الحالة أما إذا كان ما للساحب لدى 

،  یثور التساؤل حول ما إذا كان مقابل الوفاء مساویا للمبلغ المعین في الشیكو .3یعتبر غیر موجود

وخصم البنك من رصید الساحب مبلغا جرى العرف المصرفي على خصمه، وهو مبلغ زهید ینتج 

لمقابل بما یؤدي إلى إعادة الشیك مختوما من البنك بعدم كفایة الرصید؟.عنه أحیانا إنقاص قیمة ا

إلى تحمیل البنك المسؤولیة القانونیة، لأن الساحب في هذه الحالة 4ذهب جانب من الفقه

یكون مطمئنا لكفایة الرصید إذ لا یتوافر لدیه سوء النیة.

.387انظر، سمیحة القلیوبي ، الأوراق التجاریة ،.المرجع السابق ،ص. -1
.465انظر ، سمیحة القلیوبي ، الأسس القانونیة لعملیات البنوك ، المرجع السابق ، ص . -2
.105، ص . 1983انظر، حسن صادق المرصفاوي ، جرائم الشیك ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، -3
محمود الكیلاني ، الموسوعة التجاریة و المصرفیة ، الأوراق التجاریة ، دراسة مقارنة ، المجلد الثالث ، الطبعة الاولى ، الإصدار انظر،-4

.307، الأردن ، ص . 2009الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 
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لكن البنك في هذه الحالة یتقاضى عمولته، المتفق علیها في عقد فتح الحساب البنكي 

والجاري بها العمل المصرفي، طبقا للأعراف المصرفیة السائدة، نتیجة تقدیم الخدمات ففي هذه 

الحالة لا تقع علیه المسؤولیة، التي تعود على الساحب الذي یفترض فیه مراقبة رصیده. 

  ءتقال ملكیة مقابل الوفاثانیا:  إن

، إذ 1لقد جرى العرف على اعتبار الشیك سندا یستعمل لنقل ملكیة مقابل الوفاء للمستفید

الذي أصبح ملكا له منذ تاریخ یعتبر ضمانة للحامل یستطیع من  خلالها الحصول على حقه

إلى إنتقال الشیك2لتظهیرانشاء الشیك، أو من تاریخ تسلمه عن طریق عملیة التداول. إذ یؤدي ا

وما یتضمنه من حقوق إلى الشخص الذي ظهر له؛ مع بقاء كافة الموقعین على الشیك ضامنین 

3للوفاء بقیمته.

بذلك، فإن الإعتراف للحامل بحق ملكیة مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب علیه، 

ویرجع الفضل في الإعتراف للحامل التي یقررها القانون لحامل الشیك؛ یعد من أهم أوجه الحمایة 

فقد استقر في البدایة على الإعتراف لحاملمقابل الوفاء إلى القضاء الفرنسي،بحق ملكیة 

.70شیك في التعامل كبدیل عن النقود ،المرجع السابق، ص. انظر ، علا مروان سلطان ، الضمانات القانونیة التي تدعم استعمال ال-1
لى شخص آخر یسمى "المظھر إلیھ " نقلا إي یمثلھ من شخص یسمى " المظھر " التظھیر تصرف قانوني ینتقل بموجبھ الشیك و الحق الذ-2

في بعض  ظھیرا و یسمى أیضا " التجییر " سمي ت و یتم ھذا التصرف ببیان یدون عادة على ظھر الشیك ، و لذا،على سبیل التوكیلأوتاما 
لم  أوالذي یصدر باسم شخص معین سواء نص صراحة على شرط الأمر ،التشریعات ، و الشیك القابل للتداول بطریق التظھیر ھو الشیك لأمر 
ان الشیك یشترط دفعھ إلى شخص مسمى من ق . ت . ج ؛ اما إذا ك458ینص على ھذا الشرط یكون قابلا للتظھیر   و ھذا ما تضمنتھ المادة 

مع شرط لیس لأمر لا یكون قابلا للتداول و یعتبر التظھیر للمسحوب علیھ بمثابة مخالصة.
، 2005انظر ، عبد الفتاح سلیمان ، استخدام الشیك و مشكلاتھ العملیة و حلولھا في المملكة العربیة السعودیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ،-

.35ص . ،د . ط 
1950انظر، بك محمد صالح ، الأوراق التجاریة ، الكمبیالة ، السند الإذني ، الشیك ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، الطبعة الأولى ، مصر ، -3

.138، ص . 
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، والذي أسقط و طبق على المقابل المالي في الشیك، وذلك 1السفتجة بحق ملكیة مقابل الوفاء

:2لسببین

 على الإعتراف لحامل السفتجة بملكیة مقابل للقضاء الفرنسي استقر ول:السبب الأ

، الذي أدخل تعدیلا هاما على 08/02/1922الوفاء، و قد أیده المشرع الفرنسي بصدور قانون 

و التي جاءت 116؛ إذ أضاف الفقرة الثالثة إلى المادة 1807المجموعة التجاریة القدیمة لسنة 

"الحملة المتعاقبین على السفتجةیة مقابل الوفاء بحكم القانون إلىكما یلي : " تنتقل ملك

بالرغم من 3و بما أن كل من المشرع والقضاء اعترفا بملكیة مقابل الوفاء لحامل السفتجة

أن مقابل الوفاء، لا یشترط وجوده وقت إنشاء السفتجة أو تظهیرها،و إنما یشترط توافره وقت 

استحقاقها، فمن باب أولى الإعتراف لحامل الشیك بملكیة مقابل الوفاء، الذي یشترط وجوده وقت 

إنشاء الشیك.

: إلى قبول الشیك الإعتراف لحامل الشیك بملكیة مقابل الوفاء یؤديالسبب الثاني

جعل المشرع الفرنسي استعماله ، و هذا ماو إستعماله كأداة للوفاء ، الأمر الذي یحث على

، إذ أدخل تعدیلا على النصوص القانونیة المتعلقة بالشیك بموجب القانون یتدخل مرة أخرى

لشیك " تسري على االتي تنص على ما یلي :15مادة ، والذي أضاف ال1926الصادر في سنة 

المشرع   أعاد. "و لما 08/02/1922من القانون التجاري المعدل بقانون 116أحكام المادة 

قھیة عدیدة  لأن الملكیة تجدر الإشارة إلى أن وصف المشرع الفرنسي لحق الحامل على الرصید بأنھ  حق ملكیة ، قد تعرض لانتقادات ف-1
ھي حق عیني  یرد على شيء ما ، بینما الحق على الرصید ھو حق شخصي للساحب في ذمة المسحوب علیھ ، لأنھ دین ناشئ عن رابطة 

تحلیلا سلیما شخصیة ، و الحقوق الشخصیة لا تكون محلا لحق عیني كالملكیة ، كما أن ھذه العبارة غیر دقیقة من الناحیة القانونیة و لا تقدم 
لحقوق الحامل على الرصید ، غیر ان المشرع الفرنسي أراد تكریس ھذه العبارة لأنھا تضاعف ثقة الأفراد في الشیك. 

.189انظر ، زھیر عباس ، مقابل الوفاء في الشیك ، المرجع السابق ، ص . -
2 - Yves Chaput, La loi du 30 décembre 1991, relative à la sécurité des chèque et des cartes de paiement, recueil

Dalloz,1992,chronique, p120.
3 - Ripert George et Roblot René , traité de droit des affaires du droit commercial, tome 1 ,19ème édition

,librairie général de droit et de jurisprudence ,2009 ,p 235 .
3 -Français Auque, la loi n°92-1382 du 03 décembre 1991, relative à la sécurité des chèque et des cartes, Revue

trimestrielle de droit commercial, 1992,p49.
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أبقى على مبدأ تملك الحامل لمقابل 1935الفرنسي تقنین أحكام الشیك بالقانون الصادر سنة 

1الوفاء .

ما نصت أما المشرع الجزائري فقد كان صریحا، معترفا للحامل  بملكیة مقابل الوفاء وهذا 

" إن التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك :من القانون التجاري 1/ف 489دة علیه الما

خصوصا ملكیة مقابل الوفاء ."

بضمان هام ینحصر في الحق الشخصيیتضح من خلال هذا النص، أن حامل الشیك یتمتع

یعد أهم أوجه الحمایة للحامل لذيالمتمثل في ملكیة مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب علیه ا

وكذلك للحملة المتعاقبین للشیك التي تكفل عملیة الوفاء به.

و ما یلاحظ أیضا، أن المشرع الجزائري في المادة المشار إلیها، أنه قد ربط عملیة انتقال ملكیة 

لحلقة الأولىمن الشیك باعتباره امقابل الوفاء بعملیة التظهیر فقط، متجاهلا بذلك المستفید الأول 

2من القانون التجاري 504لكن بالرجوع إلى أحكام المادة  ،من سلسلة انطلاق الإلتزام الصرفي

ب عن الشیك إما بتسلیمه للمستفیدالتي أوردت مصطلح "الإصدار" الذي یعني تخلي الساح

إذ یتضمن و إما بطرحه للتداول الصرفي، هذا ما یوضح أن عملیة الإصدار تشبه عملیة التظهیر

.3التنازل عن هذه الحقوق من طرف الساحب لفائدة الغیر

:4و یترتب على انتقال ملكیة مقابل الوفاء عدة نتائج منها 

.56انظر ، زھیر عباس كریم ، مقابل الوفاء في الشیك ، المرجع السابق ، ص .-1

من القانون التجاري الجزائري التي تنص على مایلي:" إذا فقد الساحب أھلیتھ أو توفي بعد اصدار الشیك فلیس في ذلك 504انظر ، المادة -2
أثر على الشیك."

انظر، كلثومة موباریك، التزامات و حقوق حامل الشیك ، في التشریع المغربي ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني -3
.294، ص. 2005-2004العلوم القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة ، الدار البیضاء ، كلیة

انظر، مصطفى كمال طھ ، وائل أنور بندق ، الأوراق التجاریة ، ووسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة ( الكمبیالة ، السند لأمر ، الشیك ،-4
,263، ص . 2005ن ) ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، النقود الإلكترونیة ، بطاقات الوفاء و الائتما

.71، 70، 69انظر ، عزیز العكیلي ،انقضاء الإلتزام الثابت في الشیك ، المرجع السابق، ص. -
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 ،إذا أفلس الساحب أو توفي أو حجر علیه بعد إصدار الشیك، و قبل تقدیمه للوفاء

لأن ملكیته بل الوفاء من البنك، استرداد مقافلا یجوز لوكیل التفلیسة أو الورثة أو الوصي أو القیم

انتقلت من الساحب إلى الحامل، و ینفرد الحامل بمقابل الوفاء دون غیره  من دائني الساحب، 

فیدرأ بذلك قسمة الغرماء؛ أما إذا أصدر الساحب الشیك بعد إشهار إفلاسه أو الحجر علیه ، فلا 

ملك الساحب بعد إشهار إفلاسه أو الحجر یستطیع الحامل أن یحتج بملكیته لمقابل الوفاء ، إذ لا ی

علیه التصرف في أمواله.

 لا یجوز لدائني الساحب توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر، على مقابل الوفاء

الموجود لدى البنك المسحوب علیه، لأنه لم یعد ملكا للساحب وإنما أصبح بعد تحریر الشیك ملكا 

لمسحوب علیه عدم الإعتداد به والوفاء بقیمة الشیك  أما للحامل .فإذا وقع مثل هذا الحجز، فعلى ا

إذا كان الحجز سابقا على إصدار الشیك فیعتد به في مواجهة الحامل. 

 لا یجوز للساحب بعد إصدار الشیك استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه من البنك

المسحوب علیه ، أو أن یعارض وفاؤه تحت ید البنك المسحوب علیه إلا في حالة ضیاعه 

أو إفلاس حامله.

 إذا سحبت عدة شیكات على مقابل وفاء واحد لا یكفي للوفاء بها جمیعا ، وجب

تفضیل حامل الشیك الأسبق في تاریخ السحب ، لأن حقه على مقابل الوفاء أسبق من الآخرین ، 

أما إذا كانت الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد، و تحمل تاریخ إصدار واحد ، اعتبر 

درا قبل غیره . الشیك الأسبق رقما صا

لكن، كیف یمكن إثبات هذا التاریخ؟ ألا یمكن أن یكون هذا التاریخ صوریا؟

على هذه الإشكالیة معتبرا أنه في هذه الحالة یمكن  اعتماد كافة 1لقد أجاب الفقه الفرنسي

مد وسائل الإثبات، إذا كانت عملیة إصدار الشیك  وتظهیره تجاریة ، أما إذا لم تكن تجاریة فیعت

1 -CH . Gavalda , J .Stoufflet , Effets de commerce , chèques , cartes de paiement et de crédit , deuxième
édition 1991, (litec) libraire de la cour de cassation , imprimerie la source d’or, p .288.
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على وسائل الإثبات المقررة في القانون المدني. أما مسألة صوریة تاریخ الشیك الذي یعتبر ثابتا 

1فیما بین أطرافه، ویحتج به اتجاه الغیر إلى أن یثبت خلاف ذلك.

الفرع الثاني : مصادر مقابل الوفاء بالشیك

عن طریق عملیة الإیداع ،صیدمن أجل تكوین مقابل الوفاء النقدي لابد من تغذیة الر 

الذي یحقق اع فتح ما یسمى بالحساب المصرفي، المستمر للمال؛إذ یترتب على عملیة  الإید

،.أما بالنسبة للبنك المسحوب علیه، فإن هذا الإیداع سوف یوفر له موارد مالیة2للزبون عدة فوائد 

.3بها عملیات الإقراض والإئتمان یغذي

متنوعة ،أهمها الحسابات الجاریة التي تثیر الكثیر من المسائل والحسابات المصرفیة 

ي بین نوعین منها :القانون4القانونیة والفنیة والإقتصادیة ،وبحسب الأصل یفرق الفقه

5الحساب لدى الإطلاع .ت،ویطلق علیه اسم وحساب الشیكاالحساب الجاري

ا من مصادر مقابل الوفاء؛وهل هناك كیف یمكن لكلا الحسابین أن یكونا مصدر ،بذلك نتساءل 

اختلاف قائم بین هذین الحسابین البنكیین؟

، بعد التعرض لمفهوم حساب الشیك وخصائصه لیتم التمییز بین هذا ما سیتم الإجابة عنه

لأتناول عملیة خصم وتحصیل الأوراق التجاریة التي تعتبر كسبب من أسباب تكوین ،الحسابین 

الرصید الدائن .

.52، تونس ،ص . 1986انظر ، البشیر زھرة ، انتقال ملكیة الرصید الشیك و العقلة التوقیفیة، مجلة القضاء و التشریع ، أكتوبر -1
لبنكي ،إذ یمكن أن یستفید من استخدام التسھیلات التي یقدمھا البنك ،فیما یتعلق بتسویة و تنظیم من أھم الفوائد التي یحققھا فتح الحساب ا-2

مكن أن یستفید معاملاتھ المالیة المستقبلة ،كما یمكنھ أن یقوم بعملیات إیداع تالیة ،تضاف قیمتھا إلى قیمة الودیعة الأصلیة أو الابتدائیة ،أیضا ی
عة في الحساب ؛خاصة إذا كان ھذا الإیداع یتعلق بحساب ادخاري .من فائدة على الأموال المود
9، أسامة كامل   ،عبد الغني حامد ،النقود و البنوك ، طبع بدار الوفاء لدنیا الطباعة ،الإسكندریة ،د،س،ن ،صانظر-

3-Stéphane Piede lievre ,Instrument de crédit et de paiement ,7ème édition Dalloz,2009 ,p314 .
انظر ،حسني حسن المصري ،عملیات البنوك ،الحسابات المصرفیة في القانون الكویتي ،مطبوعات جامعة الكویت -4

.374،ص1994الكویت،
دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع اشارة إلى التجربة الجزائریة ،دیوان –انظر ،الطاھر لطرش،تقنیات البنوك -5

.17،د،س،ن،ص06الجامعیة ،بن عكنون الجزائر ،طالمطبوعات 
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  الوفاء مقابلالشیك كمصدر لتكوینحسابأولا: 

یحتاج الأشخاص من أجل الاحتفاظ بأموالهم إلى ربط علاقات في القیام بفتح حساب في 

البنك، ویعتبر فتح الحساب ضرورة لمعظم العملیات البنكیة مع الزبائن  وكل طلب لفتح حساب 

-أي مقابل وفاء الشیك–ید الحساب رصبالشیك ،یجب أن یقترن بعملیة إیداع النقود والتي تمثل

أن الودیعة النقدیة ،فإن عملیة الإیداع النقدي هي جد ضروریة لفتح الحساب علما،بذلك

التي تؤدي تشمل جمیع المصادر الأخرى   بل قد ،لا تنحصر في النقود التي یسلمها الزبون للبنك

التي حصلها السفاتجنتائج الشیكات وإلى تغذیة حساب الزبون بسیولة نقدیة؛ فیدخل ضمنها 

والإعتمادات التي قیدت لحسابه ،فتعتبر ،وأوامر التحویل التي أجریت لفائدته،البنك لفائدة الزبون

یتصرف في المبلغ نتائج هذه العملیات مبدئیا كلها ودائع نقدیة یحق للزبون أن یتصرف فیها، كما

والودائع النقدیة عدة أنواع ،وما یهم في هذه  الدراسة تلك .1الذي سلمه مباشرة للبنك المتعاقد معه 

الذي یعتبر كمصدر من مصادر –الحساب لدى الإطلاع –التي تقتصر على حساب الشیكات 

تكوین مقابل الوفاء .

تعریف حساب الشیك وخصائصه .-1

تعریف حساب الشیك :-أ)

أو لدى صندوق برید یفتح ،یعرف حساب الشیكات بأنه عبارة عن فتح حساب لدى البنك

أو زیادة ،ي كل لحظة یسحب المبلغ الذي یخصهلمودعي الأموال النقدیة ،وللمودع الحق ف

ودیعته ،وتحسب للمبالغ المقیدة في الحساب فائدة تقل عادة عما یدفع في عملیات الودائع الأخرى 

جامعة الحسن الثاني ،عین الشق ،كلیة -شعبة الفانون الخاص–انظر ،المفضل الوالي ، عقد الإیداع البنك  ،رسالة دكتوراه الدولة في الحقوق -1
.32،ص2000،2001العلوم القانونیة والإقتصادیة و الإجتماعیة ،الدار البیضاء 
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، وتعطي النقود من لأن إمكانیة سحب النقود في أي وقت كان یعرقل حریة التصرف بالأموال

.1الحساب بموجب شیك صادر من صاحبه 

حساب الشیك، بأنه اتفاق بین طرفین ( البنك و المودع)، على أن یكون 2وقد عرف الفقه

استرداد الودیعة فقط عن طریق الشیكات التي زود بها المودع، فلا یحق لهذا الأخیر اللجوء إلى 

یكات.طرق أخرى للاسترداد غیر وسیلة سحب الش

وهو اتفاق لأجل تسویة العملیات –كما یسمى عرفا في لغة البنوك -بأنه حساب 3ویعرف أیضا 

ا دائن التي تتم بین البنك وعملیة، ویتضمن التزام البنك بخدمة خزینة عمیله والأصل فیه أنه دائم

.لصالح العمیل

ین العمیل والمصرف على یفتح بمناسبة الإتفاق ب،بأنه حساب مصرفي دائن4وقد عرفه البعض 

ایداع العمیل ودیعة نقدیة لدى المصرف ،ویجري السحب منها بموجب صكوك فقط ،على أن لا 

یتجاوز السحب الرصید المودع لدى المصرف .

یبین بأن حساب الشیكات أعطى مرونة في العمل بفضل ما یمنحه ،5بذلك فإن الواقع العملي 

للزبون، من امتیازات تتمثل خاصة في عملیة السحب التي تتم بدون قید ولا شرط ، ولا إشعار 

مسبق.فهذا الحساب هو أصلا حساب بدون أجل.

كان من ومما یلاحظ ، بأن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف صریح لحساب الشیك و 

الأجدر أن یتطرق  إلى تقدیم تعریف لحساب الشیك، وهذا لأجل تحدید مفهومه واستخلاص 

وأیضا للتفرقة بینه وبین ما یشابهه من حسابات بنكیة أخرى متعددة.،خصائصه

.112طفى الدباس ،موجز القاموس الإقتصادي ،دار الجماھیر، القاھرة ،د،س،ط،صانظر،مص-1
.118، ص.1984انظر، حمزة فائق الزبیدي، ودیعة النقود، دراسة في القانون العراقي، مذكرة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، -2
.65انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك ،مرجع سابق ،ص-3
ومسؤولیة المصارف، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، -الشیكات-انظر ،مؤید حسن محمد طوالبة ، حساب الصكوك-4

.68،ص2004
5 -Francis le febvre ,Droit des affaires ,mémento pratique ,contrats biens et droit de l’entreprise 4éme édition
1995,imprimerie herissey à évreux ,p 190.
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من القانون 474أحكام المادة ه قد أشار إلى هذا النوع من الحساب، من خلاللكن

لى مایلي:" لا یجوز سحب الشیك إلا على مصرف .......التي یكون ع ت المادةنصفقد التجاري، 

لساحب وبموجب اتفاق صریح أو ضمنيلدیها وقت انشاء السند رصید من النقود تحت تصرف ا

الشیك. وعلى الساحب أو من إصداریحق بمقتضاه للساحب أن یتصرف في هذه النقود بطریقة 

بموجب اتفاق بین الطرفین، فیكون ویتم هذا؛ وفاء."صدر الشیك لحسابه أن یتولى وضع مقابل ال

للساحب أن یتصرف في الأموال المودعة لدى البنك في أي وقت؛ متى توفر الرصید عن طریق 

الشیك . إصدار

خصائص حساب الشیكات:   -ب)

أنه ذو طبیعة عقدیة محضة -أو الحساب للإطلاع–من أهم خصائص حساب  الشیك 

والزبون .بین كل من البنك 

أولا :حساب الشیك عقد رضائي :

لكي ینعقد العقد الخاص بفتح حساب بنكي للشیك لابد من تحقیق التراضي وصحته من 

كافة عیوب الإرادة، من غلط، وإكراه، وتدلیس، واستغلال، طبقا للقواعد العامة في القانون 

صید من النقود تحت تصرف من القانون التجاري:".....ر 474المدني.وهذا ما تضمنته المادة 

الساحب وبموجب اتفاق صریح أو ضمني." 

وبذلك، فإن حساب الشیك هو عقد رضائي محض، مبني على الإتفاق بین كل من الزبون 

والبنك، سواء كان هذا الإتفاق صریحا أو ضمنیا، فیما یتعلق بحریة اصدار الشیك لأجل التصرف 

في مقابل الوفاء.
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إضافة إلى ذلك، فإن هذا العقد لا یتم إلا بتسلیم العین محل العقد ،إذ لابد من الإیداع 

.1النقدي الذي یسبق انعقاد العقد ذاته 

من القانون التجاري الفقرة الأولى:" التي یكون 474في المادة وهو ما نص علیه المشرع 

الثانیة من نفس المادة، تأكیدا على لدیها وقت إنشاء السند رصید من النقود " وتضیف الفقرة 

ضرورة وجود مقابل الوفاء لكي یتمكن الساحب من التصرف في الرصید وقت ما شاء؛إذ تنص 

به أن یتولى وضع مقابل الوفاء.."   فنجد على مایلي :"وعلى الساحب أو من صدر الشیك لحسا

واستعمل أیضا ما یرادفهساحب قد استعمل مصطلحین مترادفین فیما یتعلق بلفظ الأن المشرع

أو الزبون الذي وهما لفظان یؤدیان نفس المعنى، إذ هو الشخص" من صدر الشیك لحسابه "

مع البنك الذي یمثل القبول أو القابل في العقد والتي ،یمثل الطرف الموجب في العلاقة العقدیة

تسفر عن منح دفتر شیكات باسم الزبون.

:2د اذعانثانیا :حساب الشیك هو عق

اعتبر أن حساب الشیك یعتبر من عقود الإذعان وأساسهم في 3هناك جانب من الفقه 

ذلك، أن شروط العقد ینفرد بها البنك مسبقا، والمتمثلة في البنود التي تتضمنها الإستمارة، وهي 

یحتوي على بیانات یجب على الزبون ملئها،عبارة عن نمودج مطبوع یعد مسبقا من طرف البنك

بنود یضعها البنك وما على الزبون إلا ملئها والتوقیع علیها ،إذ لا یكون للزبون  على وأیضا تحتوي

،ولیس له أن یناقشها .4إلا القبول كلیا أو رفضها كلیا

.69الشیكات، مرجع سابق ،ص-انظر ،مؤید حسن محمد طوالبة ،حساب الشیكات ومسؤولیة المصارف-1
.عقد الإذعان ھو انضمام لعقد نموذجي یحرره أحد الفریقین بصورة أحادیة الجانب وینضم إلیھ الفریق الآخر بدون إمكانیة حقیقیة لتعدیلھ -2

غستان ،المطول في القانون المدني ،تكوین العقد ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،ترجمة منصور القاضي انظر ،جاك
.210،ص01،2000،ط.

.230،ص1978انظر،سمیحة القلیوبي ،الموجز في القانون التجاري ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،-3
.462،ص1988الشعب ،القاھرة،انظر، رضا عبید ،القانون التجاري ،مطبعة-

.30انظر،علي جمال الدین عوض ،عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ،المرجع السابق،ص-4
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ع رأى عكس ذلك ،باعتبار أن البنوك تحاول قدر المستطا1لكن هناك جانب من الفقه

واعتبروا ها، الذي یقوم على مبدأ المنافسةاجتذاب أكبر عدد ممكن من الزبائن لأجل القیام بنشاط

من لیس لفرض الأوامر على الزبون؛ أن هذه الشروط هي تنظیمیة فقط لأجل سیر الحساب، و 

2.خلال ذلك تسعى البنوك إلى وضع شروط بسیطة والتي تعتبر مجرد تعلیمات مصرفیة

، فإن الزبون لا یمكنه ذلك أقول سواء كانت هذه الشروط بسیطة أو معقدةبالرغم من 

بموافقته على رفضها؛ إذأو اقتراح تعدیلها ویكون له الإختیار إما الموافقة علیها كلیا أو مناقشتها 

الشروط المفروضة علیه یكون بذلك هذا العقد المبرم هو من عقود الإذعان .

الاعتبار الشخصي:ثالثا :حساب الشیك یقوم على

هذه الخاصیة تعتبر جد مهمة بالنسبة لفتح حساب الشیك،إذ یتم فیها تقدیم دفتر الشیكات 

من طرف البنك المسحوب علیه إلى الزبون،إذ تتخد البنوك كافة احتیاطها من تدقیق في مصداقیة 

.3وأخلاقیات المتعامل بالشیك 

تمییز حساب الشیك على الحساب الجاري:-ج)

یعرف الحساب الجاري، على أنه الحساب الذي یمثل العلاقة الموجودة بین طرفین،ویخص 

ویتفقان على تحویل حقوقها ودیونها الناشئة عن المعاملات التجاریة،إذ تجرى عملیات متبادلة ،

هذه العملیات، إلى عناصر دائنة ومدینة تختلط ببعضها البعض في وحدة لا تتجرأ، بحیث یكون 

.4رصید الناتج حین قفل الحساب هو وحده المستحق الآداء ال

.70انظر ،مؤید حسن محمد طوالبة ،حساب الشیكات ،المرجع السابق ،ص-1
.462انظر، رضا عبید ،المرجع السابق ،ص-2
.181،ص1985،الجزء الثاني ،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،دمشق انظر،ھشام فرعون ،القانون التجاري -33
.80،ص1989انظر،شاكر القزویني،محاضرات في اقتصاد البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة،-4

-Thierry Bonneau ,droit bancaire ,Montchrestien ,Domat,droit privé,6ème édition ,p229
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وینبغي أن لاستعماله في عملیاتهم المهنیة ،لذلك، فإن الحساب الجاري یفتح لفائدة التجار

والواقع أن هناك دواعي ،1تكون هذه الحسابات، مفصولة عن حساباتهم الشخصیة كأفراد عادیین 

اب الجاري فكثیرا ما یحدث أن تقوم علاقات متنوعة عملیة، هي التي أملت خلق فكرة الحس

عقب كل ،ومستمرة بین طرفین، وقد لا یكون مجدیا من الناحیة العملیة تسویة المعاملة بینهما

عملیة فقد یكون الوقت قصیرا في الفترة الواقعة بین هذه العملیات، بحیث أن تسویة العلاقة أولا 

لها، لذلك فقد یرى المتعاملون أنه من الأیسر والأسرع بأول لیس میسرا للمعاملات بل معوقا

حصر معاملاتهم كلها في حساب جار بحیث لا تسوى العلاقة بینهما ،ویظهر الدائن من المدین 

؛  ویتم استخدامه من طرف صاحبه باستخدام الشیكات في 2إلا عند إقفال وتصفیة هذا الحساب 

.3وقت  أي

ري هو تصرف قانوني من طبیعة عقدیة ،وبانعقاده من خلال ذلك، فإن الحساب الجا

صحیحا یلتزم طرفاه بتسویة كل الدیون الناشئة بینهما، خلال فترة تشغیل الحساب تسویة إجمالیة 

عوضا عن تسویة فردیة لكل دین على حده ،ولأجل ذلك تقید هذه الدیون حسب طبیعتها الدائنة 

.ویتسم حساب الشیك بصفة الحساب 4الحسابأو المدینة في جدول حسابي یغلق عند انتهاء

الدائن، الذي یخول لصاحبه السحب من الحساب بموجب شیك في حدود الرصید، وإلا عد السحب 

الفقرة الثانیة من القانون التجاري إذ على الساحب أن 474، وهذا عملا بأحكام المادة 5غیر جائز

یتولى وضع مقابل الوفاء.

حساب خاضع لكل قواعد الحسابات ، ویتمیز بأنه حساب معد أما الحساب الجاري فهو

لاستقبال عملیات كثیرة تتعاقب بسرعة، وهذا سبب تسمیته حسابا جاریا أي أن القیود تقید فیه على 

لكن هذه الخاصیة لا تكف لتمییز الحساب حساب جار معد لقید عملیة واحدة التوالي، فلا یتصور

.17ش،المرجع السابق ،صانظر،الطاھر لطر-1
،دار الجامعة الجدیدة للنشر ’’دراسة في النشاط التجاري وآلیاتھ’’انظر،محمد فرید العریني ،جلال وفاء البدري محمدین ،قانون الأعمال -2

.372،ص2000،الإسكندریة ،
.65،ص2000الإسكندریة ،انظر،عبد المطلب عبد الحمید ،البنوك الشاملة عملیاتھا وإداراتھا ،الدار الجامعیة ،-3
.87انظر ،مؤید حسن محمد طوالبة ،حساب الصكوك المرجع السابق،ص-4
.65،ص. 2003انظر، فائق محمود الشماع، الحساب المصرفي،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، -5
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زه حقیقة هو أن العملیات التي تقید فیه تفقد استقلالها لتصبح مجرد الجاري عن غیره ، لكن ما یمی

ضى نوع من التجدید، هذا وتلتصق به برابطة متینة وذلك بمقت،مفردات دائنة ومدینة في الحساب

.1ومن ناحیة أخرى یصبح المفرد جزءا من الحساب ككلمن ناحیة

:2الحســـــاب مبدأین أساسیین هماویترتب على هذا القید للدیون خلال فترة تشغیل 

مبدأ تجدید المدفوعات، ومبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري؛ ویقصد بمبدأ التجدید أن -

أو استقلالیتها وتتحول إلى قیود ،المدفوعات التي تقید في الحساب الجاري تفقد صفتها

.مجردة في الحساب الجاري

وع في الحساب الجاري یؤدي إلى اندماجه مع أن قید المدفأما مبدأ عدم التجزئة فیقصد به-

إذ أن المدفوعات بالكامل تشكل في ظل الحساب ،من المدفوعات المقیدة في الحسابغیره 

.3وحدة متماسكة قائمة بذاتها غیر قابلة للتجزئة أو الإنقسام،الجاري

وللحساب الجاري أسلوب خاص في تسویة العملیات التي تدون فیه، وهو في مقدمة

الأنظمة التجاریة التي أوجدها العرف، واستقر في شأنه على العدید من الأحكام الخاصة جعلته 

.4متمیزا عن الأنواع الأخرى من الحسابات

ونتیجة لهذا التداخل حاول بعض من الفقهاء التمییز بین الحسابین :

أساس أن إلى محاولة التمییز بین حساب الشیك، والحساب الجاري على5إذ ذهب البعض

ساب جاري ،أما إذا كان غیر تاجر الزبون المتعامل مع البنك ،فإذا كان تاجرا ،فیعتبر هذا الح

فیعتبر هذا الحساب حسابا للشیكات.

.257انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص.-1
.77،ص.1982انظر، محمد حسني عباس، عملیات البنوك، دار النھضة العربیة، القاھرة، -2
.18انظر، زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء في الشیك، دراسة مقارنة في القانون العراقي والقانون المصري، المرجع السابق، ص.-3
.15، ص. 2003نجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، انظر، محمد جنكل، العملیات البنكیة، الجزء الأول، مطبعة ال-4
.203،ص1969انظر،رزق الله أنطاكي ،الحسابات والإعتمادات المصرفیة ،دار الفكر ،دمشق،-5
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، یعتبر أن أساس التمییز بین الحسابین تتجسد في القواعد المصرفیة 1أما جانب آخر

على قاعدة عدم التجزئة والتجدید، إذ تندمج التي تحكم كلا الحسابین، إذ في الحساب الجاري یقوم 

كافة العملیات المدرجة في الحساب لتتحول إلى مفردات دائنة ومدینة لیتكون رصید من دین واحد 

،یكشف في كل لحظة عمن هو الدائن ومن هو المدین في الحساب  .

أما حساب الشیك فهو یقوم على عملیات غیر متجانسة، إذ یمكن عقب كل عملیة 

.2استخراج الرصید، إذ یكون الرصید في الغالب دائنا للساحب

، كان یرى سابقا أن رصید الحساب الجاري لا یصلح أن 3وجدیر بالذكر أن الفقه الفرنسي

فكلما لى مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاريیكون مقابلا للوفاء بالشیك، واستند أصحاب هذا الرأي ع

وقبل ا إذا كان الرصید دائنا، أو مدیناوز وقفه لمعرفة فیمكان الحساب في حالة تشغیل، فلا یج

قفل الحساب لیس هناك حق ولا دین مستحق.لذلك لا یصلح رصید الحساب الجاري لأن یكون 

محلا لمقابل الوفاء بالشیك، لأن الساحب لا یعد دائنا للمسحوب علیه بهذا الرصید المؤقت، 

ن الساحب نفسه، إذ لا یستطیع حامل الشیك إلزام والقاعدة أن الحامل لیست له حقوق أكثر م

المسحوب علیه بوفاء قیمته أثناء سریان الحساب.

، یرى أن الرصید المؤقت للحساب الجاري 4إلا أن اتجاها آخر ظهر في الفقه الفرنسي

یصلح لأن یكون مقابلا للوفاء، إذا كان ناتج الوقف المؤقت للحساب لصالح الطرف الساحب 

.لمبلغ الورقة المسحوبة في میعاد استحقاقها،و على الأقلبمبلغ مسا

انظر ،إلیاس ناصف،العقود المصرفیة (عقد الحساب الجاري ،عقد ودیعة الصكوك والأوراق المالیة في المصارف ،عقد ایجار الصنادیق -1
.190،ص2012حدیدیة )منشورات الحلي الحقوقیة ،الطبعة الثانیة ،ال

2 -Thaller Edmond, Traitè de droit commercial,7ème édition Dalloz,Paris,p389,cité par : Réne Rodiére, Jean
Louis,Rives-Lange,Le compte courant en droit français,op cite,p 52.
3 - Feitu, Traité du compte courant, Paris,1873, p 246,247,Drouets, La provision en matière de chèque, Paris,
1924, p 26, 29, Lyon Caen, et Renault, Traité de droit commercial, 5 édition, tome 4, Paris, 1925, p 571

.18ة في القانون العراقي والقانون المصري، المرجع السابق ص.نقلا عن ، زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء في الشیك، دراسة مقارن-
4 - Marie Thérèse, Rives- Lange, Le compte courant en droit français, bibliothèque de droit commercial,
Sirey, Paris, 1969,p96 ; Réne Rodiére, Jean Louis,Rives-Lange,Le compte courant en droit français,
Paris,1961,p26.
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م تجزئة الحساب الجاري مبدأ عاماویرى أصحاب هذا الإتجاه، أن من الخطأ اعتبار مبدأ عد

أو في علاقاتهم ء في علاقات طرفي الحساب أنفسهم، جامدا ومطلقا، لا یتضمن أیة مرونة سوا

أو حتى الضمنیة ،هذا المبدأ أمام الإرادة الصریحةمع الغیر، بل على العكس یجب أن ینحني

إذا لم یتمكن زبون البنك ،للأطراف؛ إذ أن الحساب الجاري لا یمكن أن یقدم الخدمات المرجوة منه

من سحب شیكات على رصیده الدائن في الحساب.بهذا الصدد اعتبر الرصید المؤقت للحساب 

أو  ،ون المبلغ المالي الناتج لصالح الطرف الساحبللوفاء بالشیك بشرط أن یكمقابلا،الجاري

.مساویا لمبلغ الشیك المسحوب

إلى اعتبار التفرقة لم تصبح ذات أهمیة في الوقت الحاضر إذ 1وقد ارتأى جانب من الفقه 

و میكانیزم لتسویة المعاملات المالیة عن طریق ،یشترك الحسابان في أنهما یمثلان طریقة

التالي یعتبران سببا لتكوین الرصید في الشیك .استخدام الشیك ،وب

كلا الحسابین مصدرا لمقابل الوفاء بالشیك، طبقا للتشریع الجزائري، وهذا ما تم بذلك،یعتبرف     

التي تنص على أن یطبق ،التجاري نمن القانو 10مكرر 526استدلاله من خلال أحكام المادة 

یحتفظ بها الزبون.ات الجاریة وحسابات الشیكات التيالمنع من اصدار الشیكات على كل الحساب

وكدا حساب ،في الفقرة السادسة التي تؤكد على أن الحساب الجاري537إضافة إلى المادة 

د صیغ للشیكات الشیكات ،تعتبر كمصدر لمقابل الوفاء بالشیك، إذ تلزم كل مصرفي من اعدا

تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري فیها التعامل بالشیكات.

.87انظر،أسامة كامل ،عبد الغني حامد،المرجع السابق،ص-1
،دار الجامعة الجدیدة للنشر ’’دراسة في النشاط التجاري وآلیاتھ ’’انظر،محمد فرید العریني،جلال وفاء البدري محمدین ،قانون الأعمال -

.376،ص2000،الإسكندریة ،
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تمییز حساب الشیك عن حساب الودیعة النقدیة :-د)

یجري العمل المصرفي على قیام البنوك بتلقي ودائع الأفراد ،بعد إبرام عقد بین الزبون 

؛ وبموجب هذا العقد نقدیا لدى البنكالمودع، والبنك المودع لدیه، وبمقتضاه یضع الزبون مبلغا 

لبنك ملكیة النقود المودعة والتصرف فیها، بما یتفق ونشاطه المهني كما یترتب علیه التزام یخول ل

1البنك المودع لدیه، برد مبلغ الودیعة النقدیة إلى الزبون في المیعاد المحدد اتفاقا بین الطرفین 

كالقانون تلف الأنظمة القانونیة المقارنة ائنا معروفا في مخكما یعد حساب الودیعة النقدیة، حسابا د

.2الإنجلیزي والقانون الفرنسي والقوانین العربیة كافة 

من قانون القرض 111ة في المادة وقد اهتم المشرع الجزائري بتعریف عقد الودیعة النقدی

سیما لاو  تلك التي یتم تلقیها من الغیر،ورالتي تنص على:"تعتبر أموالا متلقاة من الجمه3النقد و 

بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها ".

الملزمة للجانبین المقترن بعملیة ئع النقدیة هو من العقودمن خلال ذلك، فإن حساب الودا

.4ار الإیداع ،وأهم أنواعها الودائع لدى الإطلاع ،الودیعة لأجل والودائع بشرط الإنذ

تتم فیه العملیات المالیة للزبون بدون قیود أو شروط ا سابوتعتبر الودائع لدى الطلب ح

هو أصلا ،شعار مسبق یطلب من أجل ذلك فهذا الحسابا،فلا وقت یفرض عند السحب ،ولا 

حساب بدون أجل یمكن لصاحبه أن یسحب منه في أیة لحظة یریدها، وبدون أي عراقیل من 

،فقد سمي حساب لا تتم إلا بواسطة الشیكظرا لأن كل عملیات السحب على هذا الطرف البنك؛ ون

عال ،قانون العملیات المصرفیة الدولیة ،دراسة في القانون الواجب التطبیق على عملیات البنوك ذات الطبیعة انظر،عكاشة محمد عبد ال-1
.240،ص1993الدولیة ،الدار الجامعیة ،بیروت،

.29،ص1999انظر،فائق محمود الشماع،آثار ودیعة النقود ،مجلة العلوم القانونیة ،المجلد  الرابع عشر ،العدد الأول ،-2
أفریل 18،السنة السابعة والعشرون ،المؤرخة في 16،جریدة رسمیة عدد1990أفریل 14،الصادر بتاریخ 10-90قانون القرض والنقد رقم -3

1990.
-79،ص2002-2001فرع العقود والمسؤولیة ،جامعة الجزائر ،-انظر،مالك نسیمة ،دراسة لعقد الودیعة النقدیة المصرفیة ،مذكرة ماجستیر-4

80.
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ومن خصائصه الأساسیة أن یكون دائما دائنا ،وهذا یعني أنه لا یمكن السحب 1"بحساب الشیك "

على هذا الحساب إلا في حدود الرصید الموجود  فیه . 

التي ترتبط بفترة معینة ومحددة أما حساب الودیعة لأجل تتطلب بعض القیود، والشروط، 

مسبقا، إذ لا یمكن لصاحبه التصرف فیها متى شاء، بل لا یمكن أن تسحب إلا بعد انقضاء هذه 

البنك المسحوب -.و الودائع بشرط الإخطار، هي الودائع التي تتطلب إخطار المودع لدیه2المدة 

لا یجوز للمودع أن  الذي ،3لكي یتمكن البنك من توفیر هذا المبلغ ،من قبل الساحب-علیه

یسحبها، إلا بعد انقضاء مدة یتفق علیها كلا الطرفین.

بذلك یتضح مما تقدم أن حساب الودیعة النقدیة هو حساب متمیز، له قواعده الخاصة 

.في هذا الصدد، یكون لحامل الشیك الحق في 4والتي تعد القواعد الأساسیة لبقیة الحسابات الدائنة 

الدائن المودع لدى البنك غیر أنه ینبغي التأكید بهذا الخصوص، على أن الإیداع مقابل الوفاء 

النقدي لدى البنك المسحوب علیه طبقا لأنواع الودیعة النقدیة السالف ذكرها ،لا یترتب علیه بشكل 

الذي قد یصدره صاحب الحساب البنكي المعني بالأمر تكوین مؤونة صالحة لوفاء الشیك تلقائي

لدى البنك على أساس أن یتم تسجیلها في حساب الودیعة لدى جب أن تودع هذه النقود وإنما ی

إضافة إلى الحساب الجاري كما تم تفصیله.5الإطلاع الذي یتم التعامل فیه بالشیكات

مقترن بالإتفاق ،وأیا كان الأمر فإن حساب الشیك، یمثل صورة من صور الودیعة لدى الطلب

لسحب بالشیكات.أو الضمني ل،الصریح 

دیوان المطبوعات -دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع اشارة إلى التجربة الجزائریة-انظر،الطاھر لطرش،تقنیات البنوك-1
.17الجامعیة ،الجزائر،الطبعة السادسة ،ص

.80،ص1992انظر،أحمد ھني ،العملة والنقود،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،-2
.96نسیمة،مرجع سابق ،صانظر،مالك -3
.18،ص12،1993انظر،فائق محمود الشماع،التصنیف النوعي للحسابات المصرفیة ،دراسة مقارنة، المجلة العربیة للفقھ والقضاء ،العدد-4
.105انظر،محمد لفروجي ،مرجع سابق،ص-5
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كمصدر لتكوین مقابل الوفاءتحصیل الأوراق التجاریةثانیا: خصم و 

غالبا ما یسلم صاحب الشیك إلى المسحوب علیه ،لتغطیة السحب ،أوراقا تجاریة التي لا 

وفي الغالب یتم تسلیم ،، وإنما هي سبب الدین الذي یكون الرصید1تعتبر بذاتها مقابل وفاء 

الأوراق التجاریة إلى المسحوب علیه، إما على سبیل التملیك أي الخصم أو على سبیل الوكالة في 

قبض قیمتها (أي للتحصیل).

:الأوراق التجاریةخصم-1

ینصرف معنى خصم الأوراق التجاریة، إلى قیام العمیل بتظهیر الورقة التجاریة إلى البنك 

والسند ،للملكیة، ویكون الخصم على أوراق تجاریة لم یستحق أجلها (السفتجةتظهیرا ناقلا

في ذمة المصرف دینا إذ یترتب 2لأمر)،إذ یقوم البنك بدفع قیمة هذه الورقة فورا إلى الزبون ،

وهذا الدین یصلح أن یكون مقابلا للوفاء في الشیك الذي یسحبه الزبون على البنك لصالح الزبون

الخاصم، وذلك بشرط أن یتم الخصم فعلا، وأن تكون قیمة الشیك المسحوب، مساویة على الأقل 

.3لقیمة محل الخصم 

إذ لا كما أن تظهیر الورقة التجاریة للبنك، من أجل خصمها لا یعني توافر المبلغ النقدي 

وإلا ،یعد موجودا، إلا بعد إتمام عملیة الخصم، وقبل ذلك لا یجوز سحب شیك بقیمة تلك الورقة

.وحرى بالبیان، أن البنك بعد الموافقة على خصم الورقة التجاریة، 4اعتبر الشیك بدون رصید

ي میعاد ودفع قیمتها وقیدها في حساب الزبون، تكون مرتبطة بشرط استیفاء قیمتها من المدین ف

.30انظر،زھیر عباس كریم ،مقابل الوفاء بالشیك ،المرجع السابق،ص-1
.380حمد فرید العریني،جلال وفاء البدري محمدین ،المرجع السابق،صانظر،م-2

3 -Vasseur Michel et Marin Xavier, Le chèque, Tome 2, 1969,Paris ,p78.
.98،ص1983انظر،حسن صادق الرصفاوي ،جرائم الشیك،منشأة المعارف،الإسكندریة ،-4
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تعتبر عملیة الخصم،عقد یتم بین البنك الخاصم وزبونه، ویرد على الأوراق التجاریة إذ .1استحقاقها

.2القابلة للتداول، وهذا العقد لا یتم إلا مع زبناء البنك الموثوق فیهم

لذلك، فإن حق الزبون یكون معلقا على شرط فاسخ، هو عدم تحصیل قیمة الأوراق 

للخصم، في مواعید استحقاقها والحق المعلق على شرط فاسخ هو حق موجود التجاریة المظهرة 

.3وجودا كاملا، وهو في الوقت ذاته حق نافد

وبالتالي، فهو یصلح لأن یكون مقابلا للوفاء في الشیك، طالما أن الشرط الفاسخ لم یتحقق 

ن مقابل الوفاء الذي .وحتى یمكن اعتبار هذه العملیة، سببا من أسباب تكوی4وقت اصدار الشیك 

یجب أن یصادف تاریخ تقدیم الشیك للوفاء لدى البنك -حمایة للحامل-یجب أن یغطي مبلغ الشیك

المسحوب علیه، تاریخ التحصیل الفعلي لمبالغ الأوراق التجاریة المدفوعة في الحساب البنكي، 

.5ومن باب أولى أن یكون لاحقا علیه 

:تحصیل الأوراق التجاریة-2

عملیة تحصیل الأوراق التجاریة، هي قیام شخص غیر الدائن بتحصیل قیمتها لحساب هذا 

بین الدائن في الورقة التجاریة  الأخیر.وهذه العملیة لابد أن تسبقها مرحلة یتم أثناءها إبرام عقد

و بین من سیقوم بتحصیلها، وهو في الغالب بنك یعهد إلیه بموجب هذا العقد بتحصیل حقوق 

.6نه الدائن لدى الغیرزبو 

.747لوجھة القانونیة ،المرجع السابق،صانظر،علي جمال الدین عوض ،عملیات البنوك من ا-1
.83انظر،سمیحة القلیوبي، عملیات البنوك والأوراق التجاریة، المرجع السابق،ص-2
.32انظر،زھیر عباس كریم ،مقابل الوفاء بالشیك ،المرجع السابق ،ص-3

4 -Ripert George, Roblot René, traité de droit commercial, 11ème édition, librairie générale de droit et
jurisprudence, Paris,1988, p187.

.119انظر ،محمد مسعودي ، المرجع السابق،ص-5
انظر،محمود الكیلاني ،الموسوعة التجاریة والمصرفیة ،الأوراق التجاریة دراسة الإلتزام الصرفي ـ سند ،الكمبیالة ،الشیك،دراسة مقارنة-6

.66،ص2009،المجلد الثالث ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزیع،
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،إذ یتولى البنك 1ویتحقق ذلك بأن یظهر الحامل الأوراق التجاریة إلى البنك تظهیرا توكیلیا 

تحصیل قیمة الأوراق التجاریة، لحساب الموكل فإذا أصدر هذا الأخیر شیكا على البنك الوكیل، 

قیمة الأوراق التجاریة من فإن مقابل الوفاء بالشیك یعد موجودا، ولا یتسنى ذلك إلا بعد قبض

.2المدینین بها 

إن لم تتم فعلا فإن حق الساحب اتجاه البنك یظل معلقا بهذا الصدد، فإن عملیة التحصیل 

على شرط واقف، ینصب على عملیة قبض قیمة الأوراق التجاریة،وعلى البنك الوكیل عن 

التجاریة،ففي حالة عدم تمكنه من المظهر، أن یتخذ كافة الإجراءات لأجل تحصیل قیمة الأوراق 

استیفاء قیمة الأوراق التجاریة،یعد الشیك في هذه الحالة بدون رصید .

أما في حالة ما إذا أهمل البنك في تنفیذ الوكالة، بعدم القیام بكافة الإجراءات القانونیة 

إذ -الضامنینكإهمال المواعید القانونیة لتثبیت حق الرجوع على–لأجل إتمام عملیة التحصیل، 

3.یعد البنك الوكیل مسؤولا، عن الضرر اللاحق بالموكل وكذلك حامل الشیك

لتجاریة،العقود التجاریة، عملیات البنوك،الإفلاس) ، منشأة المعارف انظر مصطفى كمال طھ،الموجز في القانون التجاري ، (الأوراق ا-1
.447،ص1983،الإسكندریة ،

.34انظر،زھیر عباس كریم ،مقابل الوفاء بالشیك ،المرجع السابق،ص-2
.902انظر،علي جمال الدین عوض ،عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ،المرجع السابق،ص-3
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المطلب الثاني:الضمانات الجزائیة لمقابل الوفاء بالشیك

غني عن البیان، أن الشیك لا یستطیع تأدیة وظیفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود، إلا إذا 

نقدي یعادل قیمة الدین المطلوب وفاؤه.اطمأن الحامل إلى توفر مقابل 

فلولا ت المصرفیة لإستیفاء قیمة الشیك ومما لاشك فیه، أن مقابل الوفاء یعد من أهم الضمانا

اطمئنان الحامل إلى وجود هذا الرصید عند المسحوب علیه ،لما رضي بتسویة حقه عند الساحب 

بملكیة مقابل الوفاء ؛مع إلزام الساحب بطریق بطریق الشیك، لهذه الأسباب تم الإعتراف للحامل 

.1الزجر والعقاب على توفیره وإبقائه تحت تصرف الحامل

طلبها القانون في غیر أن الساحب، قد یصدر شیكا بدین لا تتوافر فیه الشروط التي یت

.3یككما لو كان هذا الدین حالا ومعین المقدار، ولكنه لا یكفي لسداد قیمة الش ؛2مقابل الوفاء

ه على الشیك؟. وبعبارة أخرى ما هي ما هو أثر انعدام مقابل الوفاء ، أو عدم كفایتفلذلك، 

أهم الضمانات الجزائیة المقررة على مقابل الوفاء بالشیك؟.

دراسة -،وأحكام محكمة النقض1999لسنة 17في ضوء قانون التجارة الجدید رقم -المصري ،أحكام الشیك مدنیا وجنائیاانظر،محمد محمود-1
.43،ص2000مقارنة بالقانون الجدید وأحاكم والقوانین الساریة في الدول العربیة ،المكتب العربي الحدیث ،الإسكندریة ،

.وذلك على أساس أن قانون على بطلان الشیك الذي لا یقابلھ وفاء قائم وقت إصداره1865قانون لقد استقر الرأي الفرنسي الفقھي، في ظل -2
، اعتبر أن توافر مقابل الوفاء ھو شرط لصحة الشیك، بینما ارتأى جانب من الفقھ إلى انتقاد ھذا الرأي، فاعتبر أن الشیك المنعدم 1865سنة 

الصحیح المنعدم الرصید. كما أن البطلان لا یتجزأ في حالة ما إذا كان مقابل الوفاء غیر كاف الرصید، لا یؤدي بالضرورة إلى بطلان الشیك
للوفاء بقیمة الشیك ،إذ لا یجوز تصحیحھ في جزء منھ وإبطالھ في جزء آخر.إضافة إلى أن التعامل بالشیك، تستلزم تمكین الحامل من مقابل

الموحد لأحكام الشیك واجھ ھذا الجدل المطروح ، ووضع لھ حلا تشریعیا ؛إذ نص في الفقرة الوفاء مھما كان مقداره . كما أن مؤتمر جنیف
أثر الأولى من المادة الثالثة على ضرورة وجود مقابل الوفاء بالشیك، لینص في الفقرة الثانیة على أن عدم توافر الرصید، لا یترتب علیھ أي

.أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخد بأحكام القانون الموحد -صفتھ ولا یتقرر علیھ البطلانأي أن الشیك لا یفقد -فیما یتعلق بصحة الشیك 
ل الوفاء للشیك فلم یتعرض لمسألة بطلان الشیك الذي لا یقابلھ رصید سواء بإنعدامھ أو عدم كفایتھ .إذ لم یقرر جزاءا مدنیا ،إضافة إلى أن مقاب

ي أساسي یقوم علیھ سند الشیك .والعكس من ذلك، فیما یتعلق بالناحیة الجزائیة ،إذ أن المشرع لم یجعلھ المشرع الجزائري كشرط إلزام
الجزائري قد أقر جزاءا جنائیا في حالة انعدام الرصید. 

-Dominique Legeois,droit commercial et des affaires 20ème édition,2012,Sirey,Paris, p433 ;Stéphane Piede
lievre et Emmanuel Putman, droit bancaire, corpus droit privé, édition Economica, Paris, 2011, p314 ; et
Roblot René, traité de droit commercial, 11ème édition, librairie général de droit et de jurisprudence , Paris,
1988,p225.
- Michel Jeantin, Droit commercial, instruments de paiement et de crédit, entreprises en difficulté ,4ème

édition , Dalloz, 1995,p42
.81انظر،زھیر عباس كریم ،مقابل الوفاء بالشیك ،المرجع السابق،ص-3
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الطابع الجزائي القائمة على عدم توافر بالمتعلقة بالشیك، تلك المتعلقةإن أهم النزاعات

التي خصها المشرع بجزاء جنائي ، جریمة إصدار شیك بدون رصیدیوعاذ، وأشهرها مقابل الوفاء

.الفرع الأولتضمنه وهذا ما سیفي حالة انعدام الرصید،

تناول الجزاءات المقررة  لجریمة الشیك بدون رصید .سیتم للفرع الثانيأما بالنسبة 

الفرع الأول : تجریم فعل إصدار شیك بدون رصید

الساحب ملزم بإیجاد مقابل الوفاء بالشیك، وتوفیره لدى البنك مما سلف ذكره ،أن 

، على تدعیم ثقة مشرعلذلك حرص معظم الالمسحوب علیه، یستلزم أن یكون كافیا لتغطیة قیمته .

ر شیكا بدون رصید المتعاملین بالشیك من خلال فرض عقوبات جزائیة، على الساحب الذي یصد

في القسم الثاني تحت عنوان "النصب وإصدار ،من قانون العقوبات374المادة تضمنتهوهذا ما 

شیك بدون رصید"، وتتأسس هذه الجریمة على أركان مادیة ومعنویة وفقا للتفصیل التالي:

I..الأركان المادیة لفعل إصدار شیك بدون رصید

صید في الباب ، جریمة إصدار شیك بدون ر 1من قانون العقوبات374لقد أوردت المادة 

الثاني من القسم الثاني تحت عنوان " النصب وإصدار شیك بدون رصید" .

شیك بدون رصید، والجزاءات المطبقة على إصدارفقد أوردت هذه المادة أحكام جریمة 

مرتكب هذه الجریمة، وتقتضي دراسة هذه الجریمة توضیح الأركان المادیة بمقتضى هذا النص 

والمتمثلة فیما یلي: 

المتضمن قانون العقوبات على ما 1966جوان 8الموافق ل 1386صفر عام18المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 374تنص المادة -1
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید:یلي :"

بسحب الرصید كلھ أو بعضھ كل من أصدر بسوء فیھ شیكا لا یقابلھ رصید قائم وقابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك أو قام -)1
بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیھ من صرفھ.

  بذلك.كل من قبل أو ظھر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیھا في الفقرة السابقة مع علمھ -)2
."كل من أصدر أو قبل أو ظھر شیكا واشترط عدم صرفھ فورا بل جعلھ كضمان-)3



البنكیة المترتبة عن عملیة الوفاء بقیمة الشیك الالتزاماتالباب الأول: 

115

الركن الأول:واقعة إصدار الشیك. 

من قانون العقوبات الجزائري، الشیك الذي لا یقابله رصید وحده 374لقد خصت المادة 

فمن اللازم إذا، أن یكون هذا السند شیكا طبقا لمفهومه في بقیة الأوراق التجاریة الأخرى.دون 

أي أن یكون سند الشیك، متضمنا لكافة البیانات الإلزامیة التي تم 1أحكام القانون التجاري

إلا أنه وفي الوقت الراهن فإن الشیك یطبع ؛ علیها ضمن نصوص القانون التجاري التنصیص 

وما على الزبون إلا ملئ بعض البیانات ،ماذج تصدرها البنوك یحتوي على كافة البیاناتعلى ن

كمبلغ الشیك والتوقیع علیه.

ویقصد بإصدار الشیك كأحد أركان الجریمة إما أن یطرح الشیك للتداول أو تسلیمه 

لقانون على للمستفید؛إذ أن عملیة إنشاء الشیك، تعد من قبیل الأعمال التحضیریة فلا یعاقب ا

ویقتضي الإصدار التحریر 2مجرد إنشاء الشیك، إذا ظل الساحب محتفظا به ولم یسلمه للمستفید

المادي للشیك، وعرضه للتداول ومن ثم فإن جنحة إصدار شیك بدون رصید هي جنحة مركبة 

تتكون من عنصرین إنشاء الشیك أي كتابته وتحریره، وطرحه في التداول أي تسلیمه إلى المستفید 

.3أو الحامل

رة مباشرة أي عن طریق إذ غالبا ما یتم تسلیم الشیك من الساحب إلى المستفید، بصو 

المناولة الیدویة ، ولكن هذا لیس بشرط إذ قد یقوم الساحب بإرسال الشیك إلى المستفید عن طریق 

البرید ، وفي هذه الحالة لا یعتبر الركن المادي المتمثل في عملیة الإصدار شیكا بدون رصید 

محققا، إلا إذا تم استلامه من قبل المستفید.

اق التجاریة ،الكمبیالة،السند لأمر،الشیك السیاحي ،الشیك المسطر،الشیك المعتمد،وسائل الدفع الحدیثة،دار انظر،سمیحة القلیوبي ،الأور-1
.444،ص2006النھضة العربیة ،القاھرة ،الطبعة الخامسة،

.126،ص2012انظر،نبیل صقر ،الوسیط في شرح جرائم الأموال ،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر،-2
انظر،أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائري الخاص ،جرائم ضد الأشخاص ،جرائم ضد الأموال،بعض الجرائم الخاصة ،منقحة -3

.366،الجزء الأول ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،ص2013-2012ومتممة في ضوء القوانین الجدیدة ،الطبعة الخامسة عشر،
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شیك إلى المستفید مباشرة، أو بصورة غیر مباشرة، فإن فعل الإصدار وسواء تم تسلیم ال

الذي تتحقق به الجریمة، یقتضي أن یتخلى الساحب عن حیازته للشیك بمحض إرادته فإذا انتفت 

هذه الإرادة، فإن الركن المادي للجریمة لا یكون قائما.

، ووقع علیه ثم البنكوبناء على ذلك، إذا حرر شخص شیكا دون أن یكون له رصید لدى 

احتفظ به في حیازته، وبعد ذلك سرق منه، أو فقد فعثر علیه شخص  وطرحه للتداول فلا جریمة، 

ولا عقاب یوقع على الساحب،  لأن التخلي عن الشیك وخروجه من حیازة محرره كان بسبب  

.1خارج عن إرادته

د لمصلحة نفسه، أي یكون هو لكن قد یحدث أن یقوم الساحب بتحریر الشیك لا یقابله رصی

المستفید فیه، ثم یقدمه للبنك المسحوب علیه ،فهل یمكن القول أنه قد ارتكب جریمة إصدار شیك 

بدون مقابل وفاء؟ 

إن الركن المادي للجریمة یتكون في عملیة الإصدار، أي طرح الشیك للتداول .أما في هذه 

نه قد تم تسلیمه من طرف الساحب إلى البنك الحالة فلا یمكن أن یتم طرح الشیك للتداول، لأ

المسحوب علیه لأجل الوفاء به ، وهذا حتى ولو كان الموقع على الشیك سيء النیة، أي یعلم 

فلا یمكن القول حین إذن بارتكاب جریمة اصدار ،بعدم وجود الرصید الكافي والقابل للوفاء به

شیك بلا رصید.

ر شیك بدون مقابل وفاء، هي جریمة وقتیة تنعقد وتجدر الإشارة ؛ إلى أن جریمة إصدا

، ولا تتوقف عند عملیة تقدیم الشیك للبنك لمادي، المتمثل في عملیة الإصداربمجرد تحقق الركن ا

.2لأجل الوفاء ،لأن هذه العملیة تعتبر إجراءا كاشفا للجریمة ولیس منشئ  لها 

.12،ص1989ل یوسف،الشیك،دار الفكر القانونیة ،انظر ،محمد إسماعی-1
.119انظر،حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في جرائم الشیك ،المرجع السابق ،ص-2
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الركن الثاني :عدم وجود رصید:

صور نصت علیها ،من أركان جریمة إصدار شیك بدون مقابل للوفاءیأخد الركن الثاني 

من قانون العقوبات المتمثلة فیما یلي:374المادة 

أولا: عدم وجود رصید قائم قابل للصرف

تتخذ هذه الصورة  ثلاث حالات ،فقد یكون الرصید غیر موجود إطلاقا، أو موجود لكن 

لا أنه غیر قابل للسحب .غیر كاف، أو أن یكون موجودا، وكافیا، إ

الحالة الأولى :عدم وجود الرصید إطلاقا . 

یقوم الركن المادي للجریمة، إذا لم یكن للساحب رصید مودع لدى البنك المسحوب علیه، 

وهذا لأجل حمایة المستفید، وكذلك لأجل حمایة الثقة في التعامل بالشیك باعتباره أداة وفاء تجري 

  لات .مجرى النقود في المعام

والعبرة في وجود الرصید من عدمه، تكون بتاریخ إصدار الشیك لكن من الناحیة 

العملیة،یكفي أن یكون الرصید موجودا عند تقدیم الشیك للوفاء؛غیر أنه من  الناحیة الشرعیة 

فتكون الجریمة قائمة إذا كان الرصید غیر كاف وقت إصدار الشیك حتى وإن تم توفیر مقابل 

.1الإصدار الوفاء بعد 

ولكي یعد الشیك دون رصید حقیقة لابد من حصول صاحبه على وثیقة  من البنك 

.3وهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا في عدة قرارات لها، 2للإحتجاج على الساحب 

.367انظر،أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائري الخاص ،المرجع السابق،ص-1
ارات والأحكام القضائیة ،دار الفجر للنشر والتوزیع ،القاھرة ،الطبعة انظر،محمد محده،جرائم الشیك،دراسة قانونیة فقھیة مدعمة بالقر-2

.66،ص2004الأولى ،
.مجلة المحكمة 176231دیسمبر رقم 14؛قرار 172071ملف رقم 1998دیسمبر 14؛قرار 144244ملف  1997أفریل 14انظر،قرار -3

.2002،عدد خاص، الجزء الثاني، العلیا  الإجتھاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات ،قسم الوثائق
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الحالة الثانیة :أن یكون الرصید غیر كاف للوفاء بقیمة الشیك:

المسحوب علیه، لكنه غیر كاف لسداد قیمة مبلغ قد یكون للساحب مقابل وفاء لدى البنك 

الشیك المقدم للوفاء؛ ففي هذه الحالة أیضا تقوم الجریمة، حتى ولو حصل المستفید على مقابل 

الوفاء الناقص.

ولا یعفى من العقوبة من یصدر شیكا له مقابل الوفاء بتاریخ الإصدار،  ولكنه یسحب من 

ي غیر كاف، للوفاء بقیمة الشیك عند تقدیمه للبنك  لصرف هذا الرصید مبلغا بحیث یصبح الباق

قیمته،إذ من واجبات الساحب مراقبة تحركات رصیده ویظل محتفظا بما یكفي للوفاء بقیمة الشیك 

.1حتى یتم صرفه

كما أن الجریمة تكون قائمة مهما كان النقص في الرصید تافها ،الأمر الذي یدعمه قرار 

اء بما یلي :" لا عبرة بضآلة أو تفاهة النقص الملحوظ في الرصید الذي ج2المحكمة العلیا

أو بسبب آخر،إذ یعد من قبیل البواعث التي لا تأثیر لها في قیام المسؤولیة الجزائیة ".  

:أن یكون الرصید غیر قابل للوفاءالحالة الثالثة 

لكنه غیر قابل في هذه الحالة، یكون الرصید موجود لدى البنك المسحوب علیه وكاف، 

للوفاء بالشیك، وتتحقق هذه الحالة بسبب فقد الساحب حریة التصرف في رصیده القائم

ائیة  أو كان تاجرا أشهر إفلاسه كما لو كان محجور علیه ،أو بسبب الحكم علیه بعقوبة جن

  د. أو كان قاصرا غیر مأذون له بإدارة أمواله، أو كان الرصید مجمدا بشیك معتم

الجزائیة المتعلقة بالشیك ،مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة ،كلیة الحقوق، الجزائر، الأحكامحاج یوسف، جمالانظر-1
.63، ص 2002

  .1999سنة 02منشور في المجلة القضائیة رقم 1999-07-26الصادر بتاریخ 219390انظر ،القرار رقم -2
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ثانیا:جریمة سحب الرصید بعد إصدار الشیك .  

إن الركن المادي في هذه الجریمة، یتمثل في استرداد الساحب مقابل الوفاء بالشیك كله 

، وبمفهوم آخر یقوم الساحب بإستهلاك مقابل الوفاء بعد 1أو بعضه من البنك المسحوب علیه 

إصدار الشیك ،الذي یصبح بدون رصید.

بالتالي،لا یكفي أن یكون الرصید كافیا وقابلا للسحب وقت إصدار الشیك، بل یجب أن 

یبقى كذلك إلى حین الوفاء بقیمته ؛إذ تقوم الجریمة حتى وإن تأخر المستفید في صرف الشیك 

من القانون التجاري .وهو ما خلص إلیه القضاء الجزائري 501طبقا للمواعید المقررة في المادة 

من 501برت المحكمة العلیا أن تقدیم الشیك بعد التاریخ المقرر للوفاء به طبقا للمادة ،إذ اعت

،فبمجرد إصدار الشیك تنتقل 2یوما یعتبر كافیا لقیام الجریمة 20القانون التجاري، والمحدد ب

ملكیة الرصید لذمة المستفید.

ثالثا :منع المسحوب علیه من الوفاء بالشیك.  

ونیة القائمة بین الساحب والمسحوب علیه، تحتم على المسحوب علیه أن إن علاقة المدی

فیكون البنك ،یتقید بأوامر الساحب ،ذلك لأنه لو خالفها لأصبح مسؤولا عن القیمة التي وفى بها

حتى یبعد عن نفسه كافة جوانب،المسحوب علیه جد حریص في تطبیق أوامر الساحب

.3المسؤولیة 

المشرع الجزائري قد تدخل لأجل حصر الحالات التي یجوز فیها ومن الملاحظ، أن 

من القانون التجاري في الفقرة 503للساحب أمر البنك بعدم الوفاء بالشیك، في نص المادة 

الثانیة، التي جاءت بمایلي:" لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في حالة ضیاعه 

أو تفلیس حامله."

.130انظر ،عبد الفتاح مراد،شرح الشیك من الناحیتین الجنائیة والتجاریة د،د،ن،د،س،ط،ص-1
.368انظر،أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائري الخاص ،الطبعة الخامسة عشر،المرجع السابق،ص-2
.77-76انظر،محمد محده،المرجع السابق،ص-3
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محكمة العلیا في إحدى قراراتها " فإذا كانت سرقة الشیك من صاحبه هذا ما قضت به ال

من الأسباب التي تعفیه من المسؤولیة الجزائیة، في حالة إصداره دون رصید فإن الأخد بهذا الدفع 

1یقتضي بالضرورة إثبات واقعة السرقة بوثیقة صادرة عن الجهات المختصة ". 

لنسبة للشیكات الالكترونیة ، فقد تفوق على الشیك أما بالنسب لظاهرة انعدام الرصید با

التسویة ونظام الوفاء الورقي في التقلیل من مخاطر عدم الوفاء، من حیث اعتماده على مركز 

الذي یقوم بدور هام غیر موجود بالنسبة للشیك الورقي، الذي یضمن توافر الرصید من الإلكتروني

2عندما یحل تاریخ سداد الشیك.ل التأكد من سلامة موقف المشتريخلا

II.الركن المعنوي  لجریمة إصدار شیك بدون رصید

جریمة اصدار شیك بدون رصید تصنف ضمن الجرائم العمدیة ، التي تتطلب إرادة و علم 

الجاني، فالنشاط الإجرامي یجب أن یكون صادرا عن إرادة، ویجب أن تتجه إلى إحداث النتیجة 

ذا أن یكون ساحب الشیك على علم بعدم وجود مقابل وفاء، أو أنه غیر كاف، الإجرامیة، ومعنى ه

أو بأنه قد سبق له أن أصدر شیكا ثم قام بسحب الرصید كله أو بعضه.

فبمجرد إصدار شیك تتوفر فیه المقومات القانونیة، یؤدي لا محالة إلى اقتراف الجریمة 

فلا عبرة -و قابل للصرف او عدم كفایتهأي عدم وجود رصید قائم–عندما یتحقق ذلك الشرط 

بالأسباب التي دعت صاحب الصك إلى إصداره ، و التي تعد من البواعث التي لا تأثیر لها على 

من قانون العقوبات ، 374و رغم تشدید المشرع الجزائري في المادة 3قیام المسؤولیة الجنائیة.

استقر القضاء الجزائري على ان سوء النیة هذه الجریمة تقتضي سوء نیة الساحب ، فقد أنعلى 

یراد به القصد الجنائي العام ، الذي یقوم بمجرد علم الساحب وقت اعطاء الشیك بارادته بان 

،الغرفة الجنائیة غیر منشور ،نقلا عن أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائري الخاص ، 11473،ملف 1994-07-24انظر،القرار -1
.369المرجع السابق،ص

.216انظر، ناھد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص.-2
وبات ، مجلة المحكمة العلیا ، الإجتھاد القضائي لغرفة من قانون العق374انظر ، فاتح محمد التیجاني ، العقوبة في جرائم الشیك المادة -3

.26، ص . 2002الجنح و المخالفات ، عدد خاص ، الجزء الثاني ، قسم الوثائق ، سنة 
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. بل ذهب إلى حد الأخذ بسوء النیة المفترضة بمجرد 1رصیده غیر قائم او غیر كاف للصرف

عار بعدم الدفع الصادر من البنك اصدار شیك لا یقابله رصید وأن المتابعة تبنى على الاش

المسحوب علیه، إذ یتعین وجوبا على الساحب متابعة حركات رصیده، قبل و بعد اصدار الشیك 

.2و لا دخل لأي اعتبارات أخرى لإبعاد سوء النیة المفترضة

وهذا العلم المطلوب هو علم مفترض في جانب الساحب ،الذي یتعین علیه متابعة حركة 

لتأكد من وجود المبلغ الكافي لتغطیة قیمة الشیك في رصیده وقت إصداره الشیك حسابه و ا

وطرحه للتداول حتى تبقى للشیك وظیفته كوسیلة دفع، أي شأنه شأن النقود سواء، و أما التذرع 

بدفع جزء من قیمة الشیك، أو حتى دفع قیمته كاملة بعد إكتشاف الجریمة لا یعفي من المسؤولیة 

ومنتجة لكل آثارها القانونیة، و بالتالي لا تنتفي سوء دم الجریمة التي تبقى قائمة لا یعالجزائیة، و 

أو عدم  ،والمتمثلة في العلم المفترض بنقص الرصید،النیة في جریمة إصدار شیك بدون رصید

.3وجوده

الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجریمة إصدار شیك بدون رصید

إن النصوص القانونیة التي تضبط، و تحكم جریمة إصدار شیك بدون رصید تخضع من 

لعام من خلال نص المادة حیث المتابعة، والجزاء إلى كل من قانون العقوبات باعتباره القانون ا

  .541و  540إلى أحكام القانون التجاري في المادة  ،و374

و من خلال النصوص القانونیة، یلاحظ أن المشرع الجزائري قد میز من حیث المتابعة في 

برصید غیر كاف و بین باقي مجال جرائم الشیك، بین صورتي إصدار الشیك بدون رصید، أو 

.369انظر، أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،المرجع السابق ص. -1
، منشور بمجلة المحكمة العلیا ، الإجتھاد القضائي لغرفة الجنح 72/03/2000، قرار صادر بتاریخ 240117انظر ، ملف رقم -2

.141، ص .2002و المخالفات ، عدد خاص ، الجزء الثاني ، قسم الوثائق ، سنة 
الجنح و المخالفات ، عدد ، ،مجلة المحكمة العلیا ، الإجتھاد القضائي لغرفة 25/06/2001، قرار صادر بتاریخ 246115انظر، ملف رقم -3

.134، ص .2002خاص  الجزء الثاني ، قسم الوثائق ، سنة 
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إذ أخضعها لإجراءات أولیة یستلزم إتبعها قبل مباشرة الدعوى العمومیة؛ و المتمثلة فیما الصور 

یلي:

ر ساحب الشیك بدون رصید أو برصید غیر كاف بتسویة وضعیته ، و هذا ما تضمنته إنذا

علیه فرصة لساحب الشیك بدون من القانون التجاري ، إذ یمنح المسحوب 02مكرر526المادة 

لتكوین رصیده وهذا بموجب أمر  لأجل تسویة عارض الدفع خلال مهلة، أقصاها عشرة رصید

و قد أصدر بنك الجزائر نظاما متعلقا بترتیبات الوقایة من ؛ 1جیه الأمرأیام ابتداء من تاریخ تو 

20082-01-20المؤرخ في 01-08تحت رقم ،إصدار الشیكات بدون رصید و مكافحتها

، كما اضاف بنك الجزائر 20113أكتوبر19المؤرخ في 11/07والمتمم  بالنظام رقم لالمعد

4، لأجل تحدید كیفیة تسویة عارض الدفع. 09/03/0112المؤرخة في 11-01تعلیمة رقم 

ویمنح للساحب مهلة عشرة أیام لتغذیة رصیده، و تسویة عارض الدفع تسري من تاریخ إرسال 

تمنح للساحب مهلة عشرون یوما أخرى ،رسالة الأمر بالإیعاز؛ و في حالة عدم تسویة العارض 

526ض غرامة التبرئة التي حددتها المادة تسري من تاریخ انقضاء الأجل القانوني الأول ، مع فر 

دج لكل قسط من ألف دینار.100من القانون التجاري ب 5مكرر 

مر مومیة بعد الحصول على نسخة من الأفیكون على حامل الشیك أن یباشر الدعوى الع

من 25الأول، و نسخة من الأمر الثاني، إضافة إلى شهادة عدم الدفع، و قد أوضحت المادة 

بنصها على أنه في حالة عدم تسویة أول ،شروط المتابعة القضائیة01/11یمة بنك الجزائر تعل

أیام من  10أي  –مجتمعة  21و 14في المادتین ،عارض دفع في الآجال المنصوص علیها

من القانون التجاري على مایلي: " یجب على المسحوب علیھ ،بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم 02مكرر526جاء نص المادة -1
أیام من تاریخ توجیھ الأمر .10العارض خلال أقصاھا كفایة الرصید ، أن یوجھ لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة ھذا 

یقصد بالتسویة المذكورة في الفقرة السابقة ، منح إمكانیة لساحب الشیك بدون رصید لتكوین رصید كاف و متوفر لدى المسحوب علیھ ، من 
أجل تسویة عارض الدفع .

یحدد شكل الأمر بالدفع و مضمونھ عن طریق التنظیم." 
المتعلق بترتیبات الوقایة من اصدار الشیكات بدون رصید و مكافحتھا ، الجریدة 2008ینایر 20المؤرخ في 08/01النظام رقم انظر، -2

.2008یونیو 22الصادرة بتاریخ ،33الرسمیة عدد 
.2012ایر فبر 15الصادرة بتاریخ 08الجریدة الرسمیة عدد 2011أكتوبر 19المؤرخ في 11/07انظر، النظام رقم -3
.377انظر، احسن بوسقیعة ، الوجیز في  القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق ، ص.-4
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تباشر -أیام الأولى10یوما من تاریخ انقضاء 20زائد ،تاریخ توجیه رسالة الأمر بالإیعاز

المتابعة الجزائیة ضد الساحب وفقا لأحكام قانون العقوبات .

لكنها لا ،بذلك، فان إجراءات المتابعة المصرفیة  تعتبر ضروریة لمباشرة الدعوى العمومیة 

ریك الدعوى العمومیة من تمس بأركان الجریمة لان عدم استجابة الساحب لأمر التسویة، وعدم تح

طرف الحامل مثلا، لا یؤدي إلى توقیع الجزاء الجنائي على الساحب، فیكون من الأجدر أن تتوج 

هذه المتابعات البنكیة،  بإبلاغ السلطات المختصة، لأجل تحریك هذه الدعوى وهذا لإضفاء حمایة 

جنائیة مثلى للشیك. 

من قانون 374معاقب علیها  طبقا للمادةجنحة ،وتعتبر جریمة اصدار شیك بدون رصید

وبغرامة لا تقل عن قیمة ،العقوبات التي قررت مدة العقوبة من سنة إلى خمس سنوات حبسا

شیك إصدارالشیك أو عن قیمة النقص في الرصید.ویبقى الطابع الأصلي للعقوبة، في جریمة 

له في إطار مقتضیات بدون رصید خاضعا لتقدیر قاضي الموضوع، وفقا للسلطة المخولة 

حیث،1من القانون التجاري540من قانون العقوبات ، و هذا ما یؤكده نص المادة 53المادة

على حالتین فقط المتمثلة في إصدار و قبول شیك بدون قصر المشرع تطبیق الظروف المخففة

هي ،وجعله كضمانع المسحوب علیه من صرف الشیك  رصید ؛ أما جریمة سحب الرصید و من

حالات لا تطبق فیها ظروف التخفیف.

لإجراءات من قانون العقوبات،374ة للمادة وتخضع إجراءات المتابعة الجزائیة بالنسب

من القانون التجاري.542الإستدعاء المباشر طبقا لما نصت علیه المادة 

بالنسبة ،وقد أضاف المشرع الجزائري تعدیلا جدیدا یخص إجراءات المتابعة الجزائیة،هذا 

المعدل والمتمم للأمر 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02لهذه الجریمة، من خلال الأمر رقم 

374من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 53من القانون التجاري :" لا تسري المادة 540تنص المادة -1
إصدار و قبول شیك بدون مقابل وفاء "من قانون العقوبات ، إلا فیما یخص 375و
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37، في المادة 1المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966جوان 08المؤرخ في  66/155رقم 

على جریمة إصدار شیك بدون رصید، فیجوز لكل 3التي أجازت تطبیق نظام الوساطة22مكرر 

وكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة، أن یقرر إجراء الوساطة، أو بناءا على طلب الضحیة من

أو المشتكى منه، وهذا لأجل وضع حد للإخلال عن الجریمة وجبر الضرر المترتب عنها.

وتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین الجاني والضحیة، كما یشترط لإجراء الوساطة 

.4موافقة كلا الطرفین

إصداربأن المشرع الجزائري، یسعى إلى تفادي الجزاء الجنائي الموقع على جریمة یؤكدهذا ما

الشیك بدون رصید. 

المتضمن قانون 1966جوان 08المؤرخ في 66/155المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02الأمر رقم انظر، -1
.2015یولیو 23، الصادرة بتاریخ 40الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

لى:" یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتھدید ع 02مكرر 37تنص المادة -2
والامتناع العمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل والاستیلاء بطریق الغش على أموال الإرث قبل قسمتھا أو الأسرةوالوشایة الكاذبة وترك 

"واصدار شیك بدون رصید......شركة على أشیاء مشتركة أو أموال ال
الوساطة ھي أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لحل النزاعات ،وتقوم على ایجاد حل ودي للنزاع خارج أروقة القضاء، عن طریق الحوار -3

یدا عن علنیة وتقریب وجھات النظر بمساعدة شخص محاید، وأھم میزة في الوساطة ، أن النزاع مع الخصم یظل خصوصیا وسریا بع
الجلسات.

، منشورات بغدادي، 2008فیفري 23مؤرخ في 08/09انظر، بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم -
.523، ص 2009الجزائر، الطبعة الأولى، 

66/155المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02الأمر رقم من  01مكرر 37مكرر والمادة 37انظر، المادة -4
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.1966جوان 08المؤرخ في 
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قیمة المبحث الثاني: إلتزام البنك حالة عدم وجود الرصید وتبرئة ذمته من الوفاء ب

الشیك

رصید یقابل قیمة الشیك المراد یقینا، أن أول شرط لتنفیذ البنك لإلتزامه هو التأكد من وجود 

تجاه إستیفائه، أما في حالة ما إذا لم یتوفر البنك على مقابل مالي فإنه ملزم بالقیام بعدة إجراءات ا

ة رصیده، إذ من خلال هذه الإخطارات تمنح فرصة للساحب لتعبئ ةالحامل لإخطاره بضرورة تغذی

ن فعل إصدار شیك بدون رصیدیتفادى بذلك إجراءات المتابعة الجزائیة عرصیده، و 

.( المطلب الأول)

أما إذا كان رصیده كافیا لسداد مبلغ  الشیك، فیكون البنك ملتزما قبل إتمام عملیة الوفاء 

بتبرئة ذمته اتجاه الحامل و الساحب، وهذا باسترداد الشیك والتأكد من إجراء المخالصة

( المطلب الثاني).

المطلب الأول: إلتزام البنك بالتحقق من وجود الرصید

العلاقة القانونیة التي یفرضها التعامل المالي بالشیك بین الساحب و البنك المسحوب  إن       

من أهم بلغ مالي یعبر عنه بمقابل الوفاء؛ الذيعلیه تجعل الطرف الأول دائنا للثاني، بم

قیمته لدى البنك المسحوب علیه امل الشیك مطمئنا لوجودالضمانات المصرفیة التي تجعل  ح

لا یتیسر إلا  إذا توفرت في ،إستیفاء مبلغ الشیك من الرصید المودع لدى البنك المسحوب علیهو 

مقابل الوفاء شروط عدة أهمها أن یكون مقابل الوفاء مساٍو لمبلغ الشیك.
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النقود ، لیتمكن الحامل في أي وقت إستیفاء فالأصل في الشیك أنه أداة وفاء تقوم مقام 

مبلغ الشیك ، الذي یستلزم أن یكون متوفرا لدى البنك المسحوب علیه، إذ یجب أن یكون مقابل 

الوفاء مساوي لقیمة الشیك، أما إذا كان ما للساحب لدى المسحوب علیه أقل من قیمة الشیك فإن 

.1مقابل الوفاء في هذه الحالة یعتبر غیر موجود

من خلال ذلك فإن ،وجود رصید كاف لتسدید مبلغ الشیكولإكتمال عملیة الوفاء لا بد من 

یلزم البنك بمراعاة عدة إجراءات فرضتها النصوص القانونیة،انعدام الرصید الدائن أوعدم كفایته

( الفرع الأول).

كما أن الساحب قد یصدر شیكا مقابل الوفاء به غیر كاف، أو یصدر عدة شیكات تتزاحم 

على الرصید ، یعجز البنك عن إیفائها فتقع علیه عدة واجبات یحرص على الالتزام بها بصدد 

( الفرع الثاني).الوفاء الجزئي 

: الإلتزامات البنكیة بصدد انعدام الرصیدالأولالفرع 

مة من بین جرائم الشیك المتعددة  لجزائري حالة انعدام الرصید جریمة قائاعتبر المشرع ا

وتتمثل النصوص القانونیة التي تضبط و تحكم جریمة إصدار شیك بدون رصید، من حیث 

374المتابعة و الجزاء إلى كل من قانون العقوبات باعتباره القانون العام من خلال نص المادة 

، وهذا ما تم تناوله في المبحث 541والمادة 540ون التجاري في المادة إلى أحكام القان، و 375و

الأول.

.105، ص . 1983انظر، حسن صادق المرصفاوي ، جرائم الشیك ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، -1
.465، ص . 1988نھضة العربیة ، القاھرة ، انظر ، سمیحة القلیوبي ، الأسس القانونیة لعملیات البنوك ، دار ال-
.105انظر، حسن صادق المرصفاوي ، المرجع نفسھ ، ص . -
ار انظر، محمود الكیلاني ، الموسوعة التجاریة و المصرفیة ، الأوراق التجاریة ، دراسة مقارنة ، المجلد الثالث ، الطبعة الاولى ، الإصد-

.307، الأردن ، ص . 2009توزیع ، الثاني ، دار الثقافة للنشر و ال
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من خلال النصوص القانونیة، یلاحظ أن المشرع الجزائري قد میز من حیث المتابعة في 

و بین باقي شیك بدون رصید أو برصید غیر كافإصدار ال،مجال جرائم الشیك بین صورتي

الصور،  إذ أعطى للبنك إجراءات أولیة یلتزم بالقیام بها والمتمثلة فیما یلي:

هذا و  برصید غیر كاف بتسویة وضعیتهأو  ،یلتزم البنك بإنذار ساحب الشیك بدون رصید

من القانون التجاري، إذ یمنح البنك المسحوب علیه فرصة 02مكرر526ما تضمنته المادة 

بدون رصید لتكوین رصیده لساحب الشیك 

من القانون التجاري على مایلى:" یجب على المسحوب 1مكرر526المادة  تنصكما 

أو عدم كفایة الرصید خلال أیام ،مدفوعة بكل عارض دفع الغیر ه تبلیغ مركزیة المستحقات علی

في المادة العمل الأربعة الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك. بأي شكل من الأشكال المنصوص علیها 

من هذا القانون."502

یة المستحقات ملزما بإعلام مركز سحوب علیه الشیك بدون رصید، البنك المیكون،وعلیه

عملیات البنوك مع زبائنها، لاسیما عندما یتعلق الأمر بفتح الحسابات مدفوعة، فعلى إثرالغیر 

لتنظیمات البنك  تخضعأ ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن،،عملیات القرضالدائنة،

المركزي ، ولذلك تم إنشاء مركزیة المستحقات غیر المدفوعة للتقصي عن هذه المخاطر.

بموجب 1992مارس 22أنشأ بنك الجزائر مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بتاریخ فقد 

منه 1یر المدفوعة وعملها، إذ تنص المادة المتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غ021-92النظام 

یحدث هذا النظام ضمن هیاكل بنك الجزائر مركزیة المبالغ غیر المدفوعة یجب أن ینظم "على: 

".إلیها الوسطاء والمالیین

، 08یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملھا، جریدة رسمیة عدد 1992مارس 22مؤرخ في 92/02انظر، النظام البنكي رقم -1
.07/02/1993المؤرخة في 
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من هذا النظام، الوسطاء المالیین بكل البنوك والمؤسسات المالیة 2وقد حددت المادة 

تضع تحت ،والمصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلات، وأیة مؤسسة أخرى،والخزینة العامة

تصرف الزبون وسائل الدفع وتتولى تسییرها، فقد أعطى هذا النظام لمركزیة المستحقات غیر 

في تسییر القروض المتعثرة والمستحقات غیر المدفوعة لحمایة البنوك ،المدفوعة صلاحیات واسعة

، التي تكون مجبرة على الانخراط فیها والخضوع لقوانینها وتعلیماتها.والمؤسسات المالیة

08/01أنشأه بنك الجزائر بموجب النظام ،ترتبط هذه المركزیة ارتباطا وثیقا مع جهاز آخركما 

المتعلق بترتیبات الوقایة من اصدار الشیكات بدون رصید2008،/20/01المؤرخ في 

كانت مركزیة عوارض الدفع تهتم بتجمیع المعلومات المرتبطة بمشاكل . حیث أنه إذا 1ومكافحتها 

الدفع خاصة بالقروض، فإن جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة جاء لیدعم  ضبط قواعد 

من هذا النظام على أن یقوم 03حیث نصت المادة ،العمل بأهم أحد وسائل الدفع وهي الشیك

أو كفایة المؤونة ات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات لعدم وجودعلى  مركزة المعلوم،هذا الجهاز

لاسیما عند تسلیم دفتر الشیكات الأول ،بغرض الاطلاع علیها واستغلالها،وتبلیغها لكافة البنوك

لزبونها.

یهدف بالإضافة إلى الوظیفة الإعلامیة، إلى تطهیر النظام البنكي من المعاملات التي و 

وبین المتعامل معها ،ق نظام بنكي یحتوي على عنصر الثقة بین البنوكتحتوي على الغش، وخل

.2من جهة، وبین البنوك فیما بینها من جهة أخرى

عن  ،تتدخل باعتبارها مصلحة تقوم بجمع المعلومات،مركزیة المستحقات غیر المدفوعةو

طریق ملف مركزي أو سجل للدیون والمستحقات غیر المدفوعة، یتم فیه توضیح المعلومات 

وعوارض الدفع أو الحوادث التي ،المتعلقة بكل قرض، ووسائل الدفع الموضوعة لخدمة الزبون

یكات بدون رصید ومكافحتھا.یتعلق بترتیبات الوقایة من اصدار الش20/01/2008المؤرخ في 08/01النظام رقم -1
انظر، آیت وازوزانیة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجھة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق -2

.328، ص. 2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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، وكذلك تحدید التصریح بالشیكات المحررة بدون رصید. 1آلت دون تسدید هذا الأخیر للقرض

انطلاقا من تصریحات البنوك والمؤسسات المالیة. ویكون ذلك 

في الدور المهم الذي تلعبه في ،تظهر أهمیة مركزیة المستحقات غیر المدفوعةكما 

كما یلي:02-92من النظام 3ممارستها لوظائفها الواردة في نص المادة 

ما یأتي:تتولى مركزیة المبالغ غیر المدفوعة بالنسبة لكل وسیلة دفع و/ أو قرض "

تنظیم فهرس مركزي لعوائق الدفع وما قد یترتب علیها من متابعات، ثم تسییر هذا الفهرس-

.وتنظیمه

تبلیغ الوسطاء المالیین وكل سلطة أخرى معنیة دوریا قائمة عوائق الدفع وما قد یترتب علیها -

."من متابعات

تعلامفإن مركزیة المستحقات غیر المدفوعة تتولى الاس،بالإضافة إلى هذه الصلاحیات

عن جرائم إصدار الشیكات بدون رصید، وذلك عن طریق التنسیق مع أجهزة الوقایة والتبلیغ،

ومكافحة إصدار الشیكات بدون رصید.

باعتبار أن لهذه الأخیرة جمیع ،لحة بالتنسیق مع اللجنة المصرفیةتعمل هذه المصو 

التي تصل إلى هذه المصلحة والنظر فیما تتخذه ،ي الحصول على جمیع المعلوماتالصلاحیات ف

، كما نصت على ذلك 2أي مخالفة من النظام الخاص بمركزیة المستحقات غیر المدفوعةبشأن

، بن عكنون، 01ماجستیر، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر مذكرةانظر، حربي لمیاء، قواعد الحذر والتنظیم البنكي، -1
.104،ص 2010/2011

ئر، انظر، مشنف أحمد، الرقابة المصرفیة على أعمال البنوك التجاریة، مدكرة ماجستیر، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزا-2
.109، ص 2008/2009
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أنظمة تدعم نصوص القانون وقد اصدر بنك الجزائر عدة .021-92من النظام رقم 5المادة

بهدف وضع إجراءات وقائیة للحد من إصدار شیكات بدون رصید و مكافحتها.التجاري

یلتزم البنك المسحوب علیه، بمجرد حصول أول حالة تتعلق بانعدام الرصید توجیه بذلك،

، في مهلة عشرة أیام لسداد الشیك يكافالغیر ویة، و تغذیة رصیده المنعدم أو أمر بالإیعاز بتس

من 2مكرر 526لأمر، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة تحسب من تاریخ توجیه ا

المؤرخ في 11/07من النظام بنك الجزائر رقم 02، و كذلك المادة 2القانون التجاري

المتعلق بترتیبات 20/01/2008المؤرخ في 08/01المعدل والمتمم للنظام رقم ،15/12/2011

هذه المادة إلزام البنك بتسلیم شهادة عدم أضافتالشیكات بدون رصید، إذ إصدارالوقایة من 

3الدفع للمستفید من الشیك المنعدم الرصید.

ولا بد ان یشتمل الأمر بالإیعاز الذي توجهه البنوك لأحد زبائنها، على البیانات التي قررتها 

الشیكات بدون إصدارقایة من الو المتعلق بترتیبات 07/01من نظام بنك الجزائر رقم 06المادة 

، إذ یلتزم البنك بالتصریح لساحب الشیك 11/07ان یكون مطابق للنموذج المرفق في نظام رصید

أنه قد تم ابلاغ مركزیة عوارض الدفع، و أن مهلة عشرة أیام الممنوحة له تكون كاملة تبدأ من 

ها الساحب إصدار الشیكات إلا ولیس من تاریخ استلامه، لا یستطیع فی،تاریخ توجیه الأمر

أو الشیكات المصادق علیها.-شیك الشباك إذ یتم وفاؤه للساحب فقط-الشیكات المتعلقة بالسحب

وقد نصت على مایلي:" یتم إعلام اللجنة المصرفیة بكل مخالفات أحكام ھذا النظام وأحكام النصوص اللاحقة بھ."-1
من القانون التجاري على مایلي: " یجب على المسحوب علیھ ،بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم 02مكرر526جاء نص المادة -2

أیام من تاریخ توجیھ الأمر .10رصید ، أن یوجھ لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة ھذا العارض خلال أقصاھا كفایة ال
یقصد بالتسویة المذكورة في الفقرة السابقة ، منح إمكانیة لساحب الشیك بدون رصید لتكوین رصید كاف و متوفر لدى المسحوب علیھ ، من 

أجل تسویة عارض الدفع .
لأمر بالدفع و مضمونھ عن طریق التنظیم." یحدد شكل ا

على ما یلي: " بمجرد حدوث أول 07/01من نظام بنك الجزائر رقم 04المعدلة و المتممة للمادة 08/01من النظام رقم 02نصت المادة -3
یصرح بذلك لمركزیة عوارض الدفع عارض دفع بسبب انعدام او نقص الرصید یتعین على المسحوب علیھ وفقا لأحكام القانون التجاري أن 

لبنك الجزائر في غضون أربعة أیام العمل الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك.
في ھذا الإطار یتم إعداد و تسلیم شھادة عدم الدفع للمستفید من الشیك المستحق غیر المدفوع وفق النموذج الموحد في ھذا النظام. "
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ویكون البنك ملزما بان یمنح للساحب، مهلة أخرى حددها كل من القانون التجاري في 

بعشرون یوما تبدأ من تاریخ 08/012نظام بنك الجزائر رقممن07المادة ، و 41مكرر526المادة 

نهایة أجل الأمر بالإیعاز المحدد بعشرة أیام لأجل تسویة رصیده.  

كما یقوم البنك بإخطاره بمنعه من إصدار الشیكات لمدة خمس سنوات، في حالة عدم القیام 

بإجراءات التسویة، مع مطالبة الساحب برد كل نماذج الشیكات، وهذا ما تضمنته  أیضا المادة 

من القانون التجاري. ویطبق البنك منع اصدار الشیكات على كل الحسابات الجاریة 4مكرر526

كما یمتد المنع حتى لوكلائه، والأشخاص المشتركین ات الشیك، التي یحتفظ بها الساحبو حساب

.3معه في الحساب

ع أما في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة من حصول العارض الأول، فإن المشر 

-مدة خمس سنوات–الجزائري قد أقر بضرورة التزام البنك بمنع الساحب من اصدار الشیكات 

3مكرر 526حتى ولو تمت تسویة هذا العارض، و قیام الساحب بتعبئة رصیده، وهذا في المادة

من 10المعدلة للمادة 11/075من نظام بنك الجزائر 06، إلا أن المادة 4من القانون التجاري

إذ ألزمت البنك المسحوب علیه أن یقرر مباشرة ضد الساحب جاءت عكس ذلك 08/01النظام 

الشیكات حقھ فغي ذلك، عندما یثبت أنھ قام بتسویة قیمة إصدارأنھ " یسترجع كل شخص منع من من ق.ت على 4مكرر 526تنص المادة -1
الشیك غیر المدفوع ، أو تكوین رصید كاف ومتوفر موجھ لتسویتھ بعنایة المسحوب علیھ وبدفع غرامة التبرئة المنصوص علیھا في المادة 

ن تاریخ نھایة أجل الدفع.أدناه، وذلك في أجل عشرون یوما ابتداءا م5مكرر 526
الشیكات إلا بمرور أجل خمس سنوات، ابتداءا من تاریخ الأمر بالدفع." إصدارفي حالة عدم القیام بذلك، لا یسترجع الممنوع حق 

ساحب الشیك غیر وقد وردت ھذه المادة كما یلي: "خلال مدة عشرون یوما الموالیة لانقضاء أجل الأمر بالإیعاز المحدد بعشرة أیام یمكن -2
المسدد الشروع في تسویة عارض الدفع عن طریق تكوین رصید كاف ومتوفر مع دفع غرامة التبرئة المنصوص علیھا في القانون التجاري 

لصالح الخزینة وھذا لأجل استعادة إمكانیة إصدار الشیكات."
القانون التجاري.11و من 10مكرر 526انظر، المادة -3

المشترك ھو الحساب الذي ینظم الودائع المشتركة، فقد یحدث ان یتفق شخصان أو أكثر على فتح حساب واحد على وجھ ویقصد بالحساب 
أو التضامن فیما بینھم، بحیث لكل واحد منھم حق إیداع المبالغ في الحساب و سحبھا، و یجري عادة فتح ھذا الحساب بین الشركاء المتضامنین 

بین الأزواج.
فیق طالب، الحساب المصرفي المشترك، دراسة مقارنة، مذكرة الدراسات العلیا في قانون الأعمال، المعھد العالي للدكتوراه، كلیة انظر، لارا ر

.15.ص 2012/2013الحقوق و العلوم السیاسیة و الإقتصادیة، لبنان، 
جدوى اجراء التسویة المنصوص علیھ في المادة الشیكات، في حالة عدم إصدارنصت على مایلي: " یمنع المسحوب علیھ الساحب من -4

أعلاه، أو في حالة تكرار المخالفة خلال اثنى عشرة شھرا الموالیة لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسویتھ."2مكرر 526
التي تعقب عارض ثنى عشر شھرا الة تكرار عارض الدفع في غضون الإعلى ما یلي: " في ح11/07من النظام رقم 06نصت المادة -5

إرسالالدفع الأول، یقرر المسحوب علیھ مباشرة ضد الساحب المنع من اصدار الشیكات لمدة خمس سنوات ویطبق ھذا المنع ابتداءا من تاریخ 
لغرض تسویة الشیك المستحق غیر المدفوع.الإشعار

ى عاتق مصدر الشیك المستحق الغیر مدفوع غرامة تساوي ضعف الذي یكون نموذجھ مرفقا بھذا النظام بأنھ یقع علالإشعاریشیر ھدا أنیجب 
من القانون التجاري."5مكرر 526غرامة التبرئة المنصوص علیھا في المادة 
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الإشعار لأجل المنع من إصدار الشیكات لمدة خمس سنوات، یبدأ سریانها ابتداء من تاریخ إرسال

المنصوص لإجراءاتاتسویة مبلغ الرصید، وأمام هذا التعارض فإن البنك یكون ملزما بأن یطبق 

علیها في النظام البنكي.

كما یكون البنك المسحوب علیه، ملزما بتسلیط عقوبة الغرامة، التي تكون مضاعفة في 

من 06وكذلك المادة في الفقرة الثانیة5مكرر  526دة حالة العود، و المنصوص علیها في الما

البنك اختصاصا قضائیا استثنائیانح؛ ومما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه قد م11/07نظام 

الأمر الذي یوحي بأن المشرع الجزائري في طریقه إلى التخلي للبنوك عن نزاعات الشیك المتعلقة 

بانعدام الرصید.

، الذي أدخل تعدیلا جذریا تمثل في إلغاء جریمة -مستقبلا-وهذا اقتداءا بالمشرع الفرنسي

بل صلاحیات واسعة للبنوك في مجال التحري والبحث ،ومنح في المقا1إصدار شیك بدون رصید

ویعتبر المنع المصرفي هو المقابل لإلغاء ،2من أجل  الوقایة والحد من انتشار هذه الجرائم 

بالرغم من أن المنع المصرفي قد  نص علیه القانون الصادر ،جریمة إصدار شیك بدون رصید

المتعلق بحمایة 1991دیسمبر 30المؤرخ في 1382-92؛إلا أن قانون1975جانفي 03في 

قد أعاد تنظیمه من حیث شروطه وإجراءات تطبیقیة وآثاره .3الشیكات وبطاقات الدفع

احب ،على الرغم من أن هذا الجزاء ذو ومدته،وذلك من أجل أن یكون أكثر فاعلیة في ردع الس

.4غیر جزائیة طبیعة 

، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، 17/99انظر، عادل محمد نافع، الحمایة الجنائیة للشیك في فرنسا في ظل قانون التجارة الجدید رقم -1
.189، ص2000القاھرة، 

2 - Ripert George et Roblot René , traité de droit des affaires du droit commercial, tome 1 ,19ème édition
librairie général de droit et de jurisprudence ,2009 ,p 235 .

- Dominique Legeois,Droit commercial et des affaires, op.cit,p434.
3 -Yves Chaput ,la loi du 30 décembre 1991, relative à la sécurité des chèque et des cartes de paiement,
recueil Dalloz,1992,chronique, p120 ; Philippe Nean-leduc, Droit bancaire, 4eme édition, Dalloz, 2010,p

195.
، مقال منشور على الموقع الالكتروني:06دور البنوك في الوقایة من جرائم الشیك، دراسة مقارنة، ص انظر، محمد لموسخ ،فرید علواش، -4

www.elbassaire.net/centre .
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وانطلاقا مما سبق،  هل یمكن القول ببطلان الإجراءات البنكیة الخاصة بإصدار قرارات 

المنع من إصدار الشیكات، وبتوجیه أوامر بالإیعاز المخالف في بیاناته للإجراءات الشكلیة 

مسؤولیة عن ذلك؟.المنصوص علیها سلفا مع تحمیل البنك ال

إلا أن المادة ،القانون التجاري هذا الجزاء المدنيأحكاملم یتناول المشرع الجزائري ضمن 

التي نصت على أن النزاعات المتعلقة بالمنع من إصدار ،من القانون التجاري13مكرر526

لساحب شیكات، و بغرامة التبرئة ، تعرض على الجهات القضائیة المختصة، یستنتج إذا أن ا

أیضا از الغیر مستوفیة للشروط الشكلیة یمكن أن یتمسك ببطلان الإجراءات المتعلقة بأوامر الإیع

منازعة البنك حول قرارات المنع من اصدار الشیك، وهذا أمام القسم التجاري أمام الجهة القضائیة 

.-مكان وفاء الشیك-التي یجب أن یتم الوفاء في دائرتها

قیام مسؤولیة البنك المدنیة للمسحوب علیه في حالتین:15مكرر 526وقد أقرت المادة 

526حالة رفضه الغیر قانوني للوفاء بشیك لم تتقرر بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة -

یمكن القول هنا بفرضین:9.1مكرر

 صحیحا، ففي هذه الحالة یتحمل إما أن البنك یرفض وفاء شیك مسحوبا سحبا

ولیة رفض الوفاء اتجاه الساحب فیكون ملزما بتعویض الضرر الذي لحقه جراء احتجاج البنك مسؤ 

في الفقرة الأخیرة من القانون التجاري.537الحامل ، وهذا ما جاءت به المادة 

بالرغم نه الإجراءات القانونیة المذكورةوإما أن یرفض البنك الوفاء بشیك لم تتخذ بشأ

الحالة یكون البنك ملزما بالتضامن مع الساحب بدفع التعویضات من إنعدام الرصید، في هذه 

المدنیة، ما لم یثبت البنك المسحوب علیه عكس ذلك.  

الشیكات المنصوص إصدارمجرد قیام بنك الجزائر بتبلیغ قائمة الممنوعین من یلي: بالقانون التجاري على ما9مكرر 526تنص المادة -1
:الأخیرةتقوم ھذه أنأعلاه، إلى البنوك و الھیئات المالیة المؤھلة قانونا، یجب 8مكرر 526علیھا في المادة 

بالإمتناع عن تسلیم دفتر الشیكات لكل شخص مدرج في ھذه القائمة،-
الشیكات التي لم یتم استعمالھا بعد من قبل الزبون."بطلب إرجاع نماذج من-
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.9مكرر526و المادة3مكرر526حالة وفائه الغیر قانوني لشیك سلم خرقا لأحكام المواد -

لم یثبت غیر ذلك.ویكون في هذه الحالة ملزما بالتضامن مع الساحب لإیفاء مبلغ الشیك ما

11/07من النظام رقم05، و كذلك المادة 06في المادة 08/01وبالرجوع إلى النظام رقم 

نجدها قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها، فیتقرر بطلانها فیمكن للساحب ان یتمسك 05في المادة 

تي ستحول دون بها، لأجل إبطال كافة الإجراءات المتعلقة بالمنع البنكي من إصدار الشیك، وال

المقررة  التي ربطها المشرع بضرورة القیام باجراءات التسویة البنكیة طبقا لما ،المتابعة الجزائیة

من القانون التجاري.6مكرر526ورد في المادة 

إضافة إلى ذلك، فإن عدم إلتزام البنك بصیغة النموذج المرفق من بنك الجزائر یحمل البنك 

من قبل اللجنة المصرفیة، التي خولها القانون صلاحیة اتخاذ العقوبات التأدیبیة المسؤولیة التأدیبیة 

، فیعتبر كل عمل 1یمیة المرتبطة بنشاطهأو التنظفي حالة إخلال البنك بأحد الأحكام التشریعیة 

كما هو الحال -أو بالغیر،یكون مضرا بالمؤسسة أو بزبائنها المودعین،تسییر عشوائي أو سيء

.2من الحالات التي تقرر العقوبات التأدیبیة على البنك-ة أمر الإیعاز للنموذجفي مخالف

انظر، فرحي محمد، أحكام عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرفي الجزائري، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة -1
.152،ص.2012/2013وھران، 

المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك و 1992مارس 22المؤرخ في 92/05من النظام رقم10تنص المادة -2
یلي: " كل عمل تسییر عشوائي أو تسییر سيء تلاحظھ اللجنة المصرفیة، وتعتبره مضرا االمالیة ومسیریھا وممثلیھا على مالمؤسسات 

.14/04/1990المؤرخ في 90/10من القانون رقم 156و بالغیر،یمكن أن تتخذ في شأنھ قرار وفقا للمادة ‘بالمؤسسة أو زبائنھا المودعین 
یمكن للجنة المصرفیة أن تعلن ایقاف مسیر أو مسیرین عن العمل بین ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات، ویعلن مثل ھذا القرار و یحدد فیھ على 

ان موضوع إیقاف عن العمل و ذلك في الخصوص خطأ التسییر المرتكب، كما یمكن ان یطرد نھائیا من القطاع المصرفي و المالي أي مسیر ك
حالة تكرار الخطأ." 
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الفرع الثاني: الالتزامات البنكیة بصدد عدم كفایة الرصید وتزاحم الشیكات

فإن  وعلى ذلك ،ده كافیا للوفاء بقیمتهتقدم أن البنك ملزم بوفاء قیمة الشیك إذا كان رصی

فبمجرد تحقق الشرط، یكون البنك المسحوب 1تنفیذ البنك لإلتزامه معلق على شرط وجود الرصید.

 مساویا لقیمة الرصید دون نقصان.علیه ملزما بوفاء جمیع الشیكات وفاءا كاملا

إلا أنه قد یقع لسبب من الأسباب أن لا یتوفر هذا الرصید عند التقدیم للوفاء، إما بفعل 

و أن یصادف تاریخ تقدیم مقابل الوفاء بعد إصدار الشیك، أالساحب كأن یتصرف في جزء من

و إما بفعل 2الشیك للوفاء عملیة تزاحم عدة شیكات على نفس الرصید بحیث یستحیل الوفاء بها؛

و تشغیله أو المصاریف الخاصة بمسكه،عمولةب علیه كإقدامه على اقتطاع نسبة الالمسحو 

المملوك للساحب و یترتب عن ذلك نقص الرصید، فیصبح غیر كافیا لتغطیة قیمة ،للحساب البنكي

3الشیك.

دج إلى 5.000.00من القانون التجاري عقوبة الغرامة من 543وقد أوردت المادة 

البنك المسحوب علیه، الذي یصرح بمقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء  دج على200.000.00

الحقیقي المتوفر لدیه.

وعدم كفایة الرصید للوفاء قد تثار في حالتین، الأول أن یحرر الساحب عدة شیكات تقدم للبنك 

الوفاء المسحوب علیه دفعة واحدة فلا یكفي الرصید لوفائها، أما الحالة الثانیة عندما یكون مقابل 

ناقصا وغیر كاف للوفاء بالشیك.  

.139انظر، عبد العزیز العكیلي، إنقضاء الإلتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص.-1
2 - Michel Cabrillac, le chèque et le virement, op.cit,p 134.

.194انظر، مسعودي محمد، المرجع السابق، ص. -3



البنكیة المترتبة عن عملیة الوفاء بقیمة الشیك الالتزاماتالباب الأول: 

136

أولا: الإلتزامات البنكیة بالوفاء حالة تزاحم الشیكات

قد یصدر الساحب عدة شیكات لعدة أشخاص، یتقدمون جمیعا للبنك المسحوب علیه 

وفاء بشیكات متعددة و دفعة واحدة، فما هي الإلتزامات البنكیة اللازم التقید بها لأجل القیام بعملیة 

صحیحة؟.

إن المشرع الجزائري لم یتناول حالة تعدد الشیكات لعدة أشخاص، و مدى الإلتزام البنكي فیما 

1یخص هذه الحالة، بالرغم من إدراجه حالة تعدد نظائر الشیك.

هناك عدة افتراضات تطرح بالنسبة لهذه الحالة:بذلك، فإن

المسحوب علیه إلا شخصا واحدا حاملا : أن لا یتقدم إلى البنك الإفتراض الاول

لأحد الشیكات، فیكون البنك في هذه الحالة ملزما بآداء قیمة الشیك  حتى و لو كان 

الشیك یحمل تاریخ إصدار لاحق لشیكات أخرى، إذ لیس بإمكان البنك المسحوب 

علیه عندما یتقدم إلیه أحد حملة الشیكات طالبا الوفاء بقیمتها، أن یعلم بوجود 

یكات أخرى سابقة في التاریخ، فیعتبر هذا الوفاء مبرئا لذمة البنك المسحوب ش

ر بوجود شیكات سابقة في التاریخ حتى و إن أفترض علم هذا الأخی2علیه.

لایجوز للبنك رفض الوفاء ما دام أنها لم تقدم فعلیا للوفاء بها، تطبیقا لنص المادة 

من القانون التجاري.500

أن تقدم هذه الشیكات في یوم واحد دفعة واحدة، ویكون الرصید :الإفتراض الثاني

غیر كاف للوفاء بكافة هذه الشیكات المتزاحمة، في هذا الشأن ذهب جانب من 

مراعیا ترتیب تواریخ الإصدار ،كاتإلى ضرورة التزام البنك بوفاء الشی3الفقه

من القانون التجاري، قد أجاز تحریر الشیك في 525و 524في الشیك أنھ یسحب من نسخة واحدة، إلا  أن القانون في نص المادة الأصل -1
ما إذا عدة نظائر مماثلة، بشرط أن لا یكون  ھذا الشیك قد صدر لحاملھ. و یكون وفاء الشیك بإحدى نظائره مبرأ للذمة إذا رقمت ھذه النظائر، أ

تبر كل نظیر شیكا مستقلا.لم ترقم یع
.143انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الإلتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، -2
.143انظر، عزیز العكیلي، المرجع نفسھ، ص.-3
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ار،  حتى وإن  قام فیكون الوفاء لحامل الشیك الأسبق من غیره في تاریخ الإصد

هذا الاخیر بتظهیره إلى حامل جدید،  و تقدم هذا الحامل إلى البنك المسحوب 

تزامن لحظة تقدیمه للوفاء مع شیكات أخرى، فإن البنك یكون ملزما بوفاء و  ،علیه

قیمة هذا الشیك، لأن حق المظهر إلیه على مقابل الشیك لا یتحدد بالنظر إلى 

یه من المظهر، و إنما بالنظر إلى تاریخ إصدار الشیك تاریخ التظهیر الشیك إل

1الذي انتقل إلیه بالتظهیر.

ومفصولة من یوم واحد، و بتاریخ واحدكما یمكن ان تقدم هذه الشیكات المتعددة في

دفتر شیكات واحد، في هذه الحالة یلتزم البنك المسحوب علیه بالوفاء لحامل الشیك، الذي یحمل 

هذه القرینة بسیطة یمكن إثبات  أنالرقم الأسبق المدرج على كل ورقة من دفتر الشیكات، إلا 

قا لدفتر قد راعا ترتیبها وف،، فلیس بالضرورة  أن یكون الساحب عند قطع الورقة2عكسها

الشیكات.   

من قبل البنك 3من المسائل التي تثار بصدد تزاحم الشیكات، حالة وجود شیك معتمدو  

المسحوب علیه؟

بمجرد اعتماد الشیك من قبل المسحوب علیه، یكون ملزما بتجمید الرصید للدائن للحساب 

لمعتمدفي الوفاء لحامل الشیك االأولویةإذ تصبح 4ینتهي اجل التقدیم للوفاء. أنالبنكي، إلى 

دون غیره من الشیكات الأخرى.

.774، ص.1982انظر، محسن شفیق، نظرات في أحكام الشیك في تشریعات البلاد العربیة، القاھرة، -1
الدین، انقضاء الشیك في القانون الكویتي و اتفاقیة جنیف، مجلة القانون و الإقتصاد، كلیة الحقوق، القاھرة، العدد الثاني، انظر، علي جمال -2

.1985،47ص
الشیك المعتمد یقصد بھ مصادقة البنك المسحوب علیھ على الشیك، بوضع توقیع علیھ بما بفید وجود الرصید ، ومما یترتب علیھ تعھد البنك -3
من القانون التجاري.483المحافظة علیھ، إلى ھایة أجل التقدیم وقد نصت علیھ المادة ب

4 -Yves Chaput, effets de commerce, chèque et instruments de paiement, droit commercial, collection droit
fondamental, imprimerie des presse universitaires de France, 1 ére édition,1992,p 134.
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وبعدم وجود نص قانوني، یجدر بالمشرع أن یتدخل لأجل معالجة هذه المسألة كما فعلت 

من قانون التجارة الأردني على مایلي:252فقد نصت المادة 1بعض التشریعات العربیة

ى المسحوب علیه نقود غیر كافیة لوفائها جمیعا، " إذا قدمت عدة شیكات في آن واحد وكان ما لد

وجب مراعاة ترتیب تواریخ إصدارها.

فإذا كانت الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد، وتحمل تاریخ إصدار واحد، فضل 

الشیك الأسبق رقما." 

ثانیا:الإلتزامات البنكیة بصدد الوفاء الجزئي-

یعتبر الوفاء الجزئي للشیك خروجا عن القاعدة العامة، التي تقضي بأن المدین لا یجبر 

الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بخلاف ذلك، طبقا لأحكام 

من القانون المدني.277المادة 

من القانون التجاري التي نصت على أنه:505إلا أن المادة 

أن یسلمه إلیه مع التأشیر ،لمسحوب علیه أن یطلب من الحامل عند وفائه قیمة الشیك" یحق ل

علیه بالمخالصة .

للحامل أن یرفض الوفاء الجزئي.ولا یجوز

إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك، جاز للحامل أن یطلب الوفاء على قدر مقابل  و

  الوفاء."

  .1980لسنة  68من قانون التجارة الكویتي رقم 537كالقانون الكویتي في المادة -1
www.gcc.legal.org

من قانون التجارة الأردني252والقانون الأردني في المادة -
www.lawjo.net/vb/showthread.ph.p
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البنك یكون ملزما بعرض الوفاء الجزئي للشیك على من خلال مقتضیات هذه المادة، فإن 

لا یكفي لسداد مبلغ ،الحامل، والوفاء به متى توافر البنك المسحوب علیه على رصید ناقص

وتملكه لمقابل الوفاء، فمن ،الشیك بأكمله، لأن عملیة الوفاء هذه تعد أثرا  وتطبیقا لحق الحامل

یملك الكل یملك الجزء.

قد جعل للحامل الحائز للشیك الناقص نفس الحقوق المقررة له على كما أن المشرع، 

المقابل الكامل، فیكون الحامل ملزما بقبول الوفاء الجزئي،  وهذا رعایة لحقوق الضامنین الذین تبرأ 

.1ذمتهم بقدر المبلغ المدفوع

لثقة فیه ویمكن ان ترجع العلة من وراء هذا الإلزام، هو تشجیع التعامل بالشیك وتقویة ا

في استیفاء مبلغه ،و تأمین وظیفته في الوفاء ولو بمقابل جزئي، باعتبار أن حقوق حامل الشیك

.2تكون مضمونة ولو جزئیا

یعتبر انه قد ارتكب ،في هذا الصدد، فإن الساحب الذي یكون مقابل الوفاء لدیه ناقص

من قانون العقوبات، بذلك 374جریمة اصدار شیك بدون رصید الفعل المعاقب علیه في المادة 

یكون البنك ملزما باتباع الإجراءات السالف ذكرها.

أما إذا لم یعرض البنك المسحوب علیه على الحامل الوفاء الجزئي، لكن الحامل طلب 

إیفائه بقدر ما یحوزه البنك من رصیده، هل یجوز للبنك المسحوب علیه أن یتحجج بقواعد المتعلقة 

المصرفي؟.بالسر المهني 

.140انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الإلتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص. -1
اتفاقیة جنیف للقانون انظر، أحمد شكري السباعي، الوسیط في الأوراق التجاریة، دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجدید في -2

المعارف الموحد و اتفاقیة الأمم المتحدة للسفاتج الدولیة، السندات الإذنیة الدولیة و القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة 
.233الجدیدة الرباط، ص. 
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وهذا 1إن البنك ملزما بالمحافظة على سر مهنته المصرفیة الذي تحول إلى التزام قانوني.

من القانون 543إذ نصت المادة ،بعدم إفشاء معلومات عن زبونه، لكن لكل قاعدة إستثناء

دینار كل مسحوب 200.000.00دینار إلى 5.000.00التجاري على أن " یعاقب بالغرامة من 

ه تعمد تعیین مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لدیه."علی

بمفهوم مخالفة النص یعاقب بالغرامة نفسها كل بنك مسحوب علیه تعمد عدم عرض مقابل 

الوفاء الجزئي للحامل الشیك.

عرضه  و، یكون البنك ملزما بإعلام الحامل بمقابل الوفاء الجزئي،فبموجب هذا النص

ه، وهذا استنادا على مبدأ انتقال الحق في مقابل الوفاء، إذ تبرأ ذمة الملتزمیین علیه لأجل إیفائ

من القانون التجاري.505بالشیك بهذا الوفاء الجزئي، وهذا ما تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة 

ائلة مسؤولیته المدنیة  أما بالنسبة للوفاء بقیمة الشیك الجزئي، فیلتزم البنك بایفاءه تحت ط

التي تنص على أن كل مصرف یرفض ،في الفقرة الأخیرة537وهذا بمخالفة مفهوم نص المادة 

یكون ة ومسحوبا سحبا صحیحا على خزانتهولم تحصل لدیه معارض،وفاء شیك لدیه مقابل وفائه

بتعویض الضرر الناشئ له عن عدم تنفیذ أمره وعما لحقه في سمعته.،مسؤولا تجاه الساحب

وإن كان من حقه -وتجدر الإشارة، ان حامل الشیك الذي حصل على الوفاء الجزئي

، فإن من حقه قبل  الرجوع على الضامنین، أن یرجع -الرجوع على الضامنین بالجزء الغیر مدفوع

.36، ص. 1996نة، عمان انظر، عبد القادر العطیر، سر المھنة المصرفیة في التشریع الأردني، دراسة مقار-1
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على البنك المسحوب علیه مرة ثانیة للمطالبة بالجزء المتبقي من مبلغ الشیك، فیكون على 

ئه في حالة ما قام الساحب بتغذیة رصیده في المهلة الممنوحة له.و إلا تحمل البنك واجب إیفا

من القانون التجاري.536البنك مسؤولیة رفض الوفاء الغیر قانوني طبقا للمادة 

التي تثار في حالة عدم كفایة الرصید، أن الحامل لا یقبل الوفاء الجزئي فهل الأمورومن 

إیفائه للغیر؟.یحق للبنك ان یتصرف بالرصید ب

أن البنك في هذه الحالة ملزم بتجمید الرصید للحامل الذي رفض 1ذهب جانب من الفقه

الوفاء الجزئي، فلا یجوز له أن یوفیه حتى إلى الساحب، حتى یستأذن الحامل أو أن یستصدر 

الساحب حكما قضائیا یلزم البنك برد الرصید إلیه.

لأن البنك غیر ملزم بحفظ مقابل الرصید للحامل إلا أن هذا الرأي لا یمكن الأخذ به،

قد ألزم الحامل بقبول الوفاء ،من القانون التجاري505بتجمیده، لأن المشرع الجزائري في المادة 

برفضه یكون البنك غیر ملزما إتجاهه بتجمید الرصید لصالحه.   والجزئي،

.45انظر، علي جمال الدین عوض، انقضاء الشیك، المرجع السابق، ص.-1
.142عزیز العكیلي، انقضاء الإلتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص.-
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الوفاءالمطلب الثاني: إلتزام البنك بتبرئة ذمته من عملیة 

الوفاء بقیمة الشیك من قبل البنك المسحوب علیه تصرف قانوني یرتب آثار قانونیة، تتمثل في 

براءة ذمة المسحوب علیه وذمة جمیع الملتزمین بالوفاء بقیمة الشیك.

، یكون البنك ملزما بالوفاء بقیمته 1فبعد قیام البنك بالتأكد من صحته مظهرا و مضمونا

الإطلاع، لذا تحرص البنوك على إثبات دلیل تنفیذ الإلتزام بوفاء الشیك؛ وهذا مباشرة بمجرد 

باسترداد الشیك بعد إجراء المخالصة، التي من خلالها تبرأ ذمة البنك المسحوب علیه. 

الفرع الأول: التزام البنك باسترداد الشیك و التأشیر علیه بالمخالصة

ویبرر ،قیمة الشیك أن یسترده ممن تم الوفاء لهیحق للبنك المسحوب علیه، الذي وفي 

تجاریة، فثمة دور كبیر، بل خطیر هذا الإسترداد في الدور القانوني للمظهر المادي للورقة ال

تلعبه الورقة التجاریة من خلال مجمل تكوینها المادي، لیس في نشأة الحق الصرفي فحسب، بل 

2في استعمال هذا الحق أیضا.

من القانون التجاري في الفقرة الاولى أنه" یحق للمسحوب علیه أن 505المادة وقد نصت

یطلب من الحامل عند وفائه قیمة الشیك أن یسلمه إلیه مع التأشیر علیه بالمخالصة."

فإن له الحق أن یحتفظ بالشیك كدلیل ،ومتى وفى البنك وحصل على المخالصة اللازمة

یغة التي وقعها الساحب في مور بالوفاء و المخاطب بالصعلى حصول الوفاء، خاصة هو المأ

.3و لیس للساحب إلزامه برد الشیكات المدفوعة إلیه الورقة

صاحب الحق فیه، و بناءا على ذلكفحیازة الشیك تعد في ذاتها دلیلا على أن حائزه هو

آخر لا یعلم لشخص، منعا للحامل من التصرف فیهفإن البنك المسحوب علیه یلتزم برد الشیك

.341انظر، فائق محمود الشماع ، الإیداع المصرفي، الإیداع النقدي، الجزء الأول، المرجع السابق،ص.-1
.152، ص.1987انظر، فائق الشماع، الشكلیة في الأوراق التجاریة، مجلة القانون المقارن، بغداد، -2
.91، بیروت،ص.1998انظر، واصل العجلاني، جوزیف أدیب صادر، صادر التشریع و الإجتھاد، الشیك، المنشورات الحقوقیة، -3
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بعملیة الوفاء، أما إذا قصر البنك المسحوب علیه فقد یكون معرضا، و تحت مسؤولیته لان یوفي 

.1مرة أخرى للحامل حسن النیة

وعلى خلاف ذلك في حالة الوفاء الجزئي، إذ أن البنك لا یسترد الشیك من حامله كل ما 

لم یستوفي كامل مبلغ الشیك، إذ لا بد من هنالك أنه یقوم بالتأشیر علیه بالمخالصة، لأن الحامل

وهذا لكي یباشر إجراءات الرجوع الصرفي ضد الملتزمین بقیمة ،بقاء الشیك في حیازته

التي نصت  4في الفقرة  من القانون التجاري505الشیك.وهذا ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 

یه أن یطلب ذكر هذا الوفاء  في الشیك على مایلي:" في حالة الوفاء الجزئي یحق للمسحوب عل

وإعطائه مخالصة بذلك." 

وقبل ان یسترد البنك الشیك، لابد من الحصول على المخالصة في نفس الوقت، أما إذا 

فإن هذا الإسترداد جراء المخالصة، وفى البنك المسحوب علیه بقیمة الشیك، واسترد الشیك دون إ

وإنما مجرد قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس.،ءلا یعد دلیلا قاطعا على حصول الوفا

ترك الشیك لیتم الوفاء في ،یطلب البنك من حامل الشیك لإعتبارات یقدرها أنإذ قد یقع 

الیوم التالي، ونظرا لثقة الحامل بالبنك یترك الشیك في حیازته؛ فیكون من حق الحامل في مثل 

یثبت بطرق الإثبات كافة، أن الوفاء لم یتم على الرغم من وجود الشیك في حیازة  أنهذا الفرض 

2البنك المسحوب علیه.

من القانون 505وتعتبر المخالصة وسیلة إثبات لإتمام عملیة الوفاء، وقد نصت المادة 

" یحق للمسحوب علیه أن یطلب من الحامل عند وفائه قیمة الشیك أن یسلمه إلیه  01ف/ التجاري

مع التأشیر علیه بالمخالصة."

1- Michel Cabrllac, Paiement et défaut de paiement, juris-classeur, commercial banque1975, fascicule22,
p .17.

.147انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الإلتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص. -2
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و بالرغم أن هذه القاعدة القانونیة لیست آمرة، أي یمكن مخالفتها، إلا أن العرف المصرفي 

حیاله برفض جعلها لازمة، فلا جدال في ذلك، لأن الحامل الذي یرفض المخالصة یلتزم البنك

إذ تعتبر بذلك المخالصة حق للبنك لأجل تبرأة ذمته. 1الوفاء

الفرع الثاني: آثار المخالصة واسترداد الشیك

المخالصة هي تعبیر عن الوفاء لحامل الشیك من البنك المسحوب علیه، ولم یرد في القانون 

ما یبین شكل هذه المخالصة، إذ أن المشرع سمح للبنك المسحوب علیه استرداد الشیك مع التأشیر 

علیه بالمخالصة.

بنوك جرى العمل لدى الإذ یستفاد من عبارة التأشیر كل عبارة تفید تسلم الحامل لقیمة الشیك؛ وقد 

إسترداده موقعا علیه من الحامل الذي تلقى الوفاء، ویكون هذا أن یتم ،عند دفع قیمة الشیك

و المعد على نموذج الشیكات المسلم للزبون.،التوقیع في المكان المخصص للمخالصة

ون ویك2و كافیا للدلالة على شخصیة حامل الشیك،و یجب ان یكون هذا التوقیع واضحا

ص أجنبي البنك المسحوب علیه ملزما بالتدقیق في التوقیع الذي یفید المخالصة، أما إذا تقدم شخ

، فهو لیس مظهرا إلیه و لا وكیلا عن الحامل، ومع عن الشیك  لإستیفاء مبلغ الشیك المتبقي 

لغ ذلك یتقدم بشیك صحیح مظهره وعلیه مخالصة من حامله الشرعي، فهل یلتزم البنك بوفاء مب

الشیك؟.

أن البنك المسحوب علیه ملزم بالآداء عندما یكون البنك یعرف 3یرى جانب من الفقه

یكون حریصا حتى لا یتحمل  أنشخصیة التابع و صفته وعلاقته بالحامل، لكن على البنك 

.109علي جمال الذین عوض، إنقضاء الشیك، المرجع السابق، ص.-1
2 - Stéphane Piedeliévre, Instruments de crédit et de paiement, 7éme édition, Dalloz, 2008, p255.

؛علي جمال الدین عوض، إنقضاء الشیك، المرجع 151انظر، عزیز العكیلي، انقصاء الإلتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص.-3
.102السابق، ص. 
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إذا اتضح تزویر أو غش في هذه المخالصة من جانب التابع، ومع ذلك فإن الحامل ،المسؤولیة

تطبیقا لحكم القواعد العامة في مسؤولیة ،ذا الغش أو التزویر الذي قام به تابعهل عن هیسأ

المتبوع عن أعمال تابعه.

إلا أن هذا الرأي، أجده غیر صائب، لأن القانون قد حدد الأشخاص الذین یحوزون صفة 

ان هذا إستیفاء مبلغ الشیك، او وكلائهم، إذا یكون البنك ملزما برفض هذا الوفاء، إلا إذا ك

؛ ولا یمكن في حال من الاحوال المتبقيالشخص یحمل وكالة خاصة لأجل إستیفاء مبلغ الشیك

تطبیق قواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه.  

ه اتجاه مبلغ الشیك الموفى بتنفیذ التزام،وتعتبر المخالصة دلیل على قیام المسحوب علیه

.1اتجاه الساحب لتبریر القیود الدائنة أو المدینة لحسابهویمكن للمسحوب علیه الإحتجاج بها قیمته

كما لا یستطیع المستفید من مبلغ الشیك، أن یطلب من البنك استرداد الشیك مقابل أن یعید 

مبلغ الشیك الذي تسلمه، فبالرغم من تملك الحامل لمقابل الوفاء، إلا أن الساحب باصداره الشیك 

.تهیام البنك بوفاء قیمإلا بقلا تبرأ ذمته من الدین 

عملیة المقاصة الإلكترونیة للشیكأما بالنسبة لبراءة ذمة البنك المسحوب علیه ، تنفیذا ل

أما بالنسبة الشیك، المرسلة  الیه إلكترونیا فیكون من أهم الإلتزامات التي یقوم بها هي حفظ صورة 

أرشیف في  أیضا بحفظ بیانات الشیك الصورة ملزم،لبنك المستفید المقدم لتنفیذ عملیة المقاصة 

الشیك الورقي الأصلي للبنك المسحوب علیه، إلا إرسالجهاز الكمبیوتر، دون الإخلال بضرورة 

أن یحتفظ بنك المستفید بالشیك الورقي.،في حالة ما كان هناك اتفاق بین البنوك المشاركة 

في تحصیل الأساسي، دور المحور 2یایلعب الشیك الصورة أو الشیك المعالج إلكترونإذ  

عن طریق المقاصة ،من أهم الوسائل المستعملة لتنفیذ عملیة الوفاء بهقیمة الشیك، فهو

.345انظر، محمود فائق الشماع، الإیداع النقدي ،المرجع السابق، ص.-1
.11الاسكندریة،ص 2003انظر، ھاني دویدار، الوفاء بالأوراق التجاریة المعالجة الكترونیا، دار الجامعة الجدیدة، -2
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في  الالكترونیة للشیك، وما هو إلا تسهیل لعملیة الوفاء بقیمة الورقة التجاریة، إذ یصدر الشیك

، فیتحول من مستند ورقي، إلى وسیلة دفع الكترونیة 1شكله التقلیدي، لیتم معالجة بیاناته الكترونیا

أو إلى صورة عن المستند الورقي، تمهیدا لمطالبة البنك المسحوب علیه للوفاء بقیمته.  

كما أن انتهاج البنوك لعملیة المقاصة الالكترونیة للشیكات،  المعتمد على تصویر الشیك جعل 

ة للتقلیل من مخاطر وقوع الأخطاء في نقل البنوك تستفید من تقلیص حجم الارشیف، اضاف

2المعلومات ، من خلال تصویر الشیك و نقله.

وهذا   3وتعد المقاصة الالكترونیة كنافذة لتألیل الشیكات وتحویلها إلى سندات غیر مادیة

نتیجة للتطور التكنولوجي في مجال الاتصال والإعلام، الذي دخل المجال المصرفي، إذ تسمح 

ال المعلومات المتعلقة بالشیك الورقي الكترونیا، بحفظ صورته بشكل مركزي، كما تمنح عملیة إدخ

.4صورة عن الشكل المادي للوثیقة إثباتا عن حالة التزویر

المتعلق بمقاصة الشیكات التي جاءت05/06من نظام 52المادة  ى ذلكصت علن وقد      

التي لأمرللصكوك والسفتجات والسندات كما یلي:" یقوم المشارك المقدم للعملیات بالتوجیه بعدیا 

المرسل إلیه المعني بالآمر النظام للمشاركفي  ،طریق بطاقة الكترونیة عن إرسالكانت موضوع 

المشاركون أنه یجب ( مستندات ورقیة) من أجل الحفظ وتقدیم الأدلة في حالة نزاع، وإذا ما قرر 

الاحتفاظ بالمستندات الورقیة من طرف المشاركین الذین استلموها، فإنه یجب علیهم أن یسهروا 

على أن یسمح هذا الحفظ باظهار هذه الوثائق في حالة بروز نزاع."

، في المخالصة لإثبات قرینة الوفاء؛ التي یقوم بها البنك الأساسیةوهذا بخلاف القاعدة 

لیه، بالتأشیر على الشیك والاحتفاظ به، وهذا ما یتطلب تدخلا من المشرع لأجل المسحوب ع

1 - Alfred Jauffret et Jacques Mestre, Manuel de droit commercial, librairie générale de droit et de
jurisprudence, 22 édition, Paris, 1995, p 843.
2- Chamoux Françoise, Preuve dans les affaires de l’écrit au microfilm, librairie technique de droit, 1979, p
56.

.53انظر، عزة حمد الحاج سلیمان، النظام القانوني للمصارف الالكترونیة، المرجع السابق، ص -3
.58انظر، عزة حمد الحاج سلیمان، المرجع نفسھ ، ص -4
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القانون التجاري، والأنظمة البنكیة أحكامتعدیل القواعد القانون التجاري، لیكون هناك انسجام بین 

المنظمة لعملیة المقاصة الالكترونیة للشیكات.

تیة ، في حالة وجود نزاعات تتعلق بوفاء لذلك، فإن الشیك الورقي المادي یظل لدیه قوة ثبو 

التي تنص النظاممن نفس 54قیمة الشیك بطریق المقاصة الالكترونیة؛ الأمر الذي تأكده المادة 

على أنه :"في حالة بروز اختلاف في التسجیلات المعلوماتیة ووجود الوثیقة المادیة، التي خضعت 

مادیة لتقدیم الدلیل."لتسجیل معلوماتي، فإنه یعتمد على الوثیقة ال

من خلال ذلك، یتبادر إلى الدهن استفسار حول افتراض ضیاع ورقة الشیك المادیة، هل 

یمكن الأخذ بصورة الشیك، وبیاناته الإلكترونیة كدلیل على براءة ذمة المسحوب علیه في الوفاء؟.

الشیك یظهر انه لم یفرض ضرورة وجود-المذكور سابقا-أخذا بمفهوم مخالفة النص 

یمكن القول أنه في عبارة "ووجود الوثیقة المادیة" الورقي المادي بصفة قطعیة، وهذا من خلال 

حالة وجود نزاع ولم تتواجد الوثیقة المادیة، یعتمد على الوثیقة الغیر مادیة للشیك، كدلیل للإثبات.

تجاري قد اعترف الفقرة الثانیة من القانون ال502كما یمكن القول أن المشرع في المادة 

بالوفاء عن طریق التبادل الالكتروني للبیانات، إذ جاءت كما یلي:

المعمول والتنظیم" یمكن أن یتم هذا التقدیم أیضا، بأیة وسیلة تبادل الكتروني محددة في التشریع 

بهما."إذ تعتبر المقاصة الالكترونیة للشیكات من ضمن الوسائل التي تقوم وتعتمد على تبادل 

بیانات الكترونیا.ال
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بذلك ، فإن ذمة البنك في عملیة الوفاء بطریق المقاصة الالكترونیة، سواء بنك المستفید 

أو بنك الساحب، لا تبرأ إلا إذا تم الإلتزام بحفظ الشیك الورقي، وأیضا حفظ بیاناته الالكترونیة 

التي تمت من خلالها تنفیذ عملیة المقاصة.   

المسحوب علیه، ضرورة التقید والالتزام بالاجراءات القانونیة للوفاء هذا ویكون على البنك 

بقیمة الشیك، التي فرضها القانون، من أجل درء مسؤولیاته التي قد تنتج عن كل تقصیر وإخلال 

الجزائري.بعملیة الوفاء بأهم ورقة تجاریة تقوم مقام النقود في المجتمع
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إن المقصود بالمسؤولیة بوجه عام هو ما تقرر في الفقه والقضاء المقارن  بأنها مسؤولیة 

1عن تعویض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمة المسؤول.

-التي تم توضیحها في الباب الأول-ویعتبر البنك من خلال الالتزامات الملقاة على عاتقه 

ناسبة الوفاء بعملیة الوفاء بالشیك، متى ثبت ارتكابه لأخطاء مهنیة جسیمة بمالإخلالمسؤولا عن 

ثبت تزویره، وساهم البنك في وفائه لغیر مستحقه. لو مابشیك غیر صحیح، ك

ة البنكیة في هذا الفرض، إذا لم یبدل البنك العنایة اللازمة لفحص الشیك تتنوع المسؤولیف

تجاه الساحب متى تبین أن هذا الأخیر لم والمفضوح، فتكون مسؤولیته عقدیة الواضح التزویر 

یرتكب أي خطأ یؤدي عملیة تزویر الشیك.

سؤولیة على أساس أما إذا كان الشیك متقن التزویر یستحیل على البنك اكتشافه، فتبنى الم

مخاطر المهنة.

ومادامت المقاصة الالكترونیة للشیكات تعتبر وفقا للقانون من العملیات البنكیة المؤدیة 

للوفاء بالشیك، تقوم كذلك المسؤولیة المدنیة  للبنوك المشتركة في تنفیذ عملیة الوفاء بالشیك عن 

ئیة التي یتحملها البنك جراء سلوكه طریق المقاصة الالكترونیة، إضافة إلى المسؤولیة الجزا

المجرم.

انظر، جاسم علي سالم الشامي، تطبیقات المسؤولیة المدنیة المصرفیة في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا ومحكمة تمییز دبي، مقال منشور،-1
یة مجلة البحوث المقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، المقام في جامعة الامارات العربیة المتحدة ، كل

.1783، ص2003الشریعة والقانون، المجلد الرابع، 
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على هذا الأساس، فقد حصرت حالات الإخلال بالوفاء بالشیك، محاولة تأصیل الأساس 

.الفصل الأولالذي تقوم علیه المسؤولیة البنكیة عند الوفاء بالشیك المزور في 

فقد اشتمل على حالة رفض البنك للوفاء بقیمة الشیك، بالرغم من صحته الفصل الثانيأما 

التقصیریة أیضا  و ،ونظامیته، إلا أن البنك یمتنع عن الوفاء بقیمته، فتقع علیه المسؤولیة العقدیة

اتجاه الحامل ، إضافة إلى مسؤولیته كحارس للشيء المتمثل في جهاز الحاسوب وشبكة الانترنت 

لالها عملیة المقاصة الالكترونیة للوفاء بالشیك، متى تم رفض الوفاء بالشیك، أو تم التي تتم من خ

الضرر بالغیر.هذا الرفض الغیر شرعي، یؤدي لا محالة إلى إلحاقالتأخر عن التنفیذ المؤدي إلى 

إتخاذ الحامل لإجراءات مطولة ومتعبة لأجل استیفاء قیمة الشیك. 
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الشیك المزورقیمة مسؤولیة البنك عند الوفاء بالفصل الأول:  

عملیة تزویر الشیك تعد من الجرائم التي تصدى لها المشرع، باعتباره سندا مهما یقوم مقام 

النقود في التعامل المالي بین الأفراد و البنوك.

حسابات ورا كبیرا في مجال منح الشیك، بعد فتحومادامت المؤسسة البنكیة تلعب د

، من ها إزاء الزبونمصرفیة لدیها لزبائنها، تكون ملزمة بجملة من المبادئ والقواعد الواجب احترام

حیث تنفیذ أوامره، مع مراعاة قواعد الحیطة والحذر عند الوفاء بقیمة الشیك، من خلال التأكد من 

صحة بیاناته، ووجود رصید قائم قابل للصرف.

ملزم بالوفاء بقیمة الشیك، لكن قد تقوم المؤسسة المصرفیة بالوفاء فالقاعدة العامة أن البنك 

بقیمة شیك مزور، فهل یتحمل في هذه الحالة المسؤولیة عن هذا الوفاء الخاطئ؟.

لقد تعددت النظریات الفقهیة في هذا الشأن، فهناك من أدرج أساس هذه المسؤولیة تحت 

وزبونه الساحب.المسحوب علیه، القائمة بین البنكأحكام المسؤولیة العقدیة

وهناك من حمل البنك المسؤولیة بناءا على فكرة ممارسته لمهنة تتطلب منه تحمل 

من هذا الفصل.المبحث الثانيهذا ما تم دراسته في ،المخاطر 

، فقد ارتأیت أن أبین أحكام الشیك المزور من خلال المواد القانونیة المبحث الأولأما 

فعل، مع توضیح لأسالیب تزویر الشیك، وطرق اكتشافها من طرف موظف البنك.المجرمة لهذا ال
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المبحث الأول:الوفاء بالشیك المزور 

التزویر في رحاب القانون، هو تشویه وتغییر متعمد للحقیقة في الأقوال أو الأفعال بهدف 

الحضارة المعاصرة ، قد میزها الإضرار بالغیر، ولإدراك أهمیة جرائم التزویر لا بد من ملاحظة أن 

التطور العلمي، وما صاحبه من انتشار للكتابة التي سادت كل مناحي الحیاة من جهة أولى 

وتضخم الثروة المالیة وسوء توزیعها من جهة ثانیة، وهذا هو المیدان الخصب لكثرة وتنوع جرائم 

.1التزویر

ا، واستخدمت التقنیات الحدیثة من وقد تطورت أسالیب التزویر بتطور العلوم والتكنولوجی

آلات التصویر الإلكترونیة الدقیقة، وبعض أقلام الحبر التي تكتب وتمحو الأحبار المتطایرة، وفي 

ذات الوقت تطورت أسالیب مكافحة ومقاومة التزویر، من قبل القائمین على تحقیق العدالة 

.2الجنائیة

م النقود، معرضة لجرائم ریة التي تقوم مقاوقد كان الشیك ولا زال من أهم الأوراق التجا

المطلب في لى جریمة تزویر الشیك واستعماله ومن خلال هذا المبحث سیتم التطرق إالتزویر

سیتم التطرق إلى أسالیب وطرق اكتشاف تزویر الشیك.،المطلب الثانيأما الأول

انظر، نجیمي جمال، جرائم التزویر في قانون العقوبات الجزائري، النقود، أختام الدولة، والطوابع والعلامات ، المحررات، دراسة على -1
.07، ص.2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، ضوء الإجتھاد القضائي المقارن، الجزائر، فرنسا، مصر، دار ھومة

انظر، غازي مبارك الذنیبات، الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في المستندات الخطیة فنا وقانونا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان -2
.05، ص. 2005الأردن،الطبعة الأولى، 
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: جریمة تزویر الشیك واستعمالهالأولالمطلب 

على  لعقوبات إلى تعریف جریمة التزویریتطرق المشرع الجزائري ضمن نصوص قانون ا لم    

، المؤرخ في 92/1336خلاف المشرع الفرنسي، بموجب تعدیل قانون العقوبات رقم 

، إذ عرف جریمة التزویر كما یلي:   1-441في نص المادة 16/012/1992

شأنه إحداث ضرر، وینجز بأیة وسیلة كانت"ویشكل التزویر كل تغییر احتیالي للحقیقة، من 

أو یكون من آثارها وینصب على محرر أو على أیة دعامة للتعبیر عن الأفكار یكون موضوعها

.1قامة الدلیل على حق أو على واقعة ذات نتائج قانونیة"إ

التزویر في المحررات، بأنه تغییر للحقیقة في محرر، بقصد الغش وبإحدى  وقد عرف الفقه

.2الطرق التي عینها القانون، تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا

بأنه تغییر الحقیقة المكتوبة ویشمل العبث في المستندات الحقیقیة،أیضا3كما عرف

و جهة عن طریق تزویر ونسبتها زورا إلى شخص أو أشخاص أ،أو اصطناع مستندات

أو تقلید بصمات الأختام أو غیرها.،التوقیعات

بذلك، فإن التزویر هو كل تحریف وتغییر للحقیقة التي یتضمنها الشیك، سواء بوضع 

تواقیع مزورة، أو تغییر في حقیقة أرقام المبلغ، أو بانتحال شخصیة الغیر وقد یقع هذا التزویر 

أو محتمل للغیر. الالكترونیة  یترتب عنها ضرر حال  میة على الكتابة الیدویة، أو الرق

1 - Art.441-1 c p f : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature ‘a causer un
préjudice et accomplie par quelque moyen que se soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des
conséquences juridique. »

انظر، عبد الحمید الشواربي، التزویر والتزییف، مدنیا وجنائیا، في ضوء الفقھ والقضاء، منشأة المعارف، الاسكندریة ، د ط، د س ن، -2
.12ص.

.03م ن، د ط، دس ط،ص.انظر، محمد رضوان ھلال، التزییف والتزویر، عالم الكتب، د -3
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بأنه تغییر للحقیقة یرد 1فقد عرف ،أما التزویر الإلكتروني الذي یقع على الشیك الالكتروني

سواء تمثلت في مخرجات ورقیة مكتوبة كتلك التي تتم عن طریق ،على مدخلات الحاسب الآلي

الطابعة أو كانت مرسومة عن طریق الراسم، ویستوي في المحرر الالكتروني أن یكون باللغة 

عربیة، أو لغة أخرى، لها دلالتها.ال

كبرنامج منسوخ -شرط أن تكون محفوظة على دعامة،كذلك قد یتم في مخرجات لا ورقیة

.الإثباتو یشترط أن یكون المحرر المعلوماتي ذا أثر قانوني في -وانةفي أسط

إلا إذا توافرت أركانها المادیة ،جریمة التزویر الواقعة على محرر الشیكتتحققولا 

)الأول( الفرع إلى تحقق جریمة استعمال الشیك المزور لغرض وفائهإضافةوالمعنویة، 

( الفرع الثاني).إلى جانب النصوص القانونیة التي تجرم فعل تزویر الشیك، وكذا استعماله 

: أركان جریمة تزویر الشیك واستعمالهالأولالفرع 

من قانون العقوبات التي 375لقد عالج المشرع الجزائري جریمة تزویر الشیك في المادة 

" یعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك یلي :تنص على ما

أو قیمة النقص في الرصید:

كل من زور أو زیف شیكا.-

كل من قبل استلام شیك مزور أو مزیف مع علمه بذلك."-

فإن المشرع العقابي عالج التزویر الواقع على محرر الشیك دون أن ،فمن خلال هذا النص

غیر أنه قد أورد نصا آخر في المادة ك عن عملیة الوفاء بالشیك المزور؛ؤولیة البنیتطرق إلى مس

انظر، عبد الله بن سعود محمد السراني، فعالیة الأسالیب المستخدمة في اثبات جریمة التزویر الالكتروني، رسالة دكتوراه،جامعة نایف -1
.34، ص. 2011العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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من قانون العقوبات في القسم الرابع المعنون بالتزویر في المحررات العرفیة أو التجاریة 219

أو المصرفیة التي جاءت بما یلي:

في المحررات التجاریة 216" كل من ارتكب تزویرا بإحدى الطرق المنصوص علیها في المادة 

ألف  20أو المصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  ألف دج. 100إلى 

و یجوز علاوة على ذلك، أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

الأكثر.وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على،14الواردة في المادة 

إذا كان  ،ویجوز أن یضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى

وعلى العموم أحد الأشخاص الذین یلجئون ،أو مدیر شركة،مرتكب الجریمة أحد رجال المصارف

أو أیة سندات كانت سواء لشركة ،أو حصص،أو أذونات،إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم

أو مشروع تجاري أو صناعي."     

التي عالجها المشرع في عدة ،وجریمة تزویر الشیك لا تخرج عن جرائم تزویر المحررات

.1واشتراط الضرر،ومعنوي،مواد قانونیة عقابیة، التي تشترك في وحدة الأركان من ركن مادي

.335، دار ھومة، الجزائر، ص. 2009التاسعة،الجزء الثاني،انظر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة-1
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أولا: الركن المادي

فعل التزویر أو تغییر الحقیقة، هو الركن المادي لجریمة تزویر الشیكات الذي یقوم یعتبر

یتم تغییر حقیقة محتوى ،وتجاري،على ثلاث عناصر تتمثل في: سند الشیك كمحرر مصرفي

بیاناته، باستخدام إحدى الطرق التي حددها المشرع.

علامات مادیة أو  رقامهو مكتوب بحروف وأیقصد بالمحرر هو كل مامحرر الشیك: -1

.1ظاهرة للعیان، ویتمتع بالثبات والاستقرار، ومن شأنه التعبیر عن الأفكار

فالمحرر لا بد أن ،بأنه عبارات خطیة مدونة بلغة یمكن أن یفهمها الناس،المحرر2وقد عرف

له یكون له مصدرا ولو في الظاهر، وأن یتضمن سردا لواقعة أو تعبیرا عن إرادة، وأن تكون 

للتمسك به في مواجهة الغیر.وكل محرر بهذا المعنى یصلح أن یكون محلا -أي صلاحیته-حجیته

.یعرف مصدره، مع تدییله بالتوقیعلجریمة التزویر، إذ یجب أن تتوافر فیه صفة المستند، بحیث

ویتسم المحرر التقلیدي بثلاث خصائص هي: أن یكون مكتوبا، وأن تكون هذه الكتابة 

صالحة لإحداث أثر قانوني، وأن تكون الكتابة صادرة من شخص معین، متضمنة تعبیرا عن 

.3أو إثباتا للحقیقة،إرادة

یانات والتجاریة، التي تستلزم مجموعة من الب،ویعتبر الشیك من ضمن المحررات المصرفیة

.تهعن إرادة ساحبه لوفاء قیمالإلزامیة المكتوبة، التي یتم تدوینها على سند الشیك، التي تعبر

الذي لم  –لكن بالرجوع إلى ما أنتجته الثورة التكنولوجیة، من ظهور الشیكات الإلكترونیة 

.-الجزائريینظمه المشرع بأحكام خاصة، حتى أنه لازال غریبا في الواقع العملي المصرفي 

عملیة المقاصة الإلكترونیة للشیكات، والمعتمد تنفیذوأیضا الشیك الصورة المستعمل في

هل تعتبر هذه المحررات الإلكترونیة التي قد  ؛فیها على أسالیب التعامل عبر شبكة الإنترنت

.390انظر، نجیمي جمال، المرجع السابق، ص. -1
.184، ص.1986انظر، رمسیس بھنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف، الاسكندریة، -2
.247، ص1993دار النھضة العربیة، انظر، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،-3



مة الشیكمسؤولیة البنك عند الإخلال بعملیة الوفاء بقیالباب الثاني:              

157

دیة التي تعتمد یلحقها التزویر مدرجة ضمن الحمایة التشریعیة الجزائیة، مثلها مثل المحررات التقلی

على الكتابة؟.

أو یمكن فصله عن نظام المعالجة ،على انه كل جسم منفصل،المحرر الإلكتروني1عرف 

الآلیة للمعطیات، وقد سجلت علیه معلومات معینة، سواء كانت معدة للاستخدام بواسطة نظام 

المعالجة الآلیة، أو كان مشتقا من هذا النوع. 

یبقى قابلا ،، أن مصطلح المحرر المحمي بموجب قانون العقوبات2الفقهوقد اتجه رأى من 

لأن یشمل الكتابة الرقمیة المتمثلة في البیانات الإلكترونیة.

اتجه إلى القول بأن المحرر الإلكتروني لا تشمله الحمایة القانونیة ،3إلا أن بعض الفقه

یخرج عن المفهوم الواقع على ،رونیةالجزائیة، ذلك لأن التزویر الواقع في المحررات الإلكت

تقضي أن یعبر المحرر عن فكرة إنسانیة ،المحررات الورقیة، باعتبار أن فكرة التزویر في المحرر

وملموسا یمكن رؤیته بالعین المجردة، وذلك على خلاف البیانات ،وأن یكون موجودا مادیا

الإلكترونیة.

تى قال من الكتابة التقلیدیة، إلى الكتابة الرقمیة في شلانتأما المشرع الجزائري، ونتیجة ل

، المعدل للقانون 2005-06-20المؤرخ في  10-05رقم  ،یتدخل بأول قانون هالمعاملات جعل

على " یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني 1مكرر323نصت المادة  ؛ إذالمدني

كالإثبات بالكتابة على الورق."

.422، ص.2000انظر، أحمد طھ تمام، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، دار النھضة العربیة، -1
.392انظر، نجیمي جمال، المرجع السابق، ص. -2
.153، ص. 1994ضة العربیة، انظر، محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاسھا على قانون العقوبات، دار النھ-3
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عن طریق جال الوفاء بالشیك، مصطلح التبادل الإلكتروني، في مالمشرع التجاري وردأا مك

06-05التي عالجها النظام البنكي رقم و لشیك، باستخدام المقاصة الإلكترونیة ل تنفیذ البنك

المعتمدة في ،مادیةالغیر یعالج حالات تزویر هذه الشیكات المتعلق بمقاصة الشیكات، دون أن 

قاصة؛ علما بأن الشیك إذا وقع علیه التزویر قبل تحویله إلى بیانات غیر مادیة، فإنه عملیة الم

من قانون العقوبات.375یخضع إلى القاعدة العامة لجریمة تزویر الشیك طبقا للمادة 

إضافة إلى ذلك، فإن المشرع الجزائري لم یعرف المحرر الإلكتروني في القانون رقم 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق ،2015فیفري 01المؤرخ في15/04

.1الإلكترونیین

ة ولا جریمة إلا بنص من قواعد قانون العقوبات " لا عقوبو غیر أنه رجوعا لأحكام 

زیادة على أنه لا یمكن إعمال قواعد القیاس على النص العقابي، أتجه إلى القول أن ،القانون"

غیر مادیة للشیك ،تروني سواء كان شیكا إلكترونیا أم عبارة عن بیانات إلكترونیةالمحرر الإلك

الورقي لا یمكن أن تشملها الحمایة الجزائیة؛ هذا ما یتطلب ضرورة التدخل لأجل التنصیص على 

-في الجزائرمستقبلابدون شك سیتم التعامل به  -يفرض الحمایة الجنائیة للشیك الإلكترون

الواقع علیه التزویر في مرحلة تجریده مادیا.-الشیك الصورة-وأیضا للشیك الغیر مادي

06المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، جریدة رسمیة عدد 2015فیفري 01المؤرخ في 15/04القانون رقم -1
.10/02/2015الصادرة بتاریخ 
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لأسباب شكلیة ،وجدیر بالذكر، بأن جریمة التزویر تقع حتى ولو كان محرر الشیك باطلا

لا یؤثر على قیام جریمة التزویر، بل یكفي أنه أعد ،أو موضوعیة، فصلاحیة المحرر أو بطلانه

.1أنه صحیحا وقدم على

تغییر الحقیقة باستخدام الطرق التي حددها القانون:-2

یفترض لتحقیقه  لذلك فهوهو نوع من الكذب یقع على محرر الشیك، ،التزویر في جوهره

تدوین بیانات مخالفة للحقیقة في المحرر.

تكون كل زم أن لتحقیق معنى التزویر، فإنه لا یلغیر أنه إذا كان تغییر الحقیقة ضروریا 

أو بعضها مخالف ،بیانات الشیك مغایرة للحقیقة، فیكفي لقیام الجریمة أن یكون أحد هذه البیانات

عین من التزویر المادي.وقد نص القانون على نو 2للحقیقة، ولو كان البعض الآخر صحیحا

:و المعنوي

بطریقة ،3فالتزویر المادي هو الذي یترك في المحرر أثرا مادیا یدل على تغییر الحقیقة

أو بالتعدیل أو بإنشاء ،تترك فیه أثرا یدركه الحس وتقع علیه العین، سواء بالزیادة أو بالحذف

.4لا وجود له في الأصل،محرر

وملابساته ، ومعناه وظروفهفي مضمون المحررأما التزویر المعنوي فهو كل تغییر للحقیقة

.5تغییرا لا یدرك البصر أثره

:6وتتمثل طرق التزویر المادي للشیك فیما یلي

إساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة الأصبع.-

.394انظر، نجیمي جمال ، المرجع السابق، ص. -1
.50، ص. 2008انظر، إیھاب فوزي السقا، جریمة التزویر في المحررات الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، -2
.104، ص.2008انظر،،أحمد محمود خلیل، جرائم تزویر المحررات، المكتب الجامعي الحدیث، -3
، 2004نیة، دراسة مقارنة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الكتب الحدیثة، انظر، عبد المعطي محمد حشاد، الشیك رؤیة مصرفیة وقانو-4

.336ص. 
انظر، محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الأول، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -5

.550، ص، 1998
.104مرجع نفسھ، ص،انظر، عبد المعطي محمد حشاد، ال-6
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أو التغییر في متن الشیك.الإضافةالحذف او -

التقلید في الشیك.-

الاصطناع الكامل للشیك.-

:1طرق التزویر المعنوي للشیك تتمثل فیما یلي و

استعمال إمضاء على بیاض أؤتمن علیه.-

تدوین بیانات غیر التي تم الاتفاق علیها.-

جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة.-

.2تعیین مقابل الوفاء أقل من قیمة مقابل الوفاء المتوفرة لدى المسحوب علیه-

.3ل محلهاانتحال شخصیة الغیر أو الحلو -

من قانون العقوبات، فقد جاءت على سبیل الحصر216أما الطرق التي حددها القانون في المادة 

و المبینة كما یلي:

أو تزییف الكتابة أو التوقیع.تقلید-

اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بادراجها في هذه المحررات -

فیما بعد.

أو تزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات إسقاطإضافة أو -

لإثباتها. أولتلقیها 

انتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها.   -

.339انظر، عبد المعطي محمد حشاد، المرجع نفسھ، ص، -1
بعة انظر، عبد الرحمان خلیفاتي، الحمایة القانونیة للمتعامل بالشیك، في القانون الجزائري المقارن، دار الخلدونیة، للنشر والتوزیع، الط-2

.99، ص. 2009الأولى، 
ي القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، والجرائم ضد الأموال، الجزء الأول، دار ھومة، انظر، أحسن بوسقیعة ، الوجیز ف-

.342، ص.2002
.101انظر، عبد الرحمان خلیفاتي، المرجع نفسھ، ص.-3
.342انظر، أحسن بوسقیعة ، المرجع نفسھ،،ص.-
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یعتبر الضرر عنصرا جوهریا لقیام جریمة التزویر، إذ لا یكفي لاكتمال الركن الضــــــــــــــرر:-3

الطرق  بإحدىالمادي في هذه الجریمة تغییر الحقیقة في محرر الشیك، وأن یحدث هذا التغییر 

.1التي بینها القانون، وإنما ینبغي أن یكون من شأنه أن یسبب ضررا للغیر

لشیك المزور، كما لا یتطلب القانون وقوع الضرر فعلا ویتحقق الضرر الفعلي باستعمال ا

2وإنما یكتفي أن یكون محتمل الوقوع ، على قدر احتمال استعمال الشیك المزور.

بأن یؤدي ویتحقق الضرر المادي و المعنوي بنوعیه، إذا ما زور الشیك في مبلغه بالزیادة مثلا، 

.إلى افتقار ذمة الساحب

فلن یتحقق عنصر الضرر بشكل یقیني  إلا إذا جریمة تزویر الشیكإلى جانب تحقق 

تعتبر جریمة استعمال  إذ؛ للمسحوب علیه لأجل الوفاء بقیمتهاستعمل الشیك المزور، وهذا بتقدیمه 

قد وضع لكل جریمة نصا المشرع الجزائريف .جریمة مستقلة عن جریمة تزویر الشیك،المزور

بجریمة التزویر في المحررات من قانون العقوبات220المادةو  219خاصا بها، فخص المادة 

من نفس القانون على جریمة 221أو التجاریة، أو المصرفیة، لیشیر في نص المادة العرفیة

استعمال المزور المتمثل في الشیك.

المشرع قد أراد بفصل الجریمتین، أن الجاني قد یرتكب جریمة تزویر  أنوهذا ما یبین 

الشیك بتحقق أركانها، لكنه لا یستعمل هذا الشیك المزور، بل یقدمه للوفاء لشخص آخر غیره 

د یعلم بتزویره؛ في هذه الحالة یعاقب كل شخص عن الجریمة التي ارتكبها بالرغم من أن المشرع ق

، هو مستعمله فیتابع ویفترض أیضا أن یكون مزور الشیك، لجریمتینقرر نفس الجزاء لكلا ا

ر الشیك واستعماله في نفس الوقت.بجریمة تزوی

.121،ص.1986انظر،عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة -1
انظر، محمد عبد الحمید الألفي، جرائم التزییف والتقلید والتزویر، في قانون العقوبات، وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض، د.د.ن، د.ط، -2

.193ص. 
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الاستعمال والمتمثل ویتمثل الركن المادي في جریمة استعمال المزور، في توافر عنصر 

في تقدیم الشیك للوفاء. 

لیه، إلا أن الفقه قد تطرق إلى ولم یتطرق المشرع إلى تعریف فعل الاستعمال المعاقب ع

بأنه التمسك بالمحرر المزور، والاحتجاج به، وتقدیمه إلى فرد معین أو إلى جهة معینة. 1تعریفه

والاستفادة منه، ویكون الاحتجاج به بطرحه للتداولفیكون باستعمال الشیك مع العلم بأنه مزور، 

فإن أركان جریمة استعمال الشیك المزور، أو بتقدیمه للمسحوب علیه لأجل استیفاء قیمته، بذلك

، مع توافر العلم بتزویر هدا 2تتمثل في تغییر حالته من السكون والسلبیة إلى مجال التعامل

الشیك.  

ثانیا: الركن المعنوي: 

تعتبر جریمة التزویر من الجرائم العمدیة، تستلزم توافر القصد الجنائي لدى الجاني إذ 

إضافة إلى اتجاه نیته إلى ،3الفاعل إلى ارتكاب الفعل المادي المكون للجریمةتنصرف إرادة 

هي استعمال المحرر فیما زور من أجله، لهذا یتكون هذا الركن من عنصرین ،تحقیق غایة معینة

:4هما

:إرادة الفعل المكون للجریمة-1

إضافةأو  ،حذفلا بد من انصراف إرادة الجاني إلى تغییر حقیقة الشیك، من خلال 

.5أو أدبي نتیجة لهذا الفعل،أو تعدیل في بیانات الشیك، مع توقع حدوث ضرر مادي

.177،ص.1984شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، مطبعة دار نشر الثقافة، انظر، محمود محمود مصطفى، -1
.311، ص. 1993انظر، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، -2
.114انظر،أحمد محمود خلیل، المرجع السابق، ص. -3
.58ص. انظر، إیھاب فوزي السقا، المرجع السابق، -4
.103.، انظر، خلیفاتي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. 168انظر، عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص. -5
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بیانات الشیك ولم تنصرف نیة الفاعل إحدىفي  ،أما في حالة ما إذا لم ینتج عن التغییر الحاصل

، فلا یتصور قیام جریمة تزویر الشیك. 1ضررإحداثإلى 

في جریمة تزویر الشیك، باستعمال یتحقق القصد الجنائيالمزور:نیة استعمال المحرر -2

المحرر المزور فیما زور من أجله، فإذا انتفت نیة استعمال المحرر المزور، فیما زور من أجله، 

.2ینتفي القصد الجنائي

الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجریمة تزویر الشیك واستعماله

لقد افرد المشرع الجزائري الشیك دون غیره من الأوراق التجاریة،بحمایة جنائیة خاصة في 

من قانون العقوبات التي تنص على التالي:375مجال جرائم التزویر، وهذا من خلال المادة  

" یعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في 

  د:الرصی

كل من زور أو زیف شیكا.-

كل من قبل استلام شیك مزور أو مزیف مع علمه بذلك."-

من قانون 219مقارنة بأحكام المادة ،ما یلاحظ أن المشرع قد شدد عقوبة تزویر الشیك و     

20.000العقوبات التي حددت العقوبة من سنة حبس إلى خمس سنوات حبس وبغرامة من 

  دج. 100.000 إلى

أن المشرع جمع بین جریمتي تزویر الشیك ق .ع،375مما یثیر الانتباه في نص المادة 

واستعماله، إذ تطبق نفس العقوبة على الشخص المزور، وعلى من استعمل الشیك مع ضرورة 

من كما أن هذا النص لم یتض،علم الجاني بواقعة تزویر الشیكتوافر القصد الجنائي، المتمثل في 

.294انظر، رمسیس بھنام، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، د . س. ن، ص.-1
.205انظر، محمد عبد الحمید الألفي، المرجع السابق، ص. -2
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لا  ،الجاني لاستعمال الشیك، ویمكن تفسیر ذلك، على أساس أن جریمة تزویر الشیك1حالة شروع

تكتمل إلا باستعمال الشیك وهذا بتقدیمه للبنك المسحوب علیه.

بذلك، فلا عقاب على الشروع في جریمة تزویر الشیك، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

على أن المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها، إلا بناءا على التي تنص،من قانون العقوبات31

نص صریح في القانون. 

التي نصت على أن كل شخص ،من قانون العقوبات221على خلاف أحكام المادة 

، یعاقب بنفس العقوبات المقررة في شرع في ذلكمع علمه بذلك أو ،استعمل المحرر المزور

من قانون العقوبات.219المادة 

من قانون العقوبات،بمفهومها تطرق من خلالها 375ضف إلى ذلك، أن نص المادة 

المشرع إلى تزویر الشیك من قبل الساحب، أو المستفید، أو حتى من الغیر، دون أن یتطرق إلى 

في هذا الصدد تعرض المشرع في نص المادة ،الحالة التي یقوم فیها موظف البنك بتزویر الشیك 

الثالثة من قانون العقوبات على مایلي: " یجوز أن یضاعف الحد الأقصى للعقوبة  في الفقرة 219

المنصوص علیها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجریمة أحد رجال المصارف......"

أن العقوبة المقررة على موظف البنك، المتمثلة في مضاعفة ،لكن الملاحظ على النص

خمس سنوات، جاءت جوازیة أي تعود للسلطة التقدیریة الحد الأقصى المحدد من سنة إلى

للقاضي، إما في تشدید العقوبة بمضاعفتها، أو عدم تشدیدها.

الشروع في التنفیذ یبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا، ولثبوت الشروع في الجریمة یجب توافر-1
الشروط التالیة:

البدء في الفعل-
أن یوقف التنفیذ أو یخیب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا.-
  ة.أن یقصد بھ ارتكاب جنایة أو جنح-
.164، ص. 1993، سنة 02، المجلة القضائیة عدد 05/02/1991، قرار صادر بتاریخ 82315ف لر، الغرفة الجنائیة مانظ-
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إلى التنصیص على الجزاء، في قانون العقوبات ، قد شرع المشرع التجاري أحكاما إضافة

لي:" لا تسري ما یالتجاري على من القانون 540تتعلق بجریمة تزویر الشیك، فقد نصت المادة 

374من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص علیها في المادتین 53المادة 

من قانون العقوبات......."375و 

بذلك، فإن كل شخص ارتكب جنحة تزویر الشیك، واستعماله لا یستفید من الأعذار 

1من قانون العقوبات.53المخففة التي تضمنتها المادة 

الحالات التي یتم فیها  تحددمن قانون العقوبات، فقد 53مادة لى نص اللكن بالرجوع إ

الاستفادة من ظروف التخفیف بالنسبة للشخص الطبیعي المرتكب لجنایة.

من قانون العقوبات  375و  374الجرائم التي أوردها المشرع في نص المادة غیر أن، 

والمقصود ،في تحدید النص القانونيتأخذ وصف الجنحة، بذلك فإن المشرع الجزائري قد أخطأ 

من قانون العقوبات.4مكرر 53هو نص المادة 

من خلال ذلك، فإن أي شخص طبیعي قام بتزویر الشیك، فإنه لا یستفید من ظروف 

قانون العقوبات، إذا تمت إدانته طبقا لنص من42مكرر 53التخفیف المقررة في نص المادة 

من قانون العقوبات.375المادة 

من قانون العقوبات على مایلي:" یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیھا قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضي 53تنص المادة -1
مخففة وذلك إلى حد:بادانتھ وتقررت افادتھ بظروف 

عشر سنوات سجنا ، إذا كانت العقوبة المقررة ھي الاعدام.-
خمس سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤبد.-
ثلاثة سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة.-
المؤقت من خمس إلى عشر سنوات." ، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجنسنة واحدة حبسا-
ص المادة -2 ص الطبیعي غیر 4مكرر 53تن على أنھ: " إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح ھي الحبس و/أو الغرامة وتقرر إفادة الشخ

ض عقوبة المسبوق دج.20.000الحبس إلى شھرین والغرامة إلى قضائیا بالظروف المخففة یجوز تخفی
دج.500.000دج، و أن لا تتجاوز 20.000كما یمكن الحكم بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، على أن لا تقل عن 

ض عقوبة الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة 5مكرر 53بمفھوم المادة إذا كان المتھم مسبوقا قضائیا ، أدناه، فإنھ لا یجوز تخفی
ص علیھما معا، ولا یجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة."   المرتكبة عمدا ، ویتعین الحكم بھما في حالة الن
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التي أضافت عقوبات جزائیة لم تشملها 541الجزائري بالمادةالتجاري كما جاء المشرع 

من قانون العقوبات ، إذ وردت كما یلي :" یمكن في جمیع الأحوال المشار إلیها في 375المادة 

أو الجزئي من الحقوق المبینة ،بالتجرید الكليالحكمن قانون العقوبات م 375و  374المادتین 

و في حالة العود یجب الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر ،في الفقرة الثامنة من قانون العقوبات

سنین .

وزیادة على ذلك یمكن في جمیع الأحوال على من ثبتت إدانتهم الحكم بعقوبة حظر الإقامة."

أن أنها تحیل إلى الفقرة الثامنة من قانون العقوبات، دون ،هذه المادةما یلاحظ على

من خلال نفسأنه ؛ كماالمادة القانونیة التي تحتویها  رقم یوضح المشرع التجاري الجزائري

من القانون التجاري باللغة الفرنسیة استعمل اللفظ التالي:541المادة

« article 08 du code pénal من قانون العقوبات" المتعلقة بالعقوبات  08ة  أي الماد«

المعدل والمتمم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06التبعیة، والملغاة بموجب القانون رقم 

لقانون العقوبات.هذا ما یبین أن المشرع التجاري الجزائري لم یسایر التطور الحاصل ضمن 

نصوص قانون العقوبات.

التي تعتبر عقوبة تكمیلیة طبقا ،إلى جواز تطبیق عقوبة تحدید الإقامةنص المادةقد أشارأیضا،

.03من قانون العقوبات في فقرتها 09لنص المادة 

كما لوحظ أیضا على نفس المادة أن المشرع التجاري الجزائري، قد أشار إلى تطبیق عقوبة 

مة المرتكبة مماثلة للجریمة ،ویقصد المشرع بذلك العود الخاص الذي یشترط أن تكون الجری1العود

العود : ھو أن یرتكب الجاني جریمة بعد الحكم النھائي علیھ في جریمة سابقة ، و یعتبر ظرف مشدد للعقوبة لأنھ یكشف عن خطورة -1
�ΪϳΪθΘϟ�ϲμ Ψη�ϑ ήυ�ΩϮόϟ΍�ήΒΘόϳ�ϭ���ϯ ήΧ΃�ΔϤϳήΟ�ΐ ϜΗέ΍�Ϫԩ΃�ϻ·�ΔϘΑΎγ�ΔϤϳήΟ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ϢϜΤϟ΍�Ϧϣ�ϢϏήϟΎΒϓ�ˬ�ϲϧΎΠϟ΍�β ϔϧ�ϲϓ�ΔϨϣΎϛ�Δϴϣ΍ήΟ·

یتعلق بشخص الجاني بصرف النظر عن مادیات الجریمة أو الجرائم التي وقعت منھ.العقوبة كونھ 
.230،ص .2000انظر ، سلیمان عبد المنعم ، النظریة العامة للعقوبة ، دار الجامعة الجدیدة ، -
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من قانون العقوبات في الفقرة 57السابقة المحكوم بها علیه بالإدانة، وهذا ما نصت علیه المادة 

الثانیة التي تنص : 

" تعتبر من نفس النوع لتحدید العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالیة :

خیانة الائتمان على بیاض، وإصدار أو قبول شیكات بدون رصید، والتزویر واستعمال -

المزور ."

من قانون العقوبات، ثم عاود الجاني 375بذلك فإنه في حالة تزویر الشیك طبقا للمادة 

الفقرة 03مكرر 54ارتكاب نفس الجریمة، فعلى القاضي تطبیق أحكام العود المقرر في المادة 

تنص على الآتي:ترفع العقوبة وجوبا؛ التيمن قانون العقوبات إذالثانیة

إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي، من أجل جنحة ، وارتكب خلال الخمس سنوات "

التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن الحد الأقصى 

"ررة لهذه الجنحة یرفع وجوبا إلى الضعفلعقوبة الحبس والغرامة المق

فإن العقوبة المقررة لجرائم تزویر الشیك واستعماله في حالة العود ،فمن خلال نص المادة

إلى عشرون سنة حبس .-كحد أقصى للعقوبة–تضاعف من عشر سنوات 

دة غیر أن المشرع التجاري الجزائري قد قید القاضي الجزائي، إذ لا یجوز أن تتجاوز م

العقوبة عشر سنوات في حالة العود.

هذا ما یوحي بأن المشرع التجاري الجزائري، أعطى تقدیرا خاطئا لعقوبة تزویر الشیك و 

إذ  -من قانون العقوبات، جاعلا مدة العقوبة خمس سنوات كحد أقصى 375خلافا لنص المادة 

.-بعد العود تضاعف إلى عشر سنوات
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في حالة ما إذا ارتكب شخص جریمة تزویر شیك أو جریمة استعماله ثم ویطرح التساؤل،

من قانون 03مكرر 54عاود ارتكاب نفس الجنحة، هل یطبق القاضي الجزائي أحكام المادة 

  ؟. من القانون التجاري541العقوبات أو أحكام المادة 

ي هذه الحالة یطبق فإن القاضي ف، بالرجوع إلى القاعدة العامة " الخاص یقید العام " 

التي تنص على أنه " یمكن في جمیع الأحوال المشار ،من القانون التجاري541أحكام المادة 

تجرید الكلي أو الجزئي من الحقوق لمن قانون العقوبات الحكم با 375و 374إلیها في المادتین 

بذلك لمدة لا تتجاوز المبینة في الفقرة الثامنة من قانون العقوبات وفي حالة العود یجب الحكم

عشر سنین.

وزیادة على ذلك یمكن في جمیع الأحوال على من ثبتت إدانتهم الحكم بعقوبة حظر الإقامة."

و مما یلاحظ أیضا على المشرع التجاري الجزائري، أنه قد خص حالة تزویر تاریخ الشیك 

ي الغرامة فقط وهذا ما إذ جعلها كمخالفة وأفرد لها عقوبة مخففة تتمثل ف،بوصف قانوني آخر

من القانون التجاري التي تنص :537تضمنته المادة 

من سحب  أووضع به تاریخا مزورا  أو" من اصدر شیكا و لم یبین فیه مكان إصداره أو تاریخه 

في  10، یعاقب بغرامة قدرها 474شیكا على هیئة خلاف الهیئات المنصوص علیها في المادة 

ك و لا یجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من مائة دینار ."المائة من مبلغ الشی



مة الشیكمسؤولیة البنك عند الإخلال بعملیة الوفاء بقیالباب الثاني:              

169

المشرع قد فرق بین حالتین من حالات تزویر الشیك، فإذا كان التزویر  أن ،وهذا ما یفسر

قد ورد على تاریخه فقط كبیان إلزامي من بیانات الشیك، فإن العقوبة المقررة تكون غرامة مالیة، 

أما إذا وقع التزویر على باقي البیانات الأخرى فتأخذ هذه الجریمة وصفا جنحیا، وتطبق أحكام 

قانون العقوبات .من 375المادة 

من القانون التجاري، التي اعتبرت أن تقدیم الأخیرةفي الفقرة  496و على خلاف المادة 

من قانون العقوبات، وهذا لما 375تواریخ الأوامر بالدفع، یعد تزویرا أي تطبق علیه أحكام المادة 

ینتج عنه ضرر للغیر، أي المظهر إلیه الشیك، بعد تقدیم الاحتجاج، أو انقضاء أجل التقدیم. 

المشرع العقابي لم یتناول  أنالعقوبات یتضح التي أوردها قانون،رغم هذه الجزاءات

بالتجریم الشیك الإلكتروني، ففي حالة وقوع تزویر على الشیك الإلكتروني هل نطبق أحكام المادة 

من قانون العقوبات؟.375

إلا بنص من ،ولا تدابیر أمن،ولا عقوبة،لا جریمة،رجوعا لقاعدة الشرعیة الجنائیة

ن ولا جریمة على كل من زور و زیف شیكا إلكترونیا . ولا تتم متابعته القانون، فلا عقوبة إذ

جزائیا. وهذا ما یبرز التأخر التشریعي الحاصل في مجال التطور التكنولوجي.
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المطلب الثاني: أسالیب تزویر الشیك وطرق اكتشافها

الفرع الأول: أسالیب تزویر الشیكات

الطرق التي حددتها المادة لإحدىمن أهم عوامل قیام جریمة تزویر الشیك، أن یتم طبقا 

ذه الطرق تتمثل في تزویر التوقیعمن قانون العقوبات، أما بالنسبة للشیك فإن أهم ه216

.بالاصطناعأو تزویر بیاناته، بالإضافة أو الإسقاط أو التزییف، وقد تتم أیضا 

یعتبر التوقیع من أهم البیانات الإلزامیة في الشیك، إذ یعتبر مصدرا تزویر توقیع الشیك:-1

قانونیا مهما لإضفاء الحجیة على محرر الشیك، وعنصرا من عناصر الدلیل الكتابي المعد أصلا 

1كما یعتبر التوقیع رمزا من رموز الشخصیة ودلیلها.،للإثبات

یشترط في تزویر الحقیقي ولامتى وُضع إمضاء غیر إمضاء صاحبه مزورا،ویكون الإمضاء 

بشكل یحول دون صرف ،إمضائهالتوقیع أن یتم من الغیر، فقد یقوم الشخص الحقیقي بتغییر 

قیمة الشیك.  

عقبة من المستحیل تكییفها مع النظم الحدیثة في -الیدوي-قد أصبح التوقیع التقلیدي و

اصة مع ظهور الشیك الالكتروني، الذي یقوم على التوقیع الالكتروني.المعاملات المصرفیة، خ

المؤرخ في 15/04وقد  تصدى المشرع الجزائري إلى قانون التوقیع الالكتروني، فعرفه القانون 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في المادة ،20152أول فیفري 

لتوقیع الإلكتروني عبارة عن بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا على أن ا ،الثانیة

ببیانات إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة توثیق.

،وقد عرف الموقع بأنه كل شخص طبیعي یحوز بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني

أو المعنوي الذي یمثله.ویتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبیعي

.23انظر، محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص. -1
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني.2015فريفیالمؤرخ في أول 15/04انظر، القانون رقم -2
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إلى تعریف بیانات وآلیات إنشاء التوقیع الإلكتروني ،كما تطرق المشرع في نفس المادة

على أنها بیانات فریدة ، مثل الرموز أو مفاتیح التشفیر الخاصة التي یستعملها الموقع لإنشاء 

معد لتطبیق بیانات ،التوقیع الإلكتروني، وتتم عملیة إنشائه بواسطة جهاز أو برنامج معلوماتي

إنشاء التوقیع الإلكتروني.

، أن المشرع قد أحكم تعریف التوقیع الإلكتروني، كما أنه ذكر أنواع هذا التوقیع مما یلاحظ

على سبیل المثال، وهذا لكي یتیح المجال للتطورات التكنولوجیة، التي یمكن أن تفرز أنواعا أخرى 

للتوقیع.

بالمحرر الالكتروني الذي عبر عنه ،كذلك، لوحظ أن المشرع قد ربط التوقیع الالكتروني

إذ قصد المشرع من ذلك حمایة التعاملات مستعمل كوسیلة توثیقبمصطلح البیانات الالكترونیة، ال

الالكترونیة ، التي تتم من خلال شبكة الإنترنت، والتي تعتبر مفتوحة للجمیع مما یتیح عملیة 

باعتراض المعاملات التي تتم من خلال هذه قرصنة المعلومات من قبل بعض الفئات المتمرسة ، 

الجته لأحكام التوقیع الإلكتروني، ومن خلال ذلك یمكن القول أن المشرع الجزائري بمع1الشبكة

لدلیل على خوضه عالم التجارة الإلكترونیة، بالتالي سیتطرق مستقبلا، للشیك الإلكتروني.  

قیع الإلكتروني، إذ عرف بأنه كل توقیع یتم أما بالنسبة للفقه فقد أدرجت عدة تعریفات للتو 

بطریقة غیر تقلیدیة، أي أنه یتم بطریقة إلكترونیة، تستخدم فیه معادلات خوارزمیة متناسقة یتم 

2معالجتها من خلال الحاسب الآلي، تنتج شكلا معینا تدل على شخصیة صاحب التوقیع.

فرة خاصة بالموقع وهذه العناصر ویتمثل التوقیع الالكتروني في رقم أو رمز سري، أو ش

تتعلق بالموقع دون غیره، فهي تعبر عن شخصیته، وتحدد هویته، لدلك أصبح التوقیع الالكتروني 

في صورته الرقمیة، وبفضل التقدم العلمي من الصعوبة تزویره أو تقلیده، و تفوق على التوقیع في 

.3صورته التقلیدیة

.132، ص.2009انظر، لورنس محمد عبیدات، إثبات المحرر الالكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، -1
في إثبات العقود التجاریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، انظر، عایض راشد عایض المري، مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة-2

.91، ص. 1998جامعة القاھرة،
.132،ص.2002، دار الكتب القانونیة،والإنترنتانظر، عبد الفتاح بیومي حجازي، الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكومبیوتر -3
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المتعلقة بآلیات إنشاء التوقیع ،وضعها المشرعیظهر هذا من خلال الضوابط التي  و

1الإلكتروني الموصوف، والتحقق منه، إذ یجب أن تكون آلیة إنشاء التوقیع الالكتروني مؤمنة.

مؤمنة لانشاء التوقیع الالكترونيعلى مایلي: " الآلیة ال15/04من القانون 11فقد نصت المادة 

ه المتطلبات الأتیة:هي آلیة إنشاء توقیع إلكتروني تتوفر فی

المناسبة على الأقل ما یأتي:الإجراءاتیجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنیة و 

لتوقیع الالكتروني إلا مرة واحدةلا یمكن عملیا مصادفة البیانات المستخدمة لإنشاء ان أ-

وأن یتم ضمان سریتها بكل الوسائل التقنیة المتوفرة وقت الاعتماد.

التوقیع الإلكتروني ،عن طریق الاستنتاج، وأن لإنشاءالبیانات المستعملة إیجادألا یمكن -

یكون هذا التوقیع محمیا من أي تزویر عن طریق الوسائل التقنیة المتوفرة وقت الاعتماد.

أن تكون البیانات المستعملة لإنشاء التوقیع الالكتروني محمیة بصفة موثوقة من طرف -

ال من قبل الآخرین.الموقع الشرعي، من أي استعم

لا تعدل البیانات محل التوقیع وأن لا تمنع أن تعرض هذه البیانات على الموقع  أنیجب -

قبل عملیة التوقیع."

التوقیع 2تأمینلأجلالمشرع قد وضع أسالیب مشددة  أنوما یظهر على هذا النص 

فكلما لا یسلم من جرائم التزویرن هذا الحرص على تأمینالالكتروني.وبالرغم من ذلك، إلا أ

تطورت التكنولوجیا تطورت الجریمة؛ إذ سمیت بالجرائم المعلوماتیة، التي یدخل في نطاقها جریمة 

للشیك.3المعلوماتيالتزویر

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع الالكتروني.15/04من القانون 10المادة ،انظر-1
یقصد بالتأمین تأمین المعلومات باتخاذ الاحتیاطات و التنظیمات التي تھدف إلى المحافظة على المعلومات في الحاسب الآلي بمأمن من -2

الأعطال أو الحوادث أو الجرائم المعتمدة.
.63، ص 2007، حمایة أنظمة المعلومات، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، إبراھیمالحمید محمد دباس، نینو ماركو انظر،  -

.75انظر، عبد الله بن سعود محمد السراني، المرجع السابق،ص.-3
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عن  ،یرد على المحررات التي یتم التعامل بها،والتزویر الإلكتروني یعد تغییرا للحقیقة 

أو الغیر ،ت جریمة التزویر الإلكتروني بأنها الدخول المشروعطریق شبكة الإنترنت؛ وقد عرف

معنویا، باستخدام الحاسب  أو ،مشروع على النظام المعلوماتي، والتعامل مع بیاناته تزویرا مادیا

.1الآلي، وملحقاته للحصول على محرر أو وثیقة إلكترونیة مزورة

عالجة آلیا والمستندات المعلوماتیة وذلك بأنه تغییر للحقیقة في المستندات، الم،2كما عرف

بنیة استعمالها. 

یكون مطابق  إذ أما بالنسبة لتزویر التوقیع الالكتروني، فإنه یتم بطریقة مختلفة تماما، 

تماما للتوقیع الأصلي،  فیتم تزویر التوقیع من خلال سرقة منظومة التوقیع الإلكتروني

أو التجسس والتلصص فیكون التوقیع الإلكتروني سلیما إذا تمت مضاهاته، لكنه لیس صادرا من 

.3مالك منظومة التوقیع الإلكتروني

وبالرغم من أن المشرع الجزائري، قد تعرض لأحكام التوقیع الالكتروني، إلا أنه لم یتطرق 

لجریمة تزویر المحرر الإلكتروني، ولا لجریمة تزویر التوقیع الالكتروني صراحة، من خلال 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة 15/04الفصل الثاني المتعلق بالأحكام الجزائیة من القانون 

توقیع والتصدیق الالكترونیین. بال

فقد نصت على ما یلي:" یعاقب بالحبس 15/04من القانون 68إلا أنه من خلال المادة 

بإحدىمن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من ملیون دینار إلى خمسة ملایین دینار، أو 

ت إنشاء توقیع الكتروني بیانااستعمالفقط، كل من یقوم بحیازة أو إفشاء أو العقوبتینهاتین 

موصوف خاص بالغیر." 

.86، ص. 2006ة للنشر والتوزیع، عمان، انظر، الشوابكة محمد الامین، جرائم الحاسوب والأنترنت، الجریمة المعلوماتیة، دار الثقاف-1
، 1999انظر، القھوجي علي عبد القادر، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، الاسكندریة، -2

.52ص. 
ئل مكافحتھا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، انظر، الجھیني منیر محمد، الجھیني ممدوح محمد، جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسا-3

.115،ص. 2006
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المشرع قد استعمل في النص ثلاث ألفاظ مترادفة أنفمما یلاحظ على هذا النص 

مما یعني ذلك، الحیازة والاستعمال الغیر شرعي للتوقیع -الحیازة، الإفشاء، الإستعمال–

شخصیة الغیر.الإلكتروني الذي یتم دون شك بالسرقة، والتزویر بانتحال

یطبق هذا النص في حالة ما إذا نص المشرع الجزائري مستقبلا  أنفهل یمكن من خلال ذلك، 

الشیك الإلكتروني، وجعله مكافئ للشیك الورقي؟.أحكامعلى 

من القانون 32بنص المادة في هذه الحالة یفترض بالمشرع الجزائري، أن لا  یأخذ

من قانون العقوبات، فیكون 375مدة العقاب الموقع مع أحكام المادة ،وهذا لإختلاف15/04

وهذا بعد –الشیك الالكتروني 1باضافة375لازما على المشرع أن یحاول تعدیل نص المادة 

محرر بإضافةو المواد المتعلقة بجریمة التزویر -أحكامه في نصوص القانون التجاري إدراج

الإلكتروني. الشیك الالكتروني، والتوقیع 

، یتم إما بالطریقة العادیة أو بالتوقیع الخاصلورقيأما بالنسبة للتوقیع الیدوي في الشیك ا

:2أو بالتوقیع المختصر كما یلي

یكون هذا التوقیع شأنه شأن الكتابة العادیة، إذ تكتب ألفاظه أولا: التوقیع المكتوب بطریقة عادیة: 

أنها تختلف عن الكتابة العادیة في سرعة كتابتها وارتقائها النسبي في الدرجة ومقاطعه كاملة، إلا 

للتعبیر عن توقیعه.-اسمه أو لقبه-الخطیة، وفي الغالب ما یستخدم الشخص هویته

ویسمى أیضا بتوقیع الفرمة، إلا انه تم الاتفاق في الندوة التي عقدت ثانیا: التوقیع الخاص: 

یسمى هذا النوع من  أن، على 1994الاجتماعیة والجنائیة، عام بالمركز القومي للبحوث

.3التوقیعات، بالتوقیع الخاص، أو ذي الشكل الخاص

، دار الكتب الحدیثة، 2004انظر، عبد المعطي محمد حشاد، الشیك رؤیة مصرفیة وقانونیة، دراسة مقارنة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، -1
.337لبنان،ص. 

.46، ص.2005مسؤولیة عنھ، دار الكتب القانونیة، مصر، انظر، عبد الفتاح سلیمان، طرق اكتشاف تزویر الشیكات، وال-2
.17انظر، محمد رضوان ھلال ، بحوث وآراء في مجال الكشف عن التزییف والتزویر، عالم الكتب، د س ن، د ط، ص.-3
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ویحتوي هذا التوقیع على عدة جرات أو تكوینات خطیة، قد لا تمت إلى هویة الشخص بصلة 

"المیم" في فرمة ، وقد تحتوي على مدلول لاسم الشخص، مثل حرف1لكن تعودت یده على كتابته

.2محمد

وما یمیز هذا التوقیع ان الكتابة تتم بسرعة وطلاقة، یترتب عنها أحیانا اختزال البعض من 

، یصعب على الغیر تقلیدها.ویبتعد هذا التوقیع  كثیرا عن أسلوب الكتابة 3التكوینات الخطیة

4العادیة، إذ لا یرفع القلم أثناء التوقیع.

التي تحتوي على مقطعین الأسماءخاصة في الأحرفلتوقیع دون الفصل بین وغالبا ما یتم ا

كإسم " عبد الحكیم" إذ تكون الكتابة متصلة بحركة قلمیة وكأنها مقطع واحد، وقد یضاف إلى 

التوقیع تكوین خطي لا تكون له علاقة بالألفاظ الأصلیة تسمى " الحلیة" ولها أشكال عدیدة، إذ 

.5لیة مضاهاة التوقیعاتتلعب دور مهم في عم

وینقسم هذا التوقیع إلى عدة أنواع، توقیع خاص بسیط ، ومعقد، وكلما كان التوقیع معقد 

، وهذا تجنبا 6أفضلیحتوي على بدایة ونهایة، أو أكثر من بدایة وأكثر من نهایة، كان ذلك 

لتزویره.

یع  بالفرمةأن یوقع بأكثر من توقوما یعاب على هذا التوقیع، أن الشخص یمكن 

كتخصیص توقیع خاص للتوقیع به لدى كل بنك، فیتقمص أكثر من شخصیة كتابیة، یخفي من 

.7خلالها حقائق كثیرة

.17انظر، محمد رضوان ھلال ، بحوث وآراء في مجال الكشف عن التزییف والتزویر، المرجع نفسھ، ص.-1
,46انظر، عبد الفتاح سلیمان، طرق اكتشاف تزویر الشیكات، والمسؤولیة عنھ، المرجع نفسھ، ص. -2
.65، ص 1982انظر، أحمد السید الشریف، الحدیث في التزویر والتزییف، دار المعارف، مصر، -3

.18انظر، محمد رضوان ھلال، المرجع نفسھ، ص. -
.47ص. دیث في التزویر والتزییف،المرجع نفسھ،أحمد السید الشریف، الحانظر، -4
.47انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرحع نفسھ، ص. --5
.49انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرحع نفسھ، ص؛ 17انظر، محمد رضوان ھلال، المرجع نفسھ، ص-6
.49لمرحع نفسھ، صانظر، عبد الفتاح سلیمان، ا؛ 18انظر، محمد رضوان ھلال، المرجع نفسھ، ص --7
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عادیة الواضحة المتضمن اسم الشخصالتوقیع بالطریقة ال أن، 1ویرى بعض من الفقه

ویجب على البنوك أن تشجع عملائها بالتوقیع بالطریقة العادیة، ولیس بالتوقیع الخاص، وهذا 

لتسهیل عملیة المضاهاة.

وحسب تقدیري، فهذا الرأي غیر صائب، لأنه یكون أسهل لارتكاب عملیة تزویر الشیك، إذ 

یجب على البنوك أن تعتمد على التوقیعات الخاصة، في المعاملات البنكیة.

یحتوي هذا التوقیع على حركات قلمیة یغلب علیها الاستقامة في ثالثا: التوقیع المختصر:

التكوین، وتكون بسیطة وبعیدة عن التعقیدات الكتابیة، وقد لا یحمل هذا التوقیع أیة تكوینات 

.2خطیة یمكن قراءتها والتعرف على مدلولها

اشر أو النقل الغیر مباشر أو عن طریق أما طرق تزویر توقیع الشیك، فیتم إما بالنقل المب

تقلید التوقیع في سند الشیك:

یتم تزویر التوقیع في هذه الحالة دونما وسیط بین أصل التوقیع التزویر بالنقل المباشر:-1

ونسخته الزائفة، وتعتمد هذه الطریقة على مهارة الشخص في الرسم الیدوي وقدرته على تقلید 

.3الخطوط الیدویة

الزجاجیة، إذ یسلط الضوء  الألواحالنقل المباشر، باستعمال أسلوبویلجأ المزور إلى 

علیها،مما یساعد على وضوح الكتابة وسهولة نقلها، فیتم تتبع جراتها الخطیة، وینقل الإمضاء إلى 

.4الشیك المراد تزییفه

باستخدام وسیط في نقل في هذه الحالة یكون التزویر التزویر بالنقل الغیر مباشر: -2

التوقیع على الشیك،ومن هذه الوسائط:

أحمد السید الشریف، انظر،  ؛18انظر، محمد رضوان ھلال، المرجع السابق، ص .49انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرحع السابق، ص-1
.48الحدیث في التزویر والتزییف، المرجع السابق، ص.

49انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرحع السابق، ص-2
الذنیبات، الخبرة الفنیة في إثبات التزویر، في المستنتجات الخطیة فنا وقانونا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة انظر، غازي مبارك -3

.34، ص. 2004الاولى، 
؛ انظر، عبد الفتاح 49، ص 1996انظر، مأمون كامل، تزویر الخطوط وطرق ارتكابھ ووسائل كشفھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، -4

.50ن، المرحع السابق، ص. سلیما
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الحبر ، أو مسماریستخدم المزور سن قلم خالي  من استخدام الضغط بجسم مذبب:-أ

، إذ یوضع التوقیع الصحیح على ورقة الشیك على بیاض، ویتم الضغط على 1أو أي جسم مدبب

ثقوب متجاورة للتوقیع الصحیح، تحاكي بإحداثو الحركات والتكوینات الخطیة بالتوقیع الصحیح، أ

، فینتقل الضغط الكتابي على شكل جرات مضغوطة على سطح 2في مسارها التوقیع الأصلي

، فیقوم المزور بعد ذلك بالإعادة على آثار الضغط، والثقوب فیحصل على تكوین 3الورقة السفلى

.4خطي یشبه في مظهره التوقیع الأول، وقد یتطابق معه

بهذه الطریقة یقوم المزور بنقل التوقیع، على الورق الشفاف، لتتم :5استخدام ورق الشفاف- ب

الإعادة بالنقل على ورقة الشیك. 

توضع الورقة الكربونیة تحت المستند الأصلي الذي یحمل التوقیع استخدام ورق الكربون:-ج

ك المسروقة، لتظهر صورته على الحقیقي، لیتم نقله بالضغط على التوقیع الصحیح فوق ورقة الشی

.6الشیك

یتم هذا النقل عن طریق وسیط ساخن مشبع بالبخار والماء، كالبیض استخدام وسیط لین:-د

المسلوق، إذ یقوم المزور بوضع هذا الوسیط على التوقیع الصحیح، والقیام بتحریكه بحذر من 

لتوقیع من الوسیط، إلى ورقة الشیك الجهتین، اذ ینقل التوقیع على سطح الوسیط اللین، لیتم نقل ا

.7بنفس الطریقة، بعد ذلك یقوم المزور بالإعادة على التوقیع بقلم لتوضیحه

یحتاج هذا النوع من التزویر إلى مهارة عالیة وتدریب جید تزویر التوقیع بتقلیده: -3

لتوقیع الحقیقي، للشخص المزور، الذي یقوم بدراسة التكوینات الخطیة والحركات القلمیة المكونة ل

.8ویقوم بتقلیدها، بتكرار العملیة إلى أن یصل إلى توقیع یشبه التوقیع الصحیح

.36انظر، غازي مبارك الذنیبات، الخبرة الفنیة في إثبات التزویر، المرجع السابق، ص. -1
.55انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرجع السابق، ص. -2
.53انظر، مأمون كامل، تزویر الخطوط وطرق ارتكابھ ووسائل كشفھ، المرجع السابق، ص. -3
.55الفتاح سلیمان، المرجع نفسھ، ص. انظر، عبد-4

؛ انظر، غازي مبارك الذنیبات، الخبرة الفنیة في إثبات 47ص. أحمد السید الشریف، الحدیث في التزویر والتزییف،المرجع السابق،انظر، -5
.51.؛ انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرجع نفسھ، ص.36التزویر، المرجع نفسھ، ص. 

53. ؛ انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرجع نفسھ، ص.55مل،المرجع نفسھ،ص.انظر، مأمون كا-6
.54انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرجع نفسھ، ص.-7
.56انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرجع السابق، ص. -8
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تزویر بیانات الشیك، بالإضافة والتعدیل أو بالحذف والإزالة:   -2

ن التزویر في الغالب لا یقع على التوقیع الوارد على الشیك، باعتباره أساسي لصرف إ

:1ته، إذ قد یتم التزویر بحسب الحالات التالیةقیمته، بل قد ترد على بیانا

بسبب السهو إضافةوالأخرىبهدف الإنكار، إضافة الأولىهي نوعان: حالات الإضافة و-

أو الإیضاح.

حالات الإعادة ، وهي تتم عادة إما بهدف الإخفاء أو بهدف الإیضاح.-

محو وإضافة. أوحالات المحو وهو نوعان إما محو فقط -

وكتابة بیانات جدیدةبالكامل،التغییر في متن الشیك وتتم إما بمحو بیانات الشیك حالات-

أو أن یكون الشیك موقع على بیاض، أو أن یكون مسروق وتمت تعبئة بیاناته.

نقص في بیانات الشیك، وذلك بالإزالة والحذف بإحداثویتم التزویر بالحذف أو الإزالة، 

لى نحو یظهر معه وكأنه وجد على هذا النحو؛ أو تمهیدا لإضافة في بیانات مختارة من الشیك، ع

  الطرق: بإحدى، وتتم عملیة المحو إزالتهابیانات جدیدة بدل الكتابة التي تمت 

یستخدم المزور، في هذه الحالة عملیة الكشط لإزالة بعض البیانات المحو المیكانیكي:-

تعدیل أرقام مبلغ الشیك، أو كلمة من اسم ، ویلجأ المزور إلى هده الطریقة عادة عند2المحررة

.3المستفید، أو البعض من أحرفها

و الكتابة المحررة لبیانات الشیكوقد تستعمل بعض الأقلام المزودة بممحاة، تمح

مستعملة هي غالبا ما تكون مدونة بأقلام جافة، وتعتبر هذه الأسالیب من أخطر الأسالیب ال و

.337انظر، عبد المعطي محمد حشاد، الشیك رؤیة مصرفیة وقانونیة، المرجع السابق، ص. -1
.37، غازي مبارك الذنیبات، المرجع السابق، ص.أنظر-2
.37انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرجع السابق، ص.-3
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ا التزویر فحصا دقیقا باستخدام التقنیات المختلفة، كالمیكروسكوبات، إذ یحتاج هذحدیثا

.1والمرشحات الضوئیة لإستظهار الكتابة المزالة بهذه الطریقة

یؤدي إلى تحول مادة ظاهرة ذات لون إلى ،تفاعل كمیائيهو عبارة عنالمحو الكیمیائي:-

یعتمد في هذا التزویر على استخدام أخرى عدیمة اللون وغیر ظاهرة لا تدركها العین المجردة ف

الحامل تبدو له الكتابة المدونة على الشیك عادیة لیفاجئ   أنأي أحبار متطایرة أقلام تحتوي على 

.2فیما بعد، أن المستند یخلو من أي بیان

أو أن یقوم المزور بمحو الخطین في التسطیر العام في الشیك، أو محو اسم البنك المعین بین 

في التسطیر الخاص على الشیك.الخطین 

ومن المحالیل المستعملة في هذا التزویر، المحالیل التي تحتوي على مواد مؤكسدة أهمها الكلور، 

أو المحالیل التي تحتوي على مواد قلویة كالصودا الكاویة المخففة، أو المحتواة على مواد مختزلة 

.3مثل ثاني أكسید الكبریت

اصطناع الشیك: -3

ففي ظل 4ونسبته إلى غیر محرره،هذه الطریقة في خلق محرر الشیك بأكملهوتمثلت 

التطور التكنولوجي واستخدام التقنیات الحدیثة في التزویر، إذ یتم اصطناع الشیك من خلال 

عملیات النسخ على جهاز ملحق ومتصل بالحاسب الآلي، لصورة طبق الأصل لأي شیك 

.93،ص. 1996انظر، عبد الفتاح ریاض، كشف التزویر والتزییف، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
.38انظر، غازي مبارك الذنیبات، المرجع السابق، ص.-2
.39سلیمان، المرجع نفسھ، ص انظر، عبد الفتاح -3

ن.د.، د2005أحكام محكمة النقض، انظر، محمد عبد الحمید الألفي، جرائم التزییف والتزویر والتقلید في قانون العقوبات وفقا لأحدث-4
.176ط، ص. .د 
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على توقیع الساحب، ومسح بیانات الشیك، وكتابة بیانات مسروق، أو غیر مسروق فیتم الإبقاء 

، لیتم استخراج الشیك المصطنع والمزور. 1جدیدة

الفرع الثاني: طرق اكتشاف تزویر الشیك

إن اكتشاف تزویر الشیك، یتطلب درایة عالیة بأسالیب التزویر، وكشفها التي تعتمد على 

الخبرة والفن في هذا المجال، لكن هذا لا یتطلب بالضرورة اللجوء إلى الخبیر المختص، كلما أهل

انتاب موظف البنك شك بأن الشیك مزور، فقد یتم اكتشاف التزویر الواقع على الشیك من طرف 

ن، موظف البنك؛  و هذا بالرجوع إلى نوع التزویر الواقع على ورقة الشیك، إن كان تزویرا غیر متق

او كان هذا التزویر متقنا.

حریصا ،یكون فیها موظف البنكتستلزم أنسیتم التطرق إلى الحالات التي،على هذا الأساس

على مراجعة الشیك والتحقق من صحته، وعلى الحالات التي لا یمكن من خلالها كشف التزویر 

إلا باللجوء إلى أهل الخبرة والفن.

التزویر الواقع على الشیك:: دور موظف البنك في كشفأولا-

ومؤهلا لكشف التزویر الواقع على ورقة الشیك ،یكون مختصا أنیفترض في موظف البنك 

إذا ما كان هذا التزویر غیر متقن، أي یمكن اكتشافه بمجرد التدقیق والملاحظة.

مضاهاة الخطوط فیجب على البنوك أن تعهد عملیة وفاء الشیك، إلى موظفین لدیهم مؤهلات في 

، طبعا إن كان هذا التزویر غیر متقن، لدرجة یمكن ملاحظته 2ومدربین على طرق كشف التزویر

عقد فتح الحساب إبرامبالعین المجردة، وهذا بعد مقارنته بالتوقیع المدرج لدى البنك، لحظة 

البنكي.

.339انظر، عبد المعطي محمد حشاد، المرجع السابق،ص.-1
.103المرجع السابق، ص.انظر، عبد الفتاح سلیمان،-2
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:1كما یمكن لموظف البنك أن یكتشف المحو الیدوي بالطرق التالیة

إذا ما تم المحو عن طریق الكشط أو الحك، فیغلب على هذا التزویر أن یتم نزع اللمس:-1

الطبقة السطحیة لورقة الشیك والمحتویة على مواد الصقل الملساء، إذ یصبح المكان الذي تعرض 

لعملیة المحو بهذه الطریقة ذا ملمس خشن، على خلاف ملمس الأجزاء الأخرى من الشیك، فیمكن 

بمجرد لمسه.إدراكه 

یتم اكتشاف المحو عن طریق تعریض ورقة الشیك إلى ضوء نافذالإضاءة النافذة:-2

كضوء الإنارة الموجودة أعلى سطح المكتب، فیتضح ان جزءا من ورقة الشیك یبدو أكثر شفافیة 

وإنفاذا للضوء من باقي أجزاء ورقة الشیك التي لم یقع علیها المحو.

اللجوء إلى الخبرة الفنیة لكشف تزویر الشیك:ثانیا:-

قد یكون التزویر متقنا ودقیقا بصفة لا یتمكن موظف البنك من اكتشافه، الأمر الذي 

من أهل الفن والخبرة في مجال التزویر.والدرایة،یستدعي قدرا من الإلمام 

النزاعات المتعلقة بعملیة تعتبر الخبرة من أهم الإجراءات التي تلجأ إلیها المحكمة لفضإذ 

الوفاء بالشیك مزور، إذ تعد من ضمن مراحل التحقیق، التي یستعان بها لمعرفة وكشف التزویر 

الواقع على الشیك؛ إذ یعتمد الخبیر المختص على عملیة مضاهاة الخطوط، التي تقوم على أساس 

.37،38انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرجع السابق، ص. -1
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ها عن غیره، وهذه الحقیقة لكل شخص میزة كتابیة یتمیز ب أن"نظریة فردیة الخط"، التي تقول 

1العلمیة مردها قدرة الخالق وعظمته.

وأول مرحلة یبدأ بها الخبیر في عملیة مضاهاة الخطوط، هي الملاحظات العامة في 

غیر صادرة من شخص المحرر للشیك، إذ أنهاالكتابة الیدویة، إن كانت غیر طبیعیة، بمعنى 

.2الضغط على أداة الكتابة أوفي الكتابة البطءتكون هده الكتابة مصطنعة، إذ یلجأ المزور إلى 

أما بالنسبة للتوقیع، فإن أول خطوة یقوم بها الخبیر هي الاطلاع على التوقیع المتواجد لدى 

تزویر توقیع الشیك باستعمال الورق الشفاف، یمكن البنك، ومقارنته بالشیك المدعى تزویره، فإذا تم

، وهذا باستعمال العدسة المكبرة، أما إذا تم 3اكتشافه من خلال وجود آثار استعمال قلم الرصاص

تزویر التوقیع باستعمال الوسیط اللین، فیمكن اكتشافه، بملاحظة عدم الوضوح التام للكتابة 

.4أو للتوقیع

یائي، بفحص ورقة الشیك تحت الأشعة البنفسجیة وهي وسائل ویتم اكتشاف المحو الكم

.5یتعذر على البنوك استخدامها، لذا تكون من اختصاص الخبراء الفنیون

انظر، جعفر مشیمش، جریمة التزویر، نشأة الحرف العربي، حیل المزورین، أدوات التزویر، وسائل كشف التزویر، منشورات زین -1
.69، ص. 2011الحقوقیة، الطبعة الثانیة،

.07ل، المرجع السابق، ص. انظر، محمد رضوان ھلا-2
.81انظر، جعفر مشیمش، جریمة التزویر، المرجع نفسھ،ص-3
.182انظر، محمد عبد الحمید الألفي، ص-4
.40انظر، عبد الفتاح سلیمان، المرجع السابق، ص. -5
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الشیك المزور قیمة المبحث الثاني: قیام المسؤولیة البنكیة عند الوفاء ب

ومودع ،مدین للساحبإن وفاء البنك بقیمة شیك مزور، یقیم مسؤولیته القانونیة باعتباره

لدیه، یلتزم بالمحافظة على مقابل الوفاء بالشیك، سواء تم الوفاء بالطرق العادیة، أو تم تنفیذ الوفاء 

باستخدام المقاصة الالكترونیة للشیكات.

إلى جانب ،وتتنوع هذه المسؤولیة بین المسؤولیة المدنیة العقدیة، والمسؤولیة التقصیریة

ة على تحمل المخاطر المهنیة، وهذا إلى جانب المسؤولیة الجزائیة؛ بالرغم من المسؤولیة القائم

عدم وجود نصوص قانونیة صریحة وواضحة تحمل البنك المسؤولیة، وتحددها، وهذا ما أدى إلى 

تأسیس هذه المسؤولیة بناءا على القواعد العامة.

البنكیة بمناسبة الوفاء بالشیك وفقا لذلك، تم التطرق إلى الأسس التي تقوم علیها المسؤولیة

، ومحاولة إبراز المسؤولیة البنكیة وتحدید أساسها، فیما یتعلق بتنفیذ عملیة كمطلب أولالمزور، 

.المطلب الثانيالمقاصة الالكترونیة للوفاء بقیمة الشیك في 
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شیك مزورقیمة المطلب الأول: أساس المسؤولیة البنكیة عند وفاء 

عامة یعتبر البنك ملزما بتنفیذ أوامر الساحب، المتمثلة في الوفاء بمبلغ الشیك، إلا كقاعدة 

أن هذه الورقة باعتبارها تقوم مقام النقود في الوفاء معرضة للتزویر كما سبق بیانه، فقد یكون هذا 

.التزویر ظاهرا و غیر متقن، وقد یكون مزورا تزویرا یصعب معه اكتشاف التزویر الوارد علیه

فقد أصبح یشكل مصدرا للقلق و الخطر، سواء على الساحب، و أیضا على البنك 

توجب -كما تم تفصیله في الباب الأول–المسحوب علیه، الذي تقع علیه عدة أعباء والتزامات 

علیه التقید بمبدأ الحیطة والحذر والحرص، وإلا یقع تحت طائلة المسؤولیة المدنیة، متى ثبت أنه 

تنفیذ عملیة الوفاء نتیجة لإهماله وعدم حرصه، ولم یلتزم ببذل عنایته الكافیة لكشف قد أخطأ في

بالتزامه أحكام الإخلالتزویر ظاهر، لا یتطلب اللجوء إلى الخبرة الفنیة، فتقع علیه جزاء 

.( الفرع الأول)المسؤولیة العقدیة اتجاه زبونه 

إلى تطور الجریمة غیر أن التطور الحاصل في مجال التكنولوجیا المعلوماتیة، أدى

المعدات المستحدثة، مما یجعل جرائم تزویر الشیك، محكما ومتقنا لا یتم اكتشافه إلا بالاستخدام

باللجوء إلى الخبرة الفنیة، هذه الحالة التي یتم بها الوفاء من طرف البنك الذي لم یصدر منه أي

أي خطأ للساحب ، فهل یتحمل البنك المسؤولیة عن هذا الوفاء؟.هذا ماإسنادخطأ، كما لا یمكن 

.الفرع الثانيعنه في الإجابةسیتم 
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شیك تزویره قیمةالفرع الأول: الخطأ كأساس لمسؤولیة البنك العقدیة عن وفاء

مفضوح

الإلتزامات التي تقع على عاتقه، وتجد تقوم مسؤولیة البنك العقدیة نتیجة لإخلاله بأحد 

وعقد فتح الحساب البنكي هو الممثل للعلاقة .1مصدرها في العقد الذي یربط بین الزبون والبنك

، فالمصرف 2العقدیة بینهما، إذ أن عملیة الوفاء بالشیك تعتبر صورة من صور رد الودیعة النقدیة

.3الوقت عینهعند إیفاء الشیك یظهر بمظهر الوكیل والودیع في

، الخطأ الذي من شأنه إحداث 4ولا تتحقق المسؤولیة العقدیة للبنك إلا بأركانها الثلاثة

الضرر، الذي یصیب الزبون الدائن سواء في ماله أو سمعته فتنشأ علاقة بین الخطأ و الضرر 

الحاصل، إذ تسمى هذه العلاقة برابطة السببیة.   

من القانون 107لمدین لالتزامه الناشئ عن العقد، إذ تنص المادة الخطأ العقدي هو عدم تنفیذ اف

المدني الجزائري في الفقرة الأولى على أنه " یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة." ، 

وعدم تبصر یعد خطأ من جانب بإهمالوكل انحراف عن السلوك المعتاد لتنفیذ مقتضیات العقد، 

.5نه ضررالمدین؛ متى تمخض ع

كما یفترض لقیام المسؤولیة العقدیة ضرورة وجود علاقة عقدیة صحیحة بین البنك وزبونه، 

؛فإذا لم یقم البنك المدین في العقد بالإلتزام برد الودیعة النقدیة 6والمتمثلة في عقد حساب الشیك

یرا لأصل بواسطة الشیك لمن یستحقها،ومن ضمن هذه الحالات الوفاء بشیك مزور، سواءا تزو 

تزویر أحد بیاناته،  یكون قد ارتكب خطأ عقدیا. أوالشیك، 

1 -Bennani (A), La responsabilité du banquier dans l’octroi du crédit aux entreprises en difficulté en droit
marocaine, thèse pour doctorat en droit , droit privé, université de perpignan,2001,p 14.

انظر، سلیمان جوزیف الجر، مفھوم الخطأ في إطار المسؤولیة المصرفیة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم -2
.56، ص 2012السیاسیة والإداریة، الجامعة اللبنانیة، 

3 - Rives- langue et Contamine Raynaud, Droit bancaire, 6e édition, précis Dalloz, 1995, p 291.
.2006،35انظر، حسن علي الدنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، -4
الثرات إحیاءانظر، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، دار -5

.655بیروت ،لبنان، ص.العربي،
.الأولانظر، تفصیلا عن حساب الشیك، في الفرع الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب -6
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، متى إهمالهأو عن  المدین بالتزامه ناشئا عن عمدهأن یكون عدم قیام،یستوي في ذلك و  

تحققت النتیجة الضارة المرتبطة بخطأ المدین.

بالتزامه بعدم كما أن الخطأ العقدي یتحقق حتى لو كان عدم قیام البنك المسحوب علیه 

، وهذا ما یمیز الودیعة المصرفیة التي تحكمها الاعراف 1الوفاء بالشیك، ناشئا عن سبب أجنبي

ي البنكیة، وأحكام القانون التجاري، عن عقد الودیعة المدنیة؛ إذ یترتب على عقد الإیداع النقد

كیة الأموال المودعة خاصیة جوهریة تتمثل في انتقال حیازة وملالمصرفي المستعمل فیه الشیكات 

باعتباره مدینا ،لبللبنك، مما یخوله استعمالها لصالحه على أن یلتزم بدوره برد هذه النقود لدى الط

.2برصید الحساب

، الذي اعتبر أن الودائع المصرفیة نظام تجاري مستقل 3هذا ما ذهب إلیه الفقه الفرنسي

وتطوره للعرف والعادات المصرفیة.  عن كل أنظمة القانون المدني، وأنه خاضع في نشأته 

وبوجود إطار تعاقدي بین البنك المسحوب علیه والساحب تظهر أحكام المسؤولیة العقدیة 

، فقد استقر منذ زمن في فرنسا على تأسیس مسؤولیة البنك 4وهذا ما نادى به جانب من الفقه

العقدي، ما لم ینسب خطأ إلى المسحوب علیه عن صرف شیك مزور استنادا إلى فكرة الخطأ 

ق ، فكثیرا ما یكون الساحب هو السبب في حصول الوفاء بالشیك المزور،  كما لو سر 5الساحب

دفتر الشیكات منه، ویتم تزویره.

الضررخلافا للقواعد العامة في المسؤولیة العقدیة، التي تقضى بأن السبب الأجنبي لعدم تنفیذ الالتزام الذي لا ید للمدین فیھ والمترتب عنھ-1
تنعدم، فلا تتحقق بذلك -وھي ركن من أركان قیام المسؤولیة العقدیة-القوة القاھرة ، فبالرغم من تحقق الخطأ والضرر، إلا أن علاقة السببیةك

المسؤولیة العقدیة الملزمة للتعویض.
.656انظر، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص. -

.145،ص.2001انظر، مصطفى كمال طھ، العقود التجاریة وعملیات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2
17انظر، عبد الحمید الشواربي، عملیات البنوك في ضوء الفقھ، القضاء، التشریع، وصیغ العقود والدعاوي التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم-

.122، ص. 2006المعارف، مصر، ، منشأة1999لسنة 
3 - Escarra et Rault, Principes de droit commercial, tom 6 ; Paris, 1952.

.44، ص. 10علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، المرجع السابق، الھامش رقم  :نقلا عن
4 - Hamel, Lagarde et Jauffret, Traité de droit commercial, Dalloz, 1966, p. 650.

- M . Cabrillac, Chéque Paiement et Défaut de paiement, Juris- classeur- banque crédit bourse- p 23
انظر، زھیر بن سلمان الحربش، مسؤولیة البنك عن صرف شیك مزور التوقیع، مقال منشور على الموقع الالكتروني: -

www . aleqt. Com. 02/03/8200بتاریخ 
.382انظر، فائق محمود الشماع، الایداع المصرفي، المرجع السابق، ص. -5
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أن الأصل یقضي أن لا یتحمل الساحب نتیجة عملیة 1ویرى في ذلك، جانب من الفقه

الوفاء بالدین الذي لم یوقعه، لأن سند الشیك لا تكون له قیمة من الناحیة القانونیة، لكن بالرغم 

من ذلك یتحمل وحده هذه النتیجة على أساس المسؤولیة التقصیریة.

دیة تستند إلى العقد كما تُعد مسؤولیة البنك في حال صرف الشیك المزور مسؤولیة عق

والمسحوب علیه "البنك"، فالبنك ملزم بالتحقق من صحة الشیك ومن ،الموقع بین الساحب "الزبون"

ضمن ما یتحقق منه مطابقة توقیع الساحب وصحته، إذ یعتبر من أهم البیانات التي یجب التحقق 

لوارد على الشیك منها، فموظف البنك المختص یجب علیه مضاهاة ومطابقة توقیع الساحب ا

بنماذج التوقیع المعتمدة لدى البنك، الأمر الذي یتطلب منه الإطلاع على كلا التوقیعین 

ومقارنتهما ببعضهما، وهذه العملیة (المطابقة) عبارة عن فحص عادي.

وقد توج هذا الاتجاه بقرارات قضائیة متعددة أكدت ذلك، خاصة بفرنسا وهذا في غیاب 

بع، إذ أن الزبون لا یتحمل نتیجة وفاء دین لم یلتزم به، أو دین صار أكثر النص التشریعي بالط

مما إلتزم به نتیجة لتزویر مبلغه، فلو تم فحص الشیك جیدا من طرف موظف البنك، طبقا لما 

2.تقتضیه الأعراف المصرفیة لتم اكتشاف التزویر

حالة ما إذا كان تزویر فلا بد أن تكون مراقبة الشیك، مراقبة فعالة و جدیة، وهذا في

.3الشیك مفضوحا، مع عدم وجود أي خطأ من الساحب

وقد تعددت الإجتهادات القضائیة، التي قررت المسؤولیة البنكیة على أساس الخطأ نتیجه للإهمال 

.4وعدم الإلتزام بالحرص

فقد صدر قرار یدین البنك باعتباره مرتكبا لخطأ الوفاء بشیك مزور، كان باستطاعة موظف 

البنك اكتشاف البیانات المزورة بطریق المحو، لافتقار الورقة المقدمة لجزء من مظهرها وان 

.146انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، المرجع السابق، ص. -1
2 - Juris- Classeur Périodique 1977-02-18750, cour de cassation, chambre commerciale, 04 nouvembre1976,
banque régionale des compte et de dépôts.
3 -cour de cassation, chambre commerciale, 04/07/1978, bulletin n 187, cité par : Georges Decocq, Yves
Gérard, Juliette Morel- Maroger, collection master banque, 2012,p 293.
4 - Stéphane pied lièvre, Instrument de crédit et de paiement, 3éme édition, Dalloz, 2003, P244.
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بالحذف، حیث كان ذلك سببا یوجب إثارة الشكوك لدیه ویلفت نظرهإزالتهاالبیانات المدونة بها تم 

.1لاتخاذ الاحتیاطات اللازمة قبل الوفاء بالشیك

، بمسؤولیة البنك الذي وفى مبلغ 1977دیسمبر 12كما قضت محكمة مرسیلیا بتاریخ 

شیك مزور بطریق المحو الظاهر بالعین المجردة، الأمر الذي یلزم البنكي أن یتفطن لذلك قبل 

.2الإقدام على وفاء الشیك

دات قضائیة عربیة إلى نفس المنحى، كالقضاء المصري الذي اعتبر كما اتجهت عدة اجتها

عن وفاء الشیك إذا كان تقلید التوقیع ظاهرا للعین ،البنك المسحوب علیه مسؤولا تجاه الساحب

وبنفس الصدد جاء 3المجردة، عندما یكون مكتوبا بخط مختلف عن الخط المحرر به متن الشیك،

المزوران على وجه الشیك، وظهره مقلدین تقلیدا غیر متقن، وما كان من حكم قضى بأن التوقیعان 

المضاهاة إذا ما بذل عنایة بإجراءالمختص،ف التزویر على موظف البنكالجائز أن یغیب اكتشا

.4الرجل العادي، في الفحص فإن البنك یكون   مسؤولا 

نك واضح في صرف قیمة طأ الب، أنه اعتبر خ5ومن الثابت أیضا عن القضاء المصري

رغم ما به من شذوذ ظاهر و تغییرات واضحة في تاریخ سحبه واستحقاقه ولا یدفع هذا الشیك

الخطأ قول البنك أن توقیع الساحب بجانب هذه التغیرات یعتبر تأییدا لها وتصحیحا للشیك وهذا 

للأسباب التالیة:

سطر الأخیر، بینما وقع التغییر بشكل لأن هذا التوقیع كان بجانب سطر واحد فقط هو الأولا،

دون أن یصاحبهما أي توقیع.لسحب المدون في السطرین العلویینواضح في تاریخ ا

1 - Stéphane Piedeliévre, Instruments de crédit et de paiement, cour Dalloz, 7éme édition, 2009, p 255.
2 - Vincent Nioré, ANNE Drochon, Le chèque falsifié, article/ www. Niore-avocats.fr/ documents chèque-
falsifié. pdf

364، ص. 2004انظر، عبد المعطي محمد حشاد، الشیك رؤیة مصرفیة وقانونیة، دار الكتب الحدیثة، الطبعة الأولى، لبنان بیروت، -3
قلا عن ، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع ، ن706، ص 43، مجلة المحاماة، سنة 20/06/1961محكمة استئناف القاھرة -4

.147السابق، ص 
انظر، مصطفى مجدي ھرجھ، المشكلات العملیة في جرائم الشیك، أحدث الآراء الفقھیة وأحكام المحاكم المختلفة في أھم المشاكل العملیة -5

، 1996والصیغ القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، التي تثار بصدد جرائم الشیك مع بحث خاص عن دعوى التزویر الفرعیة 
.159ص. 
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لأن التغییر حصل بمداد مختلف عن المداد الذي كتبت به باقي الكتابة المجاورة لها.ثانیا،

في حین أنه كان بوسع لأن هناك شذوذ یستوقف النظر، بوجود تغیرات من محو وإضافة، ثالثا، 

ساحب الشیك تحریر شیك جدید سلیم وفقا لما یرید.

وقد كان على البنك أن یتصل على الأقل بزبونه، لأجل التأكد من التغیرات الطارئة على الشیك، 

فیكون ملتزما بتعویض الزبون عن المبلغ الذي ،یكون البنك مسئولا اتجاه الساحبمن خلال ذلك

تم وفاؤه بالتضامن مع مرتكبي جریمة التزویر. 

ومن خلال هذا القرار، یلاحظ أن القضاء المصري اتجه إلى تحمیل المسؤولیة للبنك مع تحمیله 

وهذا ما أرى فیه خروجا عن قواعد أحكام ساحب بالتضامن مع مرتكبي الجریمةتعویض ال

أي –، لان مرتكب الجریمة تلقى علیه التعویضات المدنیة الناتجة عن الدعوي العمومیة التضامن

؛ أما البنك المسحوب علیه فجزاؤه مدنیا -المسؤولیة الجزائیة التي تستتبع التعویض عن الضرر

ة للوصول للغایة المرجوة، المتمثللتعاقدیة المنحصرة في بذل عنایةقائما على الإخلال بالتزاماته ا

في وفاء الشیك بطریقة صحیحة، لأجل المحافظة على الودیعة النقدیة.

الوكالة  أو  وهذا ما تلجأ إلیه بعض المحاكم، من خلال تطبیق مقتضیات عقد الودیعة

، مع مراقبة مدى تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة 1لتقریر مسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك المزور

خطأ من البنك وعدم بذله العنایة اللازمة للتأكد من صحة ورقة العقدیة، من ضرورة صدور

الشیك، وفي هذا الإطار صدر قرار من محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء عدد 

مفاده: " ...إن جمیع الشیكات الغیر موقعة من 13/06/20002، والصادر بتاریخ 1330/2000

510بالتالي فإن البنك تحت طائلة مقتضیات المادة طرف المستأنف علیه، ولا من طرف وكیله، و 

المشار إلیها أعلاه ، وحیث أنه من جهة أخرى فإن مستخدمي البنك صرفوا قیمة الشیكات كما 

قاموا بتحویل مبلغ مالي دون التأكد من هویة الساحب والآمر بالتحویل وفقا لما تقضي به المادة 

,208ص 03انظر، محمود محمد أبو فروة، مسؤولیة البنك المدنیة عن عملیات التحویل الالكترونیة، المرجع السابق،ھامش رقم -1
عبد العالي :، غیر منشور، نقلا عن 13/06/2000بتاریخ ، الصادر 1330/2000قرار محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء عدد -2

.59، ص 2003العضراوي المسؤولیة الدنیة للأبناك في ضوء أحكام وقرارات المحاكم، مطابع إمبریال، الدار البیضاء، 
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لذلك یضحى من البین أن البنك المستأنف قد خرق من مدونة التجارة، وحیث أنه اعتبارا251

قواعد الودیعة ویكون بالتالي ملزما بأن یرد للمستأنف علیه المبالغ التي سحبت من حسابه، وأن 

المطالبة باجراء خبرة في الموضوع لا تستند على أي أساس ویتعین ردها."  

إجراء الخبرة الفنیة، وهو وما یلاحظ، على هذا القرار أن القضاء المغربي قد رفض طلب

قرار صائب، مادام التزویر الواقع على سند الشیك تزویرا غیر متقن، یمكن لموظف البنك باعتباره 

مهنیا مختصا، أن یكتشف هذا التزویر الحاصل.

قضى بأن یتحمل البنك المسحوب 1بنفس الاتجاه، صدر قرار عن محكمة التمییز الأردنیة

تب على التزویر أو التحریف إذا لم یمكن نسبة أي خطأ للساحب. علیه وحده الضرر المتر 

إلى ذلك، فقد عالج التشریع الأردني أحكام مسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك المزور إضافة

یتحمل المسحوب علیه وحده الضرر –من قانون التجارة التي جاء فیها: " 270في المادة 

لم یمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبین اسمه في المترتب على شیك مزور أو محرف، إذا

الصك.

وبوجه خاص یعتبر الساحب مخطئا إذا لم یحافظ على دفتر الشیكات المسلم إلیه بما -

2ینبغي من عنایة."

من قانون التجارة 270لنص المادة إعمالاعلى أنه " الأردنيوقد قررت محكمة التمییز 

المحرف إذا  أوفإن البنك المسحوب علیه یتحمل وحده الضرر المترتب على صرفه للشیك المزور 

لم یصدر عن الساحب أي إهمال أو تقصیر، هذا ولا یعفي البنك من المسؤولیة الكاملة لصرف 

تر الشیكات، والمتضمن بأن الشیك المسروق الشرط الوارد في شروط حسابات الودائع وطلب دف

الساحب مسؤول عن كل خسارة أو ضرر یحدث بسبب فقدان الشیكات أو سرقتها، إذا لم یهمل في 

منشورات مركز عدالة، نقلا عن : فائق محمود الشماع ،الایداع 8/10/2001بتاریخ 2362/2001،حقوق قرار رقم انظر، التمییز الاردني-1
.364المصرفي، المرجع  السابق، ص 

2 - jordan-law .com/2010/07/1966  قانون التجارة الأردني
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المحافظة على دفتر الشیكات وأخبر البنك بمجرد علمه بسرقته من خزائنه المقفلة، وكان التزویر 

1في الشیك المصروف واضحا وغیر متقن."

الأردني قد أصاب حینما حدد مسؤولیة البنك حالة وفائه ومما لا شك فیه ان المشرع

بالشیك المزور، وهذه المسؤولیة هي مسؤولیة عقدیة متى تهاون عن كشف التزویر الواضح الغیر 

متقن، شرط عدم صدور أي خطأ من جانب الساحب.

تنصرف إرادة المشرع الجزائري إلى نفس الاتجاه، بسن نص قانوني صریح  أنلذلك حبذا 

یبین فیه مسؤولیة البنك بمناسبة الوفاء بالشیك، لدرء أي تقصیر من جانب البنك باعتباره طرفا 

قویا في العلاقة التعاقدیة التي تربطه بساحب الشیك وحامله.  

وتمتد مسؤولیة البنك المسحوب علیه، أیضا بمناسبة الوفاء بالشیك الذي یحمل تواقیع 

ر على تظهیر الشیك؛ ففي هذه الحالة أورد المشرع الجزائري نصا فأحیانا قد یقع التزوی2المظهرین،

الفقرة الثانیة من القانون التجاري:" وإذا وفى المسحوب علیه 506صریحا یتمثل في أحكام المادة 

قیمة شیك قابل للتظهیر ، وجب علیه التحقق من سلسلة التظهیرات ولیس من تواقیع المظهرین." 

خ الأوامر بالدفع یعتبر تزویر، هذا استنادا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة باعتبار أن تقدیم تواری

من القانون التجاري الجزائري.496

حالة عدم التأكد من انتطام تواریخ یكون البنك المسحوب علیه مسؤولا،من خلال ذلك

لیة التظهیریع المدرجة خلال عمالتظهیر وتسلسلها، غیر أنه معفى من التحقق من صحة التواق

لا یكون مسؤولا عن أحد التواقیع المزورة أثناء عملیة التداول مهما كانت درجة ،المصرف إذنف

.289،290لنظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص ؛ نقلا عن: زھیر عباس كریم، ا2037، ص 1991مجلة نقابة المحامین لسنة -1
تداول الشیك أو تظھیره ھو نقلھ من شخص إلى آخر، ما لم یكن مشمولا بأمر مخالف، ومن آثار التظھیر، انتقال جمیع الحقوق الناتجة عن -2

الشیك، خصوصا ملكیة مقابل الوفاء للحاملین المتتابعین.
یة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، انظر، راشد راشد، الأوراق التجار-

.152، ص.1994
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وكذا  الحامل المطالب بآداء قیمة الشیكلكن هذا لا یعفیه من التأكد من شخصیة 1اتقان التزویر

من توقیع الساحب. فإذا ما وفى البنك قیمة الشیك دون التحقق من صحة توقیع الساحب أو دون 

اهتمام بمظاهر الریبة البادیة في تسلسل التظهیرات، ودون التوصل إلى تحدید شخصیة الحامل، 

تعاقدیة ، جزاءا للإخلال بالالتزامات ال2یكون وفاؤه غیر صحیح، یلزمه الوفاء للحامل مرة ثانیة

اتجاه الساحب، وكذلك جزاءا للتقصیر في عملیة الآداء، الذي یرتب على البنك مسؤولیة تقصیریة، 

 تربطه من القانون المدني الجزائري؛ هذا لأن الحامل لا124تلزم التعویض طبقا لأحكام المادة 

فهو في حكم الغیر.علاقة تعاقدیة مع البنك 

من القانون التجاري 526أضاف المشرع الجزائري المادة إلى جانب المادة المذكورة أعلاه،

الواردة كما یلي:" إذا ورد تحریف في نص الشیك فإن الموقعین اللاحقین لهذا التحریف ملزمون بما 

تضمنه النص المحرف  أما الموقعون السابقون فعلا ملزمون بما تضمنه النص الأصلي."

سحوب علیه الالتزام بآداء قیمة الشیك نتیجة أن رفض البنك الم،ویستشف من هذا النص

لعدم انتظام تسلسل التظهیرات، یكون الموقعین على الشیك، ملزمون بدفع قیمة الشیك لحامله  

حسن النیة، كل حسب الحالة التي تم فیها اكتشاف التزویر.  

، مع فتكون المحكمة المختصة لنطر جریمة تزویر الشیك، القسم الجزائي لإدانة الفاعل

والساحب باعتباره مسؤولا مدنیا، طبقا -إن لم یكن هو الفاعل-ة للحاملالحكم بالتعویضات المدنی

من القانون المدني.أما دعوى مطالبة البنك بآدء مبلغ الشیك، مرة ثانیة، فتكون 124لأحكام المادة 

من اختصاص القسم التجاري .

شیك تزویره مفضوح، ووقوع الخطأ من وقوع الخطأ من البنك بوفائه بأحیاناوقد یحدث 

الساحب الذي یهمل دفتر شیكاته، أو یتهاون في ملئ بیانات الشیك، وبانعدام سند قانوني ینظم 

1 - Cass.com, 26 mars 1973 ,cité par Anne Drochon, jurisprudence, Responsabilité de l’établissement de
crédit en cas de chèque de banque falsifié, hebdo édition affaire n° 36 du 29/08/2002, bancaire, p 14.

.149، ص 85رقم جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق،  ھامش  عليانظر، -2
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هذه الحالة، تدخل القضاء الفرنسي، بتحمیل المسؤولیة لكلا الطرفین، فتكون بذلك المسؤولیة 

مشتركة فیما بینهما.

حدیثة، تبین أن القضاء الفرنسي قد استقر على وقد  صدرت عدة قرارات قدیمة وأخرى

تأسیس المسؤولیة المشتركة بین الطرفین.

یقضي أنه متى ثبت 02/03/19491إذ صدر قرار عن المحكمة العلیا الفرنسي بتاریخ 

على البنك خطأ ساهم مع خطأ الزبون في وفاء الشیك المزور، فیتحمل كل منهما جزءا من 

  قعت.النتیجة الضارة التي و 

وكذا القرار عنها 09/07/20022وقد صدر قرار عن المحكمة العلیا الفرنسي بتاریخ 

، إذ حمل كل من البنك، والساحب مسؤولیة كل بقدر جسامة خطئه.  28/01/20143بتاریخ 

إلى الطرفین وهذا ما وجد أیضا في القضاء الأردني، الذي قضى بأنه " إذا أمكن نسبة الاهمال

فلا یتحمل المسحوب علیه وحده الضرر المترتب على الشیك المزور، عملا بقاعدة الخطأ 

4المشترك."

مما تقدم، فإن اشتراك خطأ البنك المسحوب علیه،وعدم حرصه واهماله لفحص الشیك 

إلى المؤدي إلى الكشف عن التزویر المفضوح، وكذلك خطأ الساحب المهمل لدفتر شیكاته، یؤدي 

.5تحمل كلاهما للنتیجة الضارة

1 -cour de cassation,02/003/01942, juris classeur périodique,10/06/1959, cité par,Filipe Neau-Leduc, Droit
bancaire, 4eme édition, Dalloz,2010, p 203.
2 -Cour de cassation, Chambre de commerce, 09/07/2002,n° 00-22.788, cité par : Ivan Tchotourian,
Responsabilité de l’établissement de crédit en cas de chèque de banque falsifié, article, Hebdo édition affaire
n°36 du 29/08/2002, Bancaire, p12.
3 - Karine Rodriguez, Responsabilité de banque, article, Hebdo édition affaire n°36 du 29/08/2002,
Bancaire, p07.

.131، ص1998،الأردن، د. د. ن، الأردنیةانظر، جمال مدغمش، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك في قرارات محكمة التمییز -4
5 - Richard Routiér,Devoir de vigilance en matière de chèque, méfiez-vous des contrefaçons, Hebdo édition
affaires, n°177 du 21/07/2005, Bancaire, p23.
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قیمة الفرع الثاني:  نظریة تحمل المخاطر كأساس لمسؤولیة البنك عند الوفاء ب

الشیك المتقن التزویر

قد یوفى البنك المسحوب علیه قیمة الشیك، بطریقة صحیحة لا تثیر أي مجال للشك، 

الشیك یكون مزورا تزویرا متقنا، یحول دون اكتشاف التزویر من قبل البنكي الذي بالرغم من ان

بذل العنایة اللازمة، في فحص ورقة بیانات الشیك، والتأكد من سلامة انتظام سلسلة التظهیرات.

كما لم یصدر أي خطأ من جانب الساحب في المحافظة على دفتر الشیكات و لا من 

لى سهولة تزویره، بید أن التزویر أتقن بعد إنشاء الشیك، أو أن الشیك حیث انشاء الشیك، أدى إ

.1من الأصل لم یصدر عن الساحب، بل حصلت عملیة تزویر كاملة لورقة الشیك وبیاناتها

بحیث یكون على مبلغ الشیك، أو على توقیع الساحبویفترض أیضا أن یقع التزویر على 

لبنك لا یلتزم ببذل عنایة خبیر الخطوط، كما لا تتوافر لدیه ، حیث إن ادرجة عالیة من الاتقان.

الأجهزة والإمكانات المتوافرة لدى أقسام الأدلة الجنائیة بل یبذل البنك العنایة المهنیة المعتادة 

والتخصص في الأعمال ،والحذر،والحیطة،باعتباره مؤسسة مالیة محترفة یفترض فیها الحرص

.2البنكیة

المسؤولیة العقدیة، مادام أن البنك قد وفى بمبلغ أحكامفلو طبقت النظریة التقلیدیة في 

الشیك، مع بذل لعنایة الرجل العادي، وانتفاء للخطأ یكون غیر مسؤول عن هذا الوفاء لشیك مزور 

تزویرا متقنا؛ كما لا تنصرف المسؤولیة على الساحب حالة اثبات أنه كان حریصا على الشیك 

دوین بیاناته.وت

مما یستنتج، أن نظام المسؤولیة وفقا للقواعد التقلیدیة، لا یوفر قدرا من الحمایة للزبون 

خطأ البنك. إثباتالمتضرر نتیجة للوفاء الغیر الصحیح، مادام أن هذا الأخیر لا یتمكن من 

.203انظر، مؤید حسن طوالبة، حساب الصكوك، المرجع السابق، ص.-1
.04، صزھیر بن سلمان الحربش، مسؤولیة البنك عن صرف شیك مزور التوقیع، المرجع نفسھانظر، -2
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ساس لمسؤولیة من خلال ذلك، ظهرت توجهات جدیدة في تحدید المسؤولیة المدنیة للبنك لإیجاد أ

البنك عن الأنشطة التي یمارسها عموما، والتي لا یمكن بأي حال إسناد الخطأ إلیه؛ وهذا من 

خلال المركز القانوني الذي یمثلونه باعتبارهم أشخاص مهنین، یمارسون أعمالا ذات خطورة 

.1استثنائیة

التي تطلب من إذ یؤدي امتهان البنك المدین إلى تحمله لواجبات معینة تزید عن تلك 

وقد عرف المهني على أنه كل شخص یتعاقد بمناسبة نشاطه ،2المدین غیر المحترف

بأن المهني تاجر، وتعتبر المؤسسة هي العبارة الاقتصادیة 4واعتبر جانب من الفقه،3المهني

للنشاط المهني لشخص طبیعي أو معنوي.

التخصص الذي یكتسبه في آداء و یعد المظهر الرئیسي لاحتراف البنك كمهني مدین، هو 

العمل، والمؤدي إلى رفع درجة المستوى الفني للالتزام والسبب في ذلك، أن من یحترف مهنة 

معینة، یجب أن یعد نفسه إعدادا تاما للقیام بها من خلال الحصول على المؤهلات الضروریة، 

الالتزامات اتجاه الزبائن. واكتساب المعلومات الفنیة، مع توفیر الأدوات اللازمة لحسن تنفیذ 

هذا ما یجعل الالتزامات المفروضة على البنك كشخص مهني مدین بقیمة الشیك، أكبر 

حجما من تلك الالتزامات المطلوبة من المدین العادي، الذي یبدل عنایة الرجل العادي، وهذا 

نشاط مهني، بحوزته تطبیقا لقواعد وأصول الفن المفروضة على المؤسسة البنكیة، مادام محترفا ل

معلومات خاصة وإمكانیات لا یملكها الرجل العادي، وأهمها الأمان و الكفاءة، والمعرفة والدرایة، 

والخبرة، التي تتوفر في البنك.

.187انظر، محمود محمد أبو فروة، المسؤولیة البنك  المدنیة......، المرجع السابق، ص -1
2 - Philippe le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, DALLOZ , Paris, 2009,p 1232.
3 - Y. Pico et Hélène Davo, Droit de la consommation, Dalloz,2005, p 25.
4 - Philippe le Tourneau, La Responsabilité civile professionnel, Dalloz, 2005,p 936 .
« l’entreprise est l’expression économique de l’activité professionnelle d’une personne physique ou
morale. »
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العقود المصرفیة وتنفیذهابإبرامنشاطه المعتاد یرتكز على القیام  أنالبنك یعني 1فاحتراف

التي یسعى من خلالها إلى تحقیق الربح.  

لهذا فإن اعتبار البنك شخصا مهنیا محترفا لیس مجرد افتراض نظري وحسب، بل نتیجة 

ود التزاماته في مواجهة العملاء للظروف والعوامل التي تحیط بالعمل البنكي، وتؤثر على حد

والتي من شأنها أن تؤثر على قواعد المسؤولیة المدنیة.

د من المخاطرفة إلى ذلك، فإن البنك أثناء ممارسته لنشاطه المهني، قد یتعرض للعدیإضا

التي من خلالها اتجه جانب من الفقه إلى تأسیس مسؤولیة البنك عند الوفاء بالشیك المزور، على 

، كما 2فكرة مخاطر المهنة، وقد كان ذلك نتیجة عدم كفایة نظریة الخطأ التقلیدیة لتحقیق العدالة

الخطأ للبنك أو الزبون. إسنادإمكانیةهو الحال بالنسبة لوفاء شیك متقن التزویر دون 

فكل نشاط یحتمل أن ینشأ عنه خطر یجعل صاحبه مسئولا عن الضرر الذي یتسبب 

طبیعة المخاطر التي  الإدراك، هذا ما أدى إلى التشدد من مسؤولیة البنك الذي یدرك تمام 3للغیر

زما باتخاذ الاحتیاطات اللازمة، باعتباره قادرا على تحمل الأضرار الناتجة عن تواجهه، فیكون مل

ممارسة نشاطه المهني، على عكس الزبون فكل خسارة ولو كانت یسیرة تعد كارثة بالنسبة له؛ فمن 

4العدالة إذن أن یتحمل البنك الأضرار التي تنتج عن العملیات التي یقوم بها.

معظم التشریعات، بفكرة مخاطر المهنة كأساس عام للمسؤولیة وبالرغم من عدم أخذ 

، خاصة المتعلقة بالوفاء بالشیك المزور، اتجه الفقه الفرنسي إلى هذه الفكرة من خلال أهم 5البنكیة

، إذ میز بین الشیك المزور من الأصل، أي الذي یحمل 6thallerالنظریات التي نادى بها الفقیه 

بشكل منتظم ومستمر بحیث یصل إلى درجة عالیة من ،أو نشاط معین،بتكرار وممارسة مھنة ،مفھوم الاحتراف ینطوي على قیام الشخص-1
التخصص والدرایة

.285، ص 2002نشر  المعرفة، انظر، أحمد شكري السباعي، الوسیط في النظریة العامة في قانون التجارة والمقاولات التجاریة، دار -
انظر، سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، القسم الثاني في المسؤولیات-2

.1118، ص1989المفترضة، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دار الكتاب الحدیث، 
.373المصرفي، المرجع السابق، ص الإیداع، انظر، فائق محمود الشماع-3
.207انظر، محمود محمد أبو فروة، المسؤولیة المدنیة للبنك....، المرجع السابق، ص -4
.201، ص 2009انظر، نعیم مغبغب، مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع الاعتمادات واستثناءاتھ، الحلبي الحقوقیة، بیروت، -5

6 - Richard Routier, Devoir de vigilance en matiere de chéque, article, Hebdo édition affaire, bancaire,
2005,p 23.
- Patrice bouteiller et François Ribay, L’exploitant de banque et le droit, 3eme édition, Banque éditeur, 2000,
p77.
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تزویر توقیع الساحب، وبین الشیك المزور في مرحلة التداول؛ فبالنسبة للشیك المزور من الأصل 

وفائه، في هذه الحالة یتحمل البنك المسؤولیة، ما لم یثبت صدور لأجلتزویرا متقنا والمقدم للبنك 

بنك من قرینة خطأ من الساحب إذ أن الشیك في هذه الحالة قد فقد قیمته القانونیة، ولا یستفید ال

صحة الوفاء المقررة لمن یدفع قیمة ورقة تجاریة في میعاد استحقاقها دون معارضة.

أما الحالة الثانیة، التي یتم فیها التزویر المتقن في مرحلة التداول، فالبنك في هذه الحالة لا 

یتحمل المسؤولیة، لان الشیك صدر من الساحب، بطریقة صحیحة.

الصادرة ، فقد قضي القضائیةرنسي هذه النظریة، من خلال القراراتوقد اعتنق القضاء الف

بأن البنك كمودع لدیه لا تبرأ ذمته تجاه الزبون صاحب الحساب، الذي لم یرتكب أي خطأ إذا 

وفى بقیمة شیك مزور من الأصل، إذ تثبت مسؤولیته عن الوفاء الغیر صحیح، ویلتزم برد ما وفى 

.1به للساحب

لقضاء الجزائري، لم أجد ما استند إلیه لأجل تبیین الموقف الذي تبناه إزاء وجود وبالرجوع ل

مثل هذه الحالة من الوفاء بشیك مزور تزویرا متقنا، في غیاب نص قانوني صریح، مما یمكن 

افتراضه أن القضاء یعتمد على القواعد العامة في المسؤولیة العقدیة التقلیدیة،وهذا من خلال 

من القانون التجاري التي تنص على قاعدة عامة مفادها ، أن كل من أوفى  506ة المادأحكام

قیمة شیك بغیر معارضة، عد وفاؤه صحیحا، إذ یفهم من خلال النص أن البنك لا یتحمل 

المسؤولیة عند الوفاء بشیك متقن التزویر، في غیاب معارضة عن الوفاء، حالة سرقة الشیك 

أو ضیاعه. 

في بعض قراراته التي حملت البنك مسؤولیة الوفاء ،إلیه القضاء المغربيعكس ما اتجه 

بالشیك المزور بناءا على نظریة المخاطر، حیث جاء في قرار صادر عن المحكمة التجاریة 

: " البنك مسؤول أمام ساحب الشیك عن هذا الخطأ الذي وقع من مستخدمیه، وعلى كل 2بأكادیر

1 - George Decocq, Yves Gérard, Juliette Morel- Maroger, Droit bancaire, op cite, p 294.
، نقلا 282، ص 2004سنة  14، المرافعة عدد 28/06/2001، بتاریخ 624/2001انظر، حكم صادر عن المحكمة التجاري بأكادیر رقم -2

.209عن: محمود محمد أبو فروة، المسؤولیة للبنك....، المرجع السابق، ص. 
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ولیة البنك بدأ یتسع حتى للحالة التي یكون فیها التوقیع متقن حال فإن الأساس الحدیث لمسؤ 

التقلید، وذلك اعتمادا على أساس آخر هو فكرة مخاطر المهنة."  

1تزویر الشیك.إتقانكما ورد حكم آخر یقضي بمسؤولیة البنك مهما بلغت درجة 

أما قانون التجارة الأردني، فقد أخذ بنظریة المخاطر المهنیة صراحة، من خلال نص المادة 

وحده الضرر المترتب على شیك مزورمنه التي نصت على أن یتحمل المسحوب علیه 270

أو محرف، إذا لم یكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبین اسمه في الشیك، فهذه المادة لا تشترط 

یة البنك وقوع خطأ من جانبه، وإنما یكفي وقوع الضرر المترتب عن هذا الوفاء.لقیام مسؤول

فقد اعتبر المشرع الأردني، أن عملیة الوفاء بشیك متقن التزویر یعتبر من مخاطر المهنة 

ناسب مع ما یجنیه البنك من أرباحالتي یمارسها البنك، وهي مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تت

.2لهذه المهنةناتجة عن احترافه

وهذا ما سهل على القضاء الأردني إعمال نظریة المخاطر المهنیة، إذ صدر حكم رقم 

من  01الفقرة  270جاء فیه: " إعمالا لنص المادة 24/11/1990الصادر بتاریخ 589/90

قانون التجارة ، فإن البنك المسحوب علیه یتحمل وحده  الضرر المترتب على صرفه للشیك 

3و المحرف، إذا لم یصدر عن الساحب أي إهمال أو تقصیر."المزور أ

كما قضت محكمة التمییز الأردنیة، بأن الوفاء بقیمة الشیكات المزورة مع عدم وقوع خطأ 

من جانب العمیل ، لا یبرئ ذمة البنك المسحوب علیه، لأن الشیك المزور لا حجة له على من 

بعة الوفاء بقیمته تقع على البنكه، وبالتالي فإن تنسب إلیه، لحصوله لمن لا صفة له في تلقی

4مهما بلغت درجة إتقان التزویر.

خطأ البنك في إثباتأن إعفاء العمیل من عبء 5وتبریرا لهذا الاتجاه رأى جانب من الفقه

 أنحالة الشیك المزور تزویرا متقنا، یتوافق مع مبادئ العدالة والإنصاف، فمن غیر المقبول 

.209، ص01بو فروة، المرجع نفسھ، الھامش رقم انظر، محمود محمد أ-1
.185انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق،  ص. -2
.205، نقلا عن: مؤید حسن طوالبة، حساب الشیكات، المرجع السابق، ص 2037، ص 1991انظر، مجلة نقابة المحامین لسنة -3
.374العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص انظر، عزیز -4
.210انطر، محمود محمد فروة، المسؤولیة المدنیة للبنك...، المرجع السابق، ص -5
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ون تلك الأضرار دون ان یكون له ید في حدوثها، إذ یعتبر مقارنة بالمؤسسة البنكیة یتحمل الزب

طرفا ضعیفا. 

عرض رأیا مخالفا، واعتبر أن نظریة تحمل المخاطر المهنیة، 1غیر أن هناك جانب آخر من الفقه

لا تصلح أن تكون كقاعدة تؤسس علیها المسؤولیة البنكیة وذلك وفقا لما سیأتي بیانه:

إن تبني فكرة تحمل المخاطر یرتب مساوئ متعدد على أكثر من صعید في الحیاة، إذ -

تؤدي إلى شل الحیاة الإقتصادیة، وبالتالي خلق نوع من الجمود الإقتصادي، خاصة وأن العدالة 

تقتضي تحقیق قدر من التوازن بین ما یغنمه الشخص، وما یترتب عن نشاطه المربح من أخطار. 

لوفاء بالشیك المزور، فإن الساحب هو الذي یخلق الخطر، من خلال إصداره أما في حالة ا

للشیك، بالتالي هو من یتحمل الخطر؛ إذ أن البنك لیس علیه إلا تنفیذ أمر زبونه.

إن القول بفكرة مخاطر المهنة یقتضي بداهة التسلیم بمسؤولیة البنك، ولو كان الساحب قد -

لمسئولیة القائمة على تبعات الحرفة، تقتضي ان صاحب ارتكب خطأ طفیف، لأن الحكمة من ا

هو الذي یتحمل هذا الضرر حتى ولو كان هذا المضرور قد ارتكب خطأ ،النشاط محدث الضرر

طفیف، ولا یستطیع محدث الضرر ان ینفي مسؤولیته إلا إذا أثبت غش المضرور، أو خطئه 

نصت علیه بعض القوانین كالقانون الأردني الذي اشترط عدم ماالجسیم، وهذا ما لا یتوافق مع

وجود خطأ من الساحب، وكذلك ما قال به الفقه في هذا المجال.

وأخیرا تعد قرینة صحة الوفاء التي تؤكد بأن المسحوب علیه الذي یدفع قیمة الشیك دون -

وفاء قد تم لشخص لا معارضة من أحد، فإن هذا الوفاء یعتبر صحیحا، حتى لو اتضح أن هذا ال

حق له فیه، ما لم یثبت خطأ من جانب المسحوب علیه.

هذا الرأي الأخیر ، من خلال وجهت نظري قد خالف نوعا من الصواب باعتبار أن  أنإلا 

الرأي الأول  كان جد صائب في تعلیله لتحمیله البنك المسؤولیة عن الوفاء الخاطئ لشیك مزور 

نصل البنك من المسؤولیة في هذه الحالة، استنادا للمسؤولیة العقدیة ، فلو ترك المجال لتبإتقان

.376المصرفي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص الإیداعانظر، فائق محمود الشماع، -1.
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التقلیدیة، واستنادا لفكرة قرینة صحة الوفاء، ستكون هناك مساهمة فعالة للقضاء على الشیك كورقة 

للتبادل تقوم مقام النقود، هذا ما سیعود سلبا على المؤسسات البنكیة التجاریة التي تعتمد على تلقي 

المودعة التي یكون لها الحق في استعمالها في نشاطها المهني.الأموال

" ، قد أعطت الحل المناسب THALLERفتكون بذلك، النظریة التي جاء بها الفقیه "

لتحمل البنك مسؤولیة الشیك المتقن التزویر.

و یرى جانب من الفقه أنه متى تحمل البنك رد المبلغ الموفى نتیجة لشیك متقن التزویر، 

ه الرجوع على الغیر المسؤول عن الوفاء الخاطئ، ولا یكون هذا الرجوع في نطاق الوفاء ل

.1وصحته، بل على أساس المسؤولیة التقصیریة

من القانون 124وهذا ما لا یتوافق مع أحكام المسؤولیة التقصیریة، إذ تقضي المادة 

، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان المدني الجزائري، على كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه

لبنك على من سببا في حدوثه بالتعویض، إذ أن هذه القاعدة لا یمكن إعمالها في دعوى رجوع ا

ووفائه بشیك متقن التزویر.كان سببا في تغلیطه 

لأن البنك یلتزم لا محالة برد الودیعة النقدیة المسحوبة عن طریق استخدام الشیك إلى 

هذه الدعوى بین الساحب والبنك أساسها وجود علاقة عقدیة بین الطرفین،لكن زبونه، فتكون 

بالرغم من ذلك یتحمل البنك المسؤولیة الكاملة في هذه الحالة، لرد المبلغ الموفى دون وجه 

حق، استنادا على نظریة تحمل المخاطر المهنیة، ویرجع الاختصاص للقسم التجاري.

أما دعوى رجوع  البنك على من كان سببا في ارتكاب جریمة التزویر، فإنها لا تكیف على 

بالرجوع إلى أساس المسؤولیة التقصیریة، لكن تكیف على أساس أحكام الدفع الغیر مستحق، وهذا

.153انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، الترجع السابق، ص -1
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كل من تسلم على سبیل الوفاء ما "من القانون المدني التي تنص على أن 143أحكام المادة 

."حقا له وجب علیه ردهلیس مست

ذلك ،أن البنك قد وفى بدین غیر مستحق الوفاء للغیر الذي أوقعه فیه، نتیجة لاحتیاله 

وغشه، فیدخل عمل البنك في دائرة أعمال الوفاء الذي شابه عیب یجعله قابلا للإبطال، ولما كان 

، وتكون 1ع إذن أن یبطلهالوفاء عملا قانونیا، فهو قابل للإبطال لهذا العیب الذي شابه، وللداف

-لمدین بمبلغ الدین للبنكا –المحكمة المختصة القسم المدني، لدى محكمة موطن المدعى علیه 

وهذا طبقا لقاعدة الدین مطلوب ولیس محمول.

المطلب الثاني: أساس المسؤولیة البنكیة عند تنفیذ المقاصة الالكترونیة لشیك مزور

مما سبق بحثه عن عملیة تنفیذ المقاصة الالكترونیة لوفاء الشیكات، أنها تعد إحدى تبین

أنظمة التحویل الإلكتروني للأموال المستحدثة فیما بین البنوك، یستخدم فیها الشیك كأداة وحیدة 

لتسویة العملیة، إضافة إلى توافر حسابین لكل من الدائن والمدین في بنك معین. 

أهمها بالشیكلعملیات لا ولن تنجو من حدوث عوارض بمناسبة الوفاءومادامت هذه ا

التي قد تلحق ضررا -من طرف البنك نتیجة لتقدیم هذه الخدمة-المتعلقة بشیك مزور یتم وفاؤه 

بالغیر؛ على هذا الأساس هل یتحمل البنك المسؤولیة لوفائه شیكا مزورا طبقا لما تم عرضه في 

ن تقع المسؤولیة هل على بنك المستفید المقدم الشیك المزور لإجراء المطلب الأول؟. وعلى م

المقاصة، أم البنك المسحوب علیه الذي وفى قیمة الشیك المزور؟. 

.1200انظر، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني...، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الأول: مسؤولیة البنوك المشتركة لتنفیذ مقاصة الشیكات المزورة اتجاه زبائنها

الشیكا بنكین، بنك المستفید منإن عملیة المقاصة الالكترونیة للشیكات، تتطلب لتنفیذه

وبنك ساحب الشیك، والتي تقوم على عدة افتراضات تتحدد من خلالها عدة أشكال للمسؤولیة 

القانونیة.

فلو قدم شیك مزور تزویرا ظاهرا وغیر متقن، من حیث بیاناته، وكذا توقیعه، للبنك المقدم 

لتنفیذ هذه العملیة، بعد التأكد من أن لإجراء المقاصة الإلكترونیة، یكون هذا الأخیر ملزما 

المستفید من الشیك، زبون للبنك، فلا یتحمل إذن مسؤولیة الوفاء باعتباره منفذا لأمر زبونه  

المفترض فیه أنه من قام بالتزویر.  

إذ یتم تحویل الشیك، إلى مجرد بیانات بعد تصویره باستخدام السكانیر، لیرسل للبنك 

من صحة بیاناته، ومن توقیع الساحب؛ فلو كان التزویر واضحا خاصة المسحوب علیه للتأكد

التوقیع، وبالرغم من ذلك تمت عملیة الوفاء، یتحمل البنك المسحوب علیه المسؤولیة العقدیة على 

أساس الخطأ ، طبقا لما تم تفصیله في الفرع الأول من المطلب الأول.

أنه لم یورد أي نص صریح یحمل البنوك على التشریع التجاري الجزائري،فمن الملاحظ

المسؤولیة القانونیة حالة تزویر توقیع الشیك  إلا حالة  ،المشتركة في عملیة المقاصة بالشیكات

من القانون التجاري التي تنص على أنه513وحیدة تم استنباطها تمثلت في أحكام المادة 

من أحد عملائه أو مصلحة الصكوك "  لا یجوز لمصرف أن یحصل على شیك مسطر إلا 

أو من مصرف آخر، ولا یجوز له أن یقبض قیمته لحساب أشخاص آخرین غیرهم.البریدیة 
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إذا كان الشیك یحتوي على عدة تسطیرات خاصة فلا یمكن للمسحوب علیه وفاؤه إلا في 

حالة وجود تسطیرین ویكون أحدهما لتحصیل قیمته بواسطة غرفة المقاصة.

وإذا أهمل المسحوب علیه أو المصرف مراعاة الأحكام المتقدمة فإنه یكون مسؤولا عن 

الضرر بما یعادل مبلغ الشیك."

والمحتوي على عدة تسطیرات؛ ولا یقصد 1ویفهم من عبارات النص أن الشیك المسطر

لخاص المشرع بالعبارة الاخیرة الشیك المسطر تسطیرا خاصا، بل یقصد بها اضافة للتسطیر ا

، تسطیرا آخر یبین أن حامل الشیك 2من القانون التجاري512والعام، الوارد بیانه في المادة 

یرغب في وفائه عن طریق المقاصة التي كانت یدویا وأصبحت الیوم الكترونیا، فإذا ما تم تحصیله 

لشخص آخر، انتحل شخصیة الحامل الشرعي، وهذا دون التأكد من شخصیته من خلال وثائق 

من القانون التجاري التي تلزم أي شخص یسلم الشیك للوفاء 484الهویة، طبقا لما أكدته المادة 

أن یثبت شخصیته بواسطة وثیقة رسمیة تحمل صورته، وقد اعتبر المشرع مصطلح العملاء 

من 04بالرجوع إلى التنظیم البنكي، هو الشخص المتعامل مع البنك، أي زبونه، إذ نصت المادة 

على أن " یتم اجراء التعرف على هویة الزبائن عند إقامة علاقة 3 12/03م رقم النظا

التعامل،.....

من  76، كما نصت علیھ المادة  1867انون الشیكات المسطرة الانجلیزي، عام استعمل الشیك المسطر لاول مرة في انجلترا، اذ نظمھ ق-1
.1886قانون السفاتج الانجلیزي، لعام 

واتفاقیات جنیف الموحدة، الطبعة الاولى، دار مجدلاوي للنشر الأردنيالتجاریة في القانون التجاري الأوراق، عزیز العكیلي، انظر-
.406، ص 1994والتوزیع، عمان، 

513من القانون التجاري على مایلي:" یجوز لساحب الشیك أو حاملھ أن یسطره فتكون لھ الآثار المبینة في المادة 512تنص المادة -2
یحصل التسطیر بوضع خطین متوازیین على وجھ الشیك ویكون التسطیر عاما أو خاصا.

أي تعیین أو كلمة " مصرف" أو ما ما یقابلھا ویكون خاصا إذا كتب بین الخطین اسم أحد ینالخطیكون التسطیر العام إذا كان لا یتضمن بین 
المصارف

إن التسطیر العام یمكن تحویلھ إلى  تسطیر خاص غیر أنھ لا یجوز تحویل التسطیر الخاص إلى تسطیر عام ، إن الشطب على التسطیر أو على 
اسم المصرف المعین یعتبر كأن لم یكن."

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارھاب ومكافحتھا. 2012نوفمبر  28المؤرخ في 12/03من النظام البنكي 04ظر المادة ان-3
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یقصد بمفهوم هذا النظام بمصطلح زبون ما یأتي:

كل شخص أو هیئة تمتلك حسابا لدى مصرف، أو المصالح المالیة لبرید الجزائر، أو یتم -

فتح حساب باسمه( الصاحب الفعلي للحساب)." 

فیستنتج من خلال ذلك، أن موظف البنك ملزم تحت قاعدة قانونیة آمرة أن یطلب من 

طالب الوفاء بالشیك تقدیم ما یثبت هویته، وإلا تحمل المسؤولیة في حالة تقدیم شیك مزور من 

غیر صاحب المصلحة في استیفائه.

رت أن ، التي اعتب26/10/19951وهذا ما قضت به محكمة استئناف بیروت بتاریخ 

صفة الزبون في الشخص الذي یجري الدفع له، من العناصر المهمة للتعامل المستمر في العلاقة 

الممیزة بین المصرف وزبائنه، فلا یعتبر دفع قیمة الشیك المسطر دفعا شرعیا، إلا إذا كان مقدمه 

ف عمیلا للمصرف وله عنده حساب واحد على الأقل منذ فترة معقولة؛  فتلقى على المصر 

المسؤولیة لعدم التقید بالتزاماته القانونیة.

بذلك، إذا كان الشیك مسطرا  فلا یجوز للبنك المسحوب علیه الوفاء بقیمته إلا للبنك 

المبین اسمه بین خطین، أو إلى زبونه، فإذا ما خالف البنك التزاماته لوفاء قیمة الشیك المسطر 

هذا الوفاء ضرر للمالك الحقیقي للشیك، یكون السالفة الذكر، ونشأ عن513طبقا لنص المادة 

بأداء، مع الالتزام 2المسحوب علیه مسؤولا مسؤولیة عقدیة عن التعویض بما یعادل مبلغ الشیك

قیمة مبلغ الشیك لصاحب الحق فیه مرة ثانیة.

ویفترض أیضا، أن یقدم حامل الشیك المسروق والمزور، هویة المالك الحقیقي المسروقة 

عملیة المقاصة، ویكون بذلك بأداءن شبیها له، في هذه الحالة یلاحظ ان البنك قد التزم كأن یكو 

، محكمة استئناف بیروت المدنیة، الغرفة الأولى، نقلا عن:،بیار أمیل طوبیا، الكامل في الاجتھاد 62/10/1995، بتاریخ 993قرار رقم -1
.121، ص 1999لشیك، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، اللبناني، ا

.66، ص 1985انظر، محمد محمود المصري، أحكام الشیك مدنیا وجنائیا، دار المطبوعات الجامعیة، -2
زء الثاني، الطبعة الثانیة، مطبعة اتحاد التجاریة، الجالأوراقانظر، محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري، العقود التجاریة، -

.537، ص. الإسكندریةالجامعات، 
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قد بذل عنایة الرجل المعتاد، في الفحص والمراقبة، وهذا متى لم یثبت صدور أي خطأ من 

لتحمیل البنك المسؤولیة المدنیة باعتباره مهنیا ن أمام فكرة نظریة مخاطر المهنة الزبون؛ نكون إذ

ترفا.    مح

من القانون التجاري ،أن المسؤولیة تقع 513ومما یلاحظ على الفقرة الأخیرة من المادة

على كل من المصرف المقدم لإجراء المقاصة، كما ثبت بیانه، وبین المسحوب علیه، أیضا إذا ما 

خیرة أهمل التزاماته من فحص بیانات الشیك وتوقیع الساحب، وهذا مستنتج من عبارة الفقرة الأ

" إذا أهمل المسحوب علیه أو المصرف..." ، إذ یفهم من عبارة المسحوب علیه بنك ساحب 

الشیك ومنشأه ، أما عبارة المصرف فیفهم منها البنك المستفید المقدم لإجراء عملیة المقاصة.

كلاهما یكون مسؤولا بصفة منفردة اتجاه زبائنه، عن تعویض الضرر عن الوفاء بشیك 

ما یعادل مبلغ الشیك؛ هذا بالنسبة للتعویض عن الضرر الناتج.مزور ب

أما بالنسبة لرد مبلغ الشیك بالنسبة للبنك المسحوب علیه الذي ثبت خطأه ، وفاءا لمبلغ الشیك 

بتنفیذ عملیة المقاصة الالكترونیة للشیكات، فتقع علیه الالتزامات المترتبة عن الاخلال بعقد 

لمسؤولیة العقدیة، فیكون ملزما برد مبلغ الشیك مرة ثانیة ، إلى جانب حساب الشیك ، لیتحمل ا

-التعویض. وهو بدوره یعود على البنك المقدم لإجراء المقاصة، طبقا لقاعدة الدفع الغیر مستحق

، ولهذا الأخیر أن یعود على المسؤول عن تزویر الشیك.   -كما تم بیانه سابقا

لساحب صحیحا لكن ورد التزویر في بیاناته، علما بان لكن نتساءل ما إذا كان توقیع ا

الشیك المرسل للبنك المسحوب علیه، ما هو إلا صورة تظهر على شاشة الكمبیوتر أمام البنك 

المسحوب علیه.
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التزویر في هذه الحالة، یفترض أن الحامل الشرعي هو من قام بتزویر البیانات، و كان 

فإن البنك المقدم یكون 1الإضافة والحشو الظاهر بالعین المجردةو أظاهرا باستخدام المحو ، 

مسؤولا إلى جانب البنك المسحوب علیه،إذا قام بتنفیذ عملیة إرسال بیانات الشیك لتنفیذ عملیة 

، أو دون أن یرفض إتمام هذه العملیة، یكون 2المقاصة، دون أن یخطر البنك المسحوب علیه

من 124، مسؤولا مسؤولیة تقصیریة اتجاه الساحب، طبقا للمادة البنك المقدم لإجراء المقاصة

القانون المدني" كل من احدث ضررا للغیر ملزم بالتعویض".

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع 05/06من النظام 08كما نصت المادة 

دات لأمر ات وسنعلى ما یلي: " یتم تقدیم الصكوك، السفتجالخاصة بالجمهور العریض الأخرى

) في شكل غیر مادي. ویفترض هذا أن المشارك المقدم یحوز مسبقا ATCI(في نظام أتكي 

وأنه تحقق من صحتها القانونیة.دوات الدفع هذه في شكلها الورقي أ

یضمن المشارك أن المعطیات المقدمة في شكل غیر مادي مطابقة للمعلومات الواردة في 

  ر."الصكوك والسفتجات والسندات لأم

من خلال هذا النص، فإن بنك الحامل یكون ملزما من التحقق من صحة ورقة الشیك كما 

علیه أن یتأكد من البیانات الغیر مادیة لصورة الشیك، وتقع علیه المسؤولیة التقصیریة إذا كان 

الشیك واضح التزویر فیما یتعلق ببیاناته؛ وهذا لأن ورقة الشیك المادیة هي بحوزته، إلى جانب

مسؤولیة البنك المسحوب علیه الذي تقع علیه المسؤولیة العقدیة، متى لم یثبت خطأ الساحب.  

أما إذا كان الشیك متقن التزویر، یتعذر على البنكین اكتشافه، في هذه الحالة یتحمل البنك 

ویعود 3المسحوب علیه المسؤولیة على أساس نظریة المخاطر اتجاه زبونه، بصفته مودع لدیه

1 - Fadi Nammoure, Droit bancaire, op.cite, p 589
2 - Patrice Bouteiller, Emmanuel Jouffin, François Ribay, L’exploitant De Banque, et le droit, réponses ‘a
385 question pratiques, édition, revu banque, 2008, p 78.
3 - Rives-Lange et Contamine Raynaud, Droit Bancaire, 6eme édition, Dalloz delta, p306.
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لیرجع هو الآخر على زبونه 1ى البنك المقدم لإرجاع المبلغ الموفى لزبونه، بصفته مقدم خدمةعل

المرتكب لجریمة التزویر، على أساس الدفع الغیر مستحق.

كانت على أساس قواعد المسؤولیة المدنیة ،بالنسبة لهذا التقدیر لمجموعة من الافتراضات

طبقا لما تم شرحه في المطلب الأول من هذا الفصل؛ وهذا كله لانعدام نصوص خاصة تحدد 

أساس الالتزامات البنكیة بمناسبة الوفاء بشیك مزور عن طریق عملیة المقاصة الالكترونیة 

للشیكات. 

نون التجاري، التي تلقي المسؤولیة على من القا513إلا أنه یفهم من خلال أحكام المادة 

البنك عند تنفیذ المقاصة بشیك مسطر و مزور ،بل أن مسؤولیة البنك تقع حتى على الوفاء 

كان لدرء المخاطر التي الأمرالعادي بالشیك المسطر  ، لأن الهدف من تسطیر الشیك في بدایة 

.2رقتهیتعرض لها حق الحامل نتیجة تزویر الشیك أو ضیاعه، أو س

فإذا ضاع مثل هذا النوع من الشیكات أو سرق أو زور، لا یمكن قبض قیمته من قبل من 

أو أن یكلف أحد إلى البنك تحویلا ناقلا للملكیة وجده أو سرقه أو زوره، وإنما یتعین تحویله 

.3البنوك لتحصیل قیمته لحسابه، ولا تقبل البنوك مثل هذا التكلیف إلا من عملائها

لت الفكرة فیما بعد، إلى جعل الشیكات المسطرة من أهم  الشیكات التي یتم وقد تحو 

استخدامها لإجراء عملیة المقاصة؛ غیر أن ذلك لا یؤكد أن الشیكات المسطرة یتم وفاؤها بطریق 

.4المقاصة فقط، لان التسطیر أصبح كوسیلة لضمان الوفاء بقیمة الشیك لمالكه الحقیقي

1 - Rives-Lange et Contamine Raynaud, Droit Bancaire, op.cit, p 307.
.354انظر، زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، المرجع السابق، ص -2

3- Christian Gavalda, Jean Stoufflet, Droit de la banque, presse universitaire de France,1974, p 189.
.51، ص1995انظر، عزیز العكیلي،القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، -4
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كونه لى هذا النوع من الشیكات لحمایتهع الجزائري قد انحاز إویمكن اعتبار أن المشر 

البنوك كدائنین في الشیكات، إذ تنحصر المعاملة في نهایة الأمر، بین بنك حامل إقامةیقتضي 

.1المقاصة بینهماإجراءالشیك و بنك المسحوب علیه، الأمر الذي یسهل 

المعد للقید في الحساب، نفس أحكام ومما یلاحظ على المشرع الجزائري، أنه أعطى للشیك

هذا ما تضمنته المادة الخارج وواجب الوفاء في الجزائر الشیك المسطر، عندما یكون مسحوبا في 

.2من القانون التجاري514

ونتیجة لذلك، یتبادر إلى الدهن الطرح التالي: هل یعتبر الشیك المعد للقید في الحساب 

عملیة المقاصة إجراءي الجزائر، یمكن إیفاؤه عن طریق شیكا مسطرا ، إذا كان مسحوبا ف

الالكترونیة للشیكات؟.

إن هذا النوع من الشیكات المشروط قیده في الحساب، یفترض أن لحامله حسابا لدى البنك 

المسحوب علیه، فیضع الساحب على ظهر الشیك بیانا یأمر فیه المسحوب علیه بنقل القیمة من 

ل، فتتم عملیة الوفاء بمجرد قیود حسابیة، كما یوضع هذا البیان من حسابه إلى حساب الحام

طرف الحامل أیضا إذا كان له حساب لدى البنك المسحوب علیه، ورغب بقید قیمة الشیك في 

حسابه بدلا من اقتضاء قیمته نقدا؛ أما إذا لم یكن للحامل حساب في البنك المسحوب علیه ، في 

ن یظهر الشیك لشخص آخر له حساب في بنك الساحب، أو أن یفتح هذه الحالة لیس أمامه إلا أ

.3حسابا بنكیا في نفس البنك

من خلال هذا التوضیح، یتبین أن عبارة القید في الحساب، بدلا من دفع القیمة هو 

كالتسطیر، إذ أن البنك هو الذي یقوم بالسعي لوفاء قیمة الشیك إذا كان مسحوبا في الجزائر.

التجاریة، الجزء الثاني، جار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، انظر، فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الأوراق -1
.328،ص1994

من القانون التجاري: " إن الشیكات المعدة للقید في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر، 514تنص المادة -2
تعتبر كشیكات مسطرة." 

.364قانوني للشیك، المرجع السابق، ص انظر، زھیر عباس كریم، النظام ال-3
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للمقاصة ، فإنها تتم بین بنكین بنك الساحب وبنك المستفید، فمتى كان لكلاهما أما بالنسبة 

المقاصة، أما إذا كان للساحب حساب  بنكي في ولایة إجراءحساب في نفس البنك، لا یمكن 

و للمستفید حساب بنكي في ولایة أخرى، یمكن إجراء المقاصة . 

ون الموحد للشیك، الذي فصل في هذا من القان49وهذا على غرار ما جاءت به المادة 

النوع من الشیكات وبین الحالات التي یتم فیها الوفاء بالشیك المقید في الحساب ومن بینها عملیة 

المقاصة، و نصت على ما یلي: " یجوز لساحب الشیك ولحامله أن یمنعا وفاءه نقدا بوضع 

ة عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا أو أیالعبارة الآتیة " لقیده في الحساب" على ظهر الشیك

یمكن أن یجري تسدید الشیك من قبل المسحوب علیه، إلا بطریق القید في السجلات اعتمادا في 

مقاصة، والقید في السجلات یقوم مقام الوفاء. أو  الحساب أو نقل

یض المتقدمة أن یصبح مسؤولا عن تعو الأحكامویترتب على عدم مراعاة المسحوب علیه 

1الضرر بما لا یجاوز قیمة الشیك."

513وبالتالي، یمكن قیاس أحكام مسؤولیة البنوك المشتركة لإجراء المقاصة، طبقا لأحكام المادة 

من القانون التجاري على كافة أنواع الشیكات ، عند الخطأ في عملیة الوفاء أثناء تنفیذ المقاصة 

الالكترونیة للشیك.   

.408،ص 1994انظر، عزیز العكیلي، الاوراق التجاریة في القانون التجاري الاردني، المرجع السابق-1
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تنفیذ عند شیك مزور قیمة المسؤولیة الجزائیة للبنك بمناسبة الوفاء بالفرع الثاني: 

المقاصة الالكترونیة

لا تقوم المسؤولیة الجزائیة عن الأعمال البنكیة إلا إذا توافرت في الفعل المكون للجریمة 

یمة البنكیة البنكیة صفة عدم المشروعیة، وقد كانت القاعدة العامة السائدة  أنه لا یسأل عن الجر 

.1إلا الشخص الطبیعي، فالإرادة التي تعد قوام الركن المعنوي لا تكون إلا للشخص الطبیعي

قتصادیة و التجاریة والتكنولوجیةإلا أن هذه الفكرة سرعان ما اندثرت، نتیجة للتطورات الإ

لأن ، وهذا 2على هذا الأساس ظهرت نظرة مغایر تقر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

.3الشخص المعنوي یمثل حقیقة قانونیة لا سبیل لإنكارها، ولا یمكن تجاهلها

المعنویة تعتبر في القانون الجنائي واقعا قانونیا واجتماعیا الأشخاص أنإلى  إضافة

واجرامیا، إذ سبق لكل من القانون المدني والتجاري الاعتراف لهذه الجماعات بالشخصیة 

.4الحقیقیة

بنوك تلعب دورا هاما في خدمة الإقتصاد، من خلال تقدیم العدید من الخدمات و مادامت ال

المصرفیة المتنوعة، من بینها تنفیذ عملیة المقاصة الالكترونیة بواسطة الشیك، قد تكون مصدرا 

لإرتكاب جریمة التزویر الواقع على الشیك.

انظر، زینب سالم، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، دراسة مقارنة بین التشریع المصري و التشریع الجزائري، دار الجامعة -1
.49، ص 2010لجدیدة، الاسكندریة، ا

ولھا الدولة في القانون الرومانيالأشخاص المعنویة والتي كان أبوجودإن فكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي قدیمة جدا، وجدت -2
  .1670فرنسا سنة ویعود أقدم نص تشریعي أقر بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، في العصر الحدیث إلى أمر " كوبار" في 

2006رنسي، دار الھدى، الجزائر، انظر، صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والف-
.04ص 

.186، ص 1988الشیباسي، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، بیروت، إبراھیمانظر، -3
.188، ص 2002ة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، انظر، أحسن بوسقیع-4
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الأنظمةالملاحظ أن القانون العقابي الجزائري و لا القانون التجاري، ولا حتى  أنغیر 

البنكیة المنظمة لعملیات المقاصة الالكترونیة للشیكات ، قد تعرضت لحالة قیام البنكي بتزویر 

المقاصة الالكترونیة.بإجراءاتالشیك عند القیام 

وبات، والقانون التجاري، یتبین أن التشریع إلا أنه رجوعا إلى الأحكام العامة في قانون العق

التي قد یقوم بها موظف -ضمن عدة نصوص مبعثرة-الجزائري قد تعرض لحالات التزویر 

البنك.

قد أقر بالمسؤولیة الجزائیة للبنك إذا ما صدر منه ،في البدایة یتضح أن المشرع الجزائري

إذ جاءت بما یلي: " باستثناء الدولة من قانون العقوبات1المادة مكرر51تزویرا طبقا لنص 

و الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسئولا 

جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون 

  على ذلك.

 تمنع مسائلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا

أو كشریك في نفس الأفعال."

الطرق  بإحدىالتي تنص على ما یلي: " كل من ارتكب تزویرا 2192ثم أجد المادة 

في المحررات التجاریة أو المصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب 216المنصوص علیها في المادة 

  ألف دج.100ألف إلى  20من بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 

و یجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.الإقامةوبالمنع من 14الواردة في المادة 

السنة 71والمتمم لقانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد ، المعدل2004نوفمبر  10المؤرخ في 04/15مكرر من القانون رقم 51المادة -1
.10/11/2004الواحدة والأربعون، الصادرة بتاریخ 

الجریدة الرسمیة المعدل والمتمم لقانون العقوبات،2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23من القانون رقم 60المعدلة بالمادة 219المادة -2
.24/12/2006، السنة الثالثة و الأربعون، الصادرة بتاریخ 84العدد 
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ویجوز أن یضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى إذا كان 

مة أحد رجال المصارف أو مدیر شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذین یلجأون مرتكب الجری

إلى الجمهور بقصد اصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أیة سندات كانت سواء 

لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي."

من قانون العقوبات تنص على أنه: " یعاقب بالحبس من سنة إلى 3751أما نص المادة 

شر سنوات و بغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید:ع

كل من زور أو زیف شیكا،-

كل من قبل استلام شیك مزور أو مزیف مع علمه بذلك."-

من خلال هذه النصوص الواردة ، هل یكون البنك مسؤولا بصفته شخصا معنویا عن 

التزویر اللاحق بالشیك من طرف موظفیه؟.

من قانون العقوبات، صراحة مبدأ المسؤولیة 51المشرع الجزائري في المادة لقد كرس 

الجزائیة للبنك كشخص معنوي، هذا في الحالة التي ترتكب فیه الجرائم المصرفیة لحساب المؤسسة 

البنكیة،  بذلك فإن أي جریمة مصرفیة لا تعود بطبیعتها على البنك، فإن الموظف الذي بقوم 

، والقیام بصرفه لحسابه، أو القیام بتزویره وإخضاعه للوفاء بطریق المقاصة بتزویر الشیك مثلا

الالكترونیة، كما لو كان هو حامله، وفي نفس الوقت موظف لدى البنك الذي یسعى لإجراء 

المقاصة، یتحمل في هذه الحالة المسؤولیة الجزائیة الشخصیة، عملا بالمبادئ الأساسیة في 

لتي تقوم على شخصیة العقوبة؛ ومن ثمة فإن جرائم التزویر التي یرتكبها المسؤولیة الجزائیة، ا

الشخص الطبیعي الذي یجسد إرادة البنك، من تصرفات خارج حدود الدائرة المرسومة لنشاطه

، السنة الثالثة46الرسمیة عدد ن قانون العقوبات، الجریدةالمتضم1966جوان 08المؤرخ في 66/156من الأمر، رقم 375المادة -1
.08/06/1966الصادرة بتاریخ 
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إلى البنك كشخص معنوي، فلا یسأل البنك جزائیا إلا عن تصرفات ممثلیه إسنادهالا یمكن 

.1المعتبرة صحیحة في نظر قانونه الأساسي

الذي یحمل ،من قانون العقوبات 375و 219وهذا الاستثناء نجده في أحكام المادتین 

الجزائي نفسه الشخص الطبیعي المسؤولیة الجزائیة عن فعل التزویر، وفي هذه الحالة یجد القاضي 

أمام نصین عقابیین، فما هو النص المطبق في حالة ارتكاب موظف البنك تزویرا للشیك، وقام 

بوفائه مقاصة أو وفاءا عادیا، لنفسه او لغیره ؟.

من قانون العقوبات 219یلاحظ ان كلا النصین العقابیین، من تشریع واحد ، فنص المادة 

ة معینة، تمثلت في الرجل المصرفي إذ یفهم من هذا في الفقرة الثالثة یخصص العقاب لفئ

المصطلح موظف البنك المرتكب لجریمة التزویر في المحررات التجاریة أو المصرفیة، ودونما شك 

یعتبر الشیك من ضمن هذه المحررات. 

إلى  20.000إذ تضاعف العقوبة المقررة بین سنة حبس إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

سنوات10یر بذلك العقوبة القصوى لة ثبت أن الجاني موظف بنك، لتصدج ، حا100.000

العقوبة نظرا لصفة الجاني كمهنيدج؛ إلا أن مسألة مضاعفة200.000الغرامة تصل إلى 

المعتبرة كظرف مشدد للعقوبة، هي مسألة جوازیة تعود إلى السلطة التقدیریة للقاضي.

فقد جاءت متضمنة للتزویر الوارد على محرر من قانون العقوبات، 375أما نص المادة 

الشیك؛ فإذا ما عرضت مسألة یكون فیها الموظف لدى البنك هو مرتكب للجریمة ، فتطبق أحكام 

علیه شخصیا دون تحمل المؤسسة البنكیة للمسؤولیة الجزائیة .375المادة 

Achilleوھذا ما عبر عنھ الفقیھ -1 Mestre " : القانون حینما رسم للعضو بوصفھ ممثلا للشخص المعنوي نطاقا یعمل ضمنھ إنبقولھ
تستند إلى الشخص المعنوي، الأفعالوداخل دائرة اختصاصھ لانجاز الأعمال اللازمة لتحقیق غرض أو ھدف للشخص المعنوي، فإن ھذه 

، لأنھ لا یوجد أدنى سبب لإسناد مثل ھذه التصرفات غیر ومتى قام العضو بأفعال خارج حدود الھدف ، فإنھا لا تستند إلى الشخص المعنوي
الصحیحة للشخص المعنوي ولو تعارضت مع نصوص القانون الجنائي."

إلا أن ھذا الرأي تم انتقاده ، على أساس أن اشتراط عدم تجاوز الموظف للحدود المرسومة لھ ، یؤدي إلى وجود مساحات واسعة لعدم مساءلة
وقت الذي انتصر فیھ المبدأ القائل بقدرتھ كشخص معنوي على ارتكاب الجریمة بصفة عامة بواسطة الشخص الطبیعي الذي البنك جنائیا،في ال

یجسد إرادتھ من خلال التصرف باسمھ ولحسابھ.
.68انظر، زینب سالم، المسؤولیة الجنائیة.....، المرجع السابق، ص -
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اقب بالغرامة من منه على أن یع543أما بالنسبة لأحكام القانون التجاري، فتنص المادة

دینار كل مسحوب علیه تعمد تعیین مقابل وفاء أقل من مقابل  200.000.00إلى  5.000.00

الوفاء المتوفر لدیه.

یلاحظ على المشرع الجزائري، أنه قد وجه المسؤولیة الجزائیة للبنك المسحوب علیه في 

شكله، فلا یترك أثرا مادیا حالة تغییر الحقیقة ، التي تكون في معنى المحرر لا في مادته أو 

، فیمكن القول أن المشرع قد اعتبر التصریح بخلاف الحقیقة من 1ویعتبر بذلك، تزویرا معنویا

الآثار التي ترتبط بالمؤسسة البنكیة، حتى ولو تم هذا التزویر المعنوي من قبل المسحوب علیه 

مرحلة تنفیذ المقاصة الالكترونیة للشیكات التي تعد من العملیات البنكیة المحضة. 

حامل الشیك ما یثبت هذا التصریح؟.لكن هل یجوز للبنك أن یمتنع عن منح

المتعلق بالإلتزامات البنكیة ،بالرجوع إلى ما تم تبیینه في الفصل الثاني من الباب الأول

المتعلقة بالرصید، یتبین أن البنك ملزم بالقیام بعدة إجراءات لتسویة الرصید، بعدها یسلم شهادة 

من 543لا تعرض للمسائلة الجزائیة طبقا للمادة عدم الدفع للحامل للقیام بالمتابعة الجزائیة، وإ 

القانون التجاري.

وهذا على خلاف بعض التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجزائیة على موظف البنك شخصیا، أما 

533المؤسسة البنكیة فتكون مسؤولة مع الموظف بالتضامن، كقانون التجارة المصري في المادة 

.99نونیة للمتعامل بالشیك، المرجع السابق، ص انظر، عبد الرحمن خلیفاتي، الحمایة القا-1
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الغرامة التي لا تقل عن ثلاث آلاف جنیه ولا تجاوز عشرة آلاف التي تنص على أن: " یعاقب ب

جنیه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الآتیة:

التصریح عمدا على خلاف الحقیقة بعدم وجود مقابل وفاء للشیك أو بوجود مقابل وفاء أقل -

من قیمته. 

یقدم بشأنه اعتراض صحیح.الرفض بسوء نیة وفاء شیك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم -

1ویكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفیه المحكوم علیهم عن سداد العقوبة المالیة المحكوم بها."

وأجد أن المشرع المصري قد أصاب في تحمیل المسؤولیة الجزائیة للبنك، وهذا لأجل حرص 

بة الوفاء بالشیك، وهذا حفاظا الملقاة على عاتقه بمناسموظف البنك، ویقظته في مجال الإلتزامات

على مصالح جمیع أطراف الشیك والعمل على تأدیته  لوظیفته كأداة وفاء بمجرد الإطلاع.

للمسؤولیة الجزائیة لموظف البنك ، فیما یتعلق  إقرارهفحبذا لو یتراجع المشرع الجزائري في 

مشتركة فیما بینهما، لأن مسار المشرع المصري. لتكون المسؤولیة وینتهجبالتزویر المعنوي، 

البنك كمؤسسة تجاریة مسؤولة عن اختیار موظفیها وكفاءاتهم.

.485انظر، سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص -1
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الصحیحمسؤولیة البنك عن رفض وفاء الشیكالفصل الثاني: 

قیمة الشیك المسحوب علیه طالما كانت المطالبة بوفاء بأداءمن الثابت أن البنك ملزم 

الإخلالالشیك قانونیة وكان مقابل الوفاء موجودا لدى البنك، وبالتالي یتحمل البنك المسؤولیة عن 

.1بتنفیذ هذا الالتزام

فمتى قام التزام البنك بوفاء قیمة الشیك الصحیح، المتوفر على رصید، وجب علیه وفاؤه، 

ل أن البنك المسحوب علیه دائن بقیمة الشیك، فمتى كان الشیك صحیحا مستوفیا لكافة فالأص

شروطه القانونیة، یتعین على البنك الاستجابة لأمر الساحب بوفاء هذا الشیك بمجرد الاطلاع 

علیه والتحق من بیاناته، لكن لكل أصل یوجد استثناء عنه بقوة القانون، الذي یسعى دائما إلى 

وازن لتحقیق العدالة.خلق الت

ومن ثمة فإن هناك حالات تلزم المصرف بأن یمتنع عن الوفاء بقیمة الشیك، فإذا قام 

المبحث بالوفاء بالرغم من توافرها كان مسؤولا اتجاه ساحب الشیك وحامله، هذا ما سیتم تبیانه في 

الأول.

لكن ، هذا الأمر لا یمنع من القول بأن البنك المسحوب علیه قد یتجاوز هذا الحق الشرعي 

لرفض وفاء مبلغ الشیك، دون وجود مبرر قانوني ، في هذه الحالة تقع علیه المسؤولیة نتیجة 

المبحث الثاني. لمخالفته لإلتزاماته الشرعیة، الأمر الذي سیتم توضیحه في 

من مسؤولیة البنك المسحوب علیھ بمناسبة أداء قیمة الشیك، دراسة في التطبیقات انظر، فائق محمود محمد الشماع، الموانع القانونیة-1
.115، ص2011انونیة والقضائیة، قطر، العدد الثاني، السنة الخامسة، دیسمبر القضائیة، المجلة الق
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ض البنك للوفاء بالشیك كاستثناء من الأصلالمبحث الأول: رف

قد یمتنع البنك المسحوب علیه، طبقا لما تملیه علیه القواعد، القانونیة، والعرفیة عن الإلتزام 

بوفاء مبلغ الشیك، وهذا لعدة أسباب كأن یكون الشیك محلا للشك و الریبة نتیجة للتزویر الظاهر 

لشیك للحفاظ على مصالحه ومصالح زبائنه، كما قد علیه مثلا، أو أن یرفض البنك الوفاء با

یرفض البنك الوفاء بقیمة الشیك للحفاظ على مصالح الغیر متى كان ذلك وفقا لما یتطلبه القانون

( المطلب الاول).

ومادام الشیك لا یقوم إلا بوظیفة الوفاء، فقد أحاطه المشرع عند تنظیمه لقواعده لعدة قواعد 

كفل له الوفاء بقیمته، فعلى إثر هذه الضمانات یروج التعامل بالشیك كأداة تحمي حق الحامل، وت

تقوم مقام النقود في الوفاء، وأهمها أن القانون حد من حریة الساحب بعد اصداره للشیك، إذ ینتقل 

رصید الشیك للحامل، الذي یحل محل الساحب للمطالبة بوفائه اتجاه البنك المسحوب علیه بدلا 

إذ أن هذا الأخیر لا یمكن أن یتدخل لمنع البنك من وفاء قیمة الشیك متى تم من الساحب؛

إصداره، إلا في حالة استثنائیة ، من خلال تقدیم معارضة لعدم اتمام عملیة الوفاء بالشیك، وهذا 

( المطلب من القانون التجاري 503لا یكون إلا في حالة ضیاع الشیك أو سرقته طبقا للمادة 

الثاني).
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قیمة الشیكبلوفاء لطلب الأول: حالات الرفض البنكي ال

قد تتعدد الحالات التي تستوجب امتناع البنك عن الوفاء بقیمة الشیك، أهمها تلك المتعلقة 

بنظامیة بیانات الشیك، وصحتها، فلا بد أن یكون البنك حریصا و ملتزما بالحیطة والحذر أثناء 

من حیث التدقیق والتحري اضافة إلى التحقق من وجود الرصید وكفایته القیام بعملیة إیفاء الشیك،

فیكون من واجبه رفض الوفاء -الأولكما تم عرضه في الفصل -وهذا لتفادي تحمل المسؤولیة

بقیمة الشیك.

إلا أن هناك حالات تخرج عن نطاق نظامیة الشیك، من حیث صحته وشكله، إذ یكون هذا 

الناحیة الشكلیة ، صادرا من الساحب، غیر أن البنك یرفض وفائه وهذا حفاظا الشیك سلیما من 

على مصالحه كمؤسسة تجاریة تسعى لتحقیق الربح من خلال الحفاظ على الالتزامات التي 

( الفرع الأول).یفرضها القانون، و حفاظا على مصالح الساحب أیضا كزبون لدیه

لیه عن القیام بتنفیذ التزامه لوفاء قیمة الشیك، إضافة لذلك، قد یمتنع البنك المسحوب ع

حفاظا على مصالح الغیر الذي لا تربطه معهم أي علاقة تعاقدیة، إلا أنه بالرغم من ذلك یكون 

( الفرع الثاني).عن الامتناع عن الوفاء بقیمة الشیكبقوة القانون مرغما 
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لمصلحة الساحببقیمة الشیكالفرع الأول: رفض الوفاء

هناك أسباب كثیرة، قد تؤدي بالبنك المسحوب علیه إلى رفض الوفاء بقیمة الشیك والتي لا 

یمكن حصرها، ویعتبر عدم وجود الرصید أو عدم كفایته من أبرز الأسباب التي تؤدي بالبنك 

ب التزام المسحوب علیه لرفض الوفاء ، وأكثرها وقوعا، وهو أمر طبیعي طالما أن الرصید هو سب

.1البنك بتنفیذ الأمر الصادر من الساحب لوفاء قیمة الشیك

ومن هذه الموانع الشرعیة التي تبیح للبنك رفض الوفاء، تلك المتعلقة بالعیوب الشكلیة 

لبیانات الشیك، التي تثیر الشك لدى البنك، والتي تعرض مصالح البنك للخطر إن قام بالوفاء، 

، حرصا على مصالحه وسمعته، وأیضا حرصا على ودائع 2ن الوفاءفیكون من واجبه الإمتناع ع

زبونه النقدیة، الملتزم بالحفاظ علیها.

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الرفض البنكي، تلك المرتبطة بالساحب، بسبب نقص 

أهلیته، أو عیب یشوب رضاه، أو حالة وفاته.  

أو عیب یشوب رضاهأولا: أسباب الرفض المتعلقة بأهلیة الساحب

تم التطرق إلى أن الأهلیة تعتبر من ضمن الشروط الموضوعیة، لإنشاء الشیك والمحددة 

في التشریع الجزائري بتسعة عشر سنة كاملة، كما یجب أن یكون الساحب غیر محجور علیه 

لعارض من عوارض الأهلیة، فإذا ما كان الساحب قاصرا فإنه لا یجوز له سحب أو تظهیر  

.3شیكال

.264انظر، زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، المرجع السابق، ص -1
.194انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص -2
.30ة القانونیة للمتعامل بالشیك، المرجع السابق، صانظر، عبد الرحمن خلیفاتي، الحمای-3
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لذلك، فإن أهلیة الالتزام بموجب الشیك تكون ببلوغ سن التاسع عشر كاملة ویكون عاقلا 

من القانون التجاري التي تنص على أنه" إذا فقد الساحب 504وراشدا، وهذا ما یستفاد من المادة 

أهلیته أو توفي بعد اصدار الشیك فلیس في ذلك أثر على الشیك." 

مانیة عشر سنة كاملة ، وحصل على إذن لمزاولة التجارة یكون لكن متى بلغ القاصر ث

من القانون التجاري التي 05بذلك قد رشد، یستطیع سحب الشیك، وهذا ما نصت علیه المادة 

تنص على أن:"لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى ، البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة 

بدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة والذي یرید مزاولة التجارة أن ی

للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة.

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق علیه 

استحال علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویه أو

مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم.

ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري."

من خلال هذا النص، یلاحظ أن هناك اجراءات خاصة للقاصر المرخص له بممارسة 

لتعامل بالشیك. والسؤال التجارة، بالتالي یحق له أن یفتح حساب بنكي للشیك، یستطیع على إثره  ا

المطروح هل القاصر الغیر ممارس للتجارة یجوز له أن یفتح حسابا بنكیا للشیك؟.

التي تنص على أن البنك یقبل فتح ،1من قانون القرض والنقد119من خلال أحكام المادة 

2دفاتر توفیر للقاصر دون تدخل ولیهم الشرعي. ویمكنهم بعد بلوغ الستة عشرة سنة كاملة

المتعلق بالنقد والقرض، جریدة 03/11، المعدل والمتمم للأمر رقم 26/08/2010المررخ في 10/04من الأمر رقم 119انظر المادة -1
.01/09/2010، المؤرخة في 50رسمیة رقم 

، من 119من القانون التجاري ، من خلال قانون القرض والنقد في مادتھ 05احكام المادة یلاحظ على المشرع الجزائري أنھ قد تناقض مع -2
حیث تحدید السن ،وكذلك من حیث الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة.
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أن یسحبوا مبالغ من مدخراتهم دون هذا التدخل، إلا إذا اعترض ولیهم الشرعي على ذلك بوثیقة 

تبلغ حسب أصول تبلیغ العقود الغیر قضائیة.

إذ من الملاحظ على المشرع الجزائري، من خلال أحكام هذا النص أنه تناقض مع أحكام 

لى أن " كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن التي تنص ع43القانون المدني في كل من المادة 

الرشد وكل من بلغ سن الرشد و كان سفیها أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره 

القانون."

منه فقد جاءت بما یلي: " یخضع فاقدو الأهلیة ، وناقصوها ، بحسب الأحوال 44أما المادة 

ة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون."لأحكام الولایة ، أو الوصایة، أو القوام

قانون الأسرة  أحكامبالتالي یمكن القول ان القاصر الغیر ممارس للتجارة تطبق علیه 

. فیقوم هؤلاء الأشخاص بالتصرف 3، أو تعیین مقدم2، أو الوصایة1المتعلقة بالولایة على المال

في أموالهم، إلى غایة بلوغ سن الرشد.

أنه بوجود نص قانوني خاص، یحكم العلاقات النقدیة ، یطبق المبدأ القائل بأن غیر 

، الذي 4من قانون النقد والقرض یتعلق بحساب التوفیر119الخاص یقید العام، إلا أن نص المادة 

لا یمنح فیه البنك دفتر الشیكات للزبون، طالما أن التعامل یتم 

مسؤولا طبقا من قانون الأسرة على مایلي: " على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص، ویكون 88المادة ص نت- 1
لمقتضیات القانون العام."

من قانون الأسرة ، وللوصي 92حالة عدم وجود الولي أو ثبت عدم أھلیتھ طبقا للمادة یتعینالوصي على القاصر وأموالھ ھو كل شخص -2
نفس سلطة الولي في التصرف.

فاقد الأھلیة أو ناقصھا بناءا على طلب أحد الأقارب، أو ممن المقدم ھو من تعینھ المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان -3
من قانون الأسرة.99لھ مصلحة أو من النیابة العامة. طبقا لما ورد في نص المادة 

لفائدة الغیر ، وكل عملیات السحب والإیداع تسجل وجوبا في دفتر أمراحساب التوفیر ھو حساب شخصي ، لا یمكن لصاحبھ أن یعطي -4
اص، یسلم لصاحب الحساب عند فتحھ، و قد أضحى حساب التوفیر عملیة مصرفیة شائعة في كافة الأنظمة القانونیة  المقارنة تحرص البنوك خ

على تطویره نظرا لما یوفره من تراكم نقدي مھم بالنسبة لھا، وھو موجھ أساسا إلى فئة صغار المدخرین، ویتم فتح دفتر التوفیر للشخص 
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 05/01كان قاصرا، وتخضع ھذه العملیة للشروط الواردة في المادة السابعة من القانون رقم الطبیعي ولو

لدفتر، من تمویل  الإرھاب ومكافحتھما، فیمنح للزبون دفتر توفیر یحمل اسم البنك، ورقم الوكالة ، رقم الدفتر، والمعلومات الشخصیة لصاحب ا
حد أدنى، كما تحدد البنوك سعر بإیداعیخ ومكان الازدیاد، ویستقر العرف المصرفي على أن یتم فتح دفتر التوفیر قب وعنوان ، تاراسم ول

لا تتجاوز قدرا معینا یحددھا البنك المركزي.أنالفائدة السنویة، على أساس مبدأ المنافسة بین البنوك، وكذا توافر السیولة لدیھا على 
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.1طرق التجاریةبموجب الدفتر غیر القابل للتداول بال

هذا ما یؤدي إلى استنتاج، أن القاصر لا یستطیع فتح حساب للشیك، لما فیه من خطورة 

تعود على الغیر، وهذا طبقا لقاعدة استقلال التواقیع، فبالرغم من أن تصرف القاصر الناقص 

النیة؛ وهذا الأهلیة باطلا بطلانا مطلقا، إلا أن تواقیع المظهرین تكون نافذة في حق الحامل حسن

:" إذا كان الشیك مشتملا على  أنمن القانون التجاري التي تنص على 480ما تؤكده المادة 

الالتزام به أو كان محتویا على تواقیع مزورة أو أشخاص وهمیین لهم أهلیةتواقیع أشخاص لیست 

الذین وقعوا الشیك أو الذین وقع الشیك باسمهم فان الأشخاصأو تواقیع لا تلزم لأي سبب أخر 

یحول دون صحة الموقعین الآخرین."لا ذلك 

هیر الشیك، لا تكون نافذة في فیفهم من النص أن الشخص الناقص الأهلیة الذي قام بتظ

الشیك بإصداروبمخالفة النص یكون القاصر غیر ملزما اتجاه الغیر في حالة ما إذا قام حقه

بالرغم من أن المشرع لم یكن واضحا من خلال استعماله ر أن تصرفاته تعتبر باطلة.باعتبا

لمصطلح " لیست لهم أهلیة الالتزام" التي یفهم منها عدیمي الأهلیة، فیكون من الأجدر أن تكون 

.الأهلیةالعبارة تشمل حتى مصطلح ناقص 

م مقام النقود في التعامل.فمتى كان كل ذلك من أجل الحرص على أداة الشیك وحمایته، كأداة تقو 

یكون بذلك الرصید ف في حقه لدى البنك المسحوب علیهالساحب القاصر نفسه غیر أهل للتصر 

.2غیر قابل للتصرف فیه، وبالتالي یكون الشیك باطلا، فیكون من حق البنك رفض وفائه

انظر، الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع اشارة إلى التجربة الجزائریة، دیوان =
.18، ص 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، 

.58، 56، 55،ص، 2013ق،انظر، فرحي محمد، أحكام عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرفي الجزائري،المرجع الساب-
1 - F .Dekeuwer Defosser, Droit Bancaire, 9 éme édition, Dalloz, 2007, p 36.

2 - Cabrillac Michel, Le chèque, op.cit., p52
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ساحبا، إذ لا یمكن ، وحتى 1وقد سار العمل البنكي على رفض اعتبار القاصر مستفیدا

؛ بالرغم من أن التأكد من أهلیة الزبون غیر 2للبنك تسلیمه دفتر الشیكات وإن كان له حساب بنكي

.3عند فتح الحساب، إلا أنه یعتبر من الأمور الضروریة لمنح دفتر الشیكاتإجباري

لعملیات أما بالنسبة للقاصر الممارس للتجارة ، فمتى أذن له بذلك یستطیع أن یقوم با

المشرع الجزائري قد ترك الحریة للقاصر المرخص له بالتعامل المالي  أنالمصرفیة، لكن الملاحظ 

دون تحدید لمبلغ معین من رصیده، وهذا قد یضر بمصالح القاصر هذا ما یلزم المشرع، بأن 

تخضع ،یتدخل لأجل وضع نص قانوني صریح یضع عملیة فتح حساب بنكي للتعامل بالشیك

اءات خاصة مثلما هو الحال بالنسبة للتصرف في العقار .بذلك، یستفاد أن البنك لا یجوز له لإجر 

رفض وفاء الشیك الصادر من الساحب المؤذون له بممارسة التجارة.

أما بالنسبة لعیب یشوب الرضا ، فالأصل أن التزام الساحب لا یكون صحیحا إلا إذا كان 

4الساحب من توقیعه على الشیك، وقد رأى جانب من الفقهخالیا من عیوب الرضا، ویستفاد رضا

أنه متى وقّع الساحب على الشیك، وكانت إرادته غیر سلیمة  بأن كانت مشوبة بعیب من عیوب 

ب الرضا الشروط التي الرضا، كان التزامه موقوفا، أي غیر نافذ في مواجهته متى توافر في عی

.تجعله مؤثرة

م الساحب معیبا وقت التوقیع، كان التزامه موقوفا وجاز له أن وعلى ذلك إذا كان التزا

أو قبل الحامل حسن النیة-الأولالمستفید-یتمسك بعدم نفاذ التزامه سواء قبل دائنه المباشر

متى تحقق العلم بالعیب الذي شاب رضا الساحب؛ فیكون على البنك أن یرفض الوفاء،بناءا على 

یب.   طلب الساحب الذي شاب رضاه ع

1 - Martin Lucien .M , Le pratique bancaire et le droit, Banque, 1984, p 434.
2 - Cabrillac (M), Le chèque et le virement, Litec,droit, Paris, 5éme édition, 1980, p 26.
3 - Ferrounniere( J) et Chilaz (E), Les opérations de banque, Dalloz, Paris, 1980, p 261.

.197،198بق، ص انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، المرجع السا-4
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رأى خلاف ذلك، فلا یجوز للبنك رفض الوفاء بقیمة الشیك كما لا 1بینما جانب من الفقه

یجوز للساحب أن یتمسك به اتجاه الحامل، على خلاف عیب نقص الأهلیة الذي یبطل التصرف 

قبل الكافة.

قد یتأكد من حسن نیة الساحب التي ویعتبر هذا الرأي صائبا، لأن البنك لا یستطیع أن 

مجرد احتیال للتنصل من التزاماته، كما أن فتح المجال لمثل هذه الادعاءات سیعطل من تكون

السبب الذي من أجله خلق الشیك كأداة للوفاء بمجرد الإطلاع.

ثانیا: رفض الوفاء بسبب ما یلحق الساحب من طوارئ

یته،أو أشهر الشیك، ثم طرأ على الساحب عارض أنقص من أهلإصدارفي حالة ما إذا تم 

الشیك، فإن هذا لا یؤثر على صحة الشیك، الأمر الذي إصدارهإفلاسه، أو أن الساحب توفي بعد 

من القانون التجاري التي تنص على أنه: " إذا فقد الساحب أهلیته، 504ورد في نص المادة 

أو توفي بعد اصدار الشیك فلیس في ذلك أثر على الشیك."

أو حدوث عارض علیه أدى إلى نقص أهلیته، أو انعدامها، بعد بذلك ، فإن وفاة الساحب

انتقال ملكیة الرصید من ذمته إلى ذمة المستفید، باصداره، وقبل تقدیمه إلى البنك ، في هذه 

الحالة لا یجوز للبنك رفض وفاء الشیك.

ص الساحب، هذه الحالة التي لم ینظمها المشرع الجزائري في ن إفلاسكما یمكن أن یشهر 

التاجر الذي یتوقف عن دفع دیونه أموالنظام للتنفیذ على  الإفلاسالمادة السالفة الذكر، إذ یعتبر 

وذلك بسلسلة من ، التجاریة، فیهدف إلى تنشیط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجاریة

بتمكینهم من الحجز على ما تبقى مایة مصالح الدائنین وصون حقوقهمتهدف إلى حالإجراءات

.115114،البنوك....، المرجع السابق، ص انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات -1
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من أموال المدین ووضعها تحت القضاء لكي لا تترك له الفرصة لتهریب أمواله إضرارا بهم؛ كما 

.1تهدف قواعده إلى تحقیق المساواة بین الدائنین

فإذا ما أصدر الساحب شیكا بعد شهر إفلاسه، كان تصرفه غیر نافذ  في حق جماعة 

2ي ذلك هو أن الإفلاس یغل ید المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتهاالدائنین، والسبب ف

لا أن یوفي دیونه، وإنما یحل یكون له أن یستوفي بنفسه حقوقه و فلا یجوز له التصرف فیها، و لا 

.3محله وكیل التفلیسة

وقد یحصل أن یوفي البنك المسحوب علیه، الشیك المقدم إلیه، دون علم بشهر إفلاس 

.أما إذا وصل العلم للبنك بأن الساحب قد شهر 4حب، یعتبر الوفاء بقیمة الشیك صحیحاالسا

إفلاسه، في هذه الحالة یمتنع عن الوفاء بالشیك بقوة القانون، لكن إذا أصدر الساحب الشیك، قبل 

، لكن إذا 5شهر إفلاسه، فلا یكون للإفلاس أثر على حقوق المستفید ووجب وفاؤه ولو بعد الإفلاس

صدر الشیك في فترة الریبة للإضرار بجماعة الدائنین، یكون لهم أن یرفعوا دعوى ضد المستفید 

، وهذا ما تضمنته الفقرة 6إذا ثبت علمه وقت إصدار الشیك بتوقف الساحب عن الدفع،من الشیك

أن من القانون التجاري التي جاءت كما یلي:" غیر أن لجماعة الدائنین 250الثانیة من المادة 

.201انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت.....، المرجع السابق، ص -1
خھ، تخلي المفلس عن :" یترتب بحكم القانون على الحكم باشھار الافلاس، ومن تاریمن القانون التجاري244وھذا ما نصت علیھ المادة -2

ادارة أموالھ أو التصرف فیھا، بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا بأي سبب كان، ومت دام في حالة إفلاس,
مدة التفلیسة."طیلةویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بذمتھ 

.119سابق، ص انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك.....، المرجع ال-3
.267انظر، زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، المرجع السابق، ص -4

5 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, Chèque, effets de commerce, cartes de crédit et de paiement, litec,
1991, 304.

التجاریة، وھو ما یضعھ في وضعیة قانونیة یعلن عنھا بمقتضى حكم قضائي.المقصود بالتوقف عن الدفع ھو عدم وفاء التاجر بدیونھ-6
كما أن فكرة التوقف عن الدفع لا تقتصر على مجرد عجز مؤقت وإنما یجب أن یكون ھذا التوقف دالا على عجز حقیقي مستمر ینبئ عن سوء 

حالة التاجر المالیة.
ره على المفلس وحقوق الدائنین، دراسة في القانون الجزائري، والمصري، رسالة دكتوراه، انظر، التمیمي محمد رضا، التوقف عن الدفع وآثا-

.13، ص 2011/2012كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ترفع دعوى رد المال إلى التفلیسة ضد ساحب السفتجة، أو في حالة السحب لأجل الحساب ضد 

لسند لأمر، بشرط إقامة الدلیل على و أول مظهر ،ب وكذلك ضد المستفید من الشیك الأمر بالسح

أن المطالب برد المال كان عالما بالتوقف عن الدفع".

لمصلحة الغیربقیمة الشیكالفرع الثاني: رفض البنك للوفاء

تقدم أن البنك المسحوب علیه قد یمتنع عن الوفاء بقیمة الشیك طبقا لما تملیه علیه شروط 

المحافظة على مصالح زبونه، إلا أنه قد یجد نفسه أمام إجراءات قانونیة من قبل الغیر الذي لا 

ء بقیمة الشیك. تربطه بهم أیة علاقة قانونیة، یؤدي إلى امتناع البنك عن الوفا

أو للحامل، یقوم به دائن للساحب ،حجز ما للمدین لدى الغیر1ویكون ذلك عادة في حالة

أو قد تكون من أي شخص یدعي حقا على رصید الشیك.

فما دامت الحقوق الشخصیة تعرف على أنها رابطة قانونیة بین شخصین، تخول لأحدهما 

ة التزامات منها الالتزام بتقدیم مبلغ مالي، ففي حالة وهو الدائن حق على الآخر، وهو المدین عد

و إلزامه بدفع المبلغ الثابت في السند أ الدائن إلى منازعة هذا الأخیر امتناع المدین عن التنفیذ یلج

على أمواله الطریق القانوني لإستیفاء حق الدائن.2التنفیذي جبرا، ویعتبر الحجز

فائها مودعة لدى البنك، وما یهم في هذه الدراسة رصید وقد تكون هذه الأموال المراد استی

الشیك الذي یعتبر من ضمن أموال المدین التي یتم الحجز علیها، عن طریق مباشرة التنفیذ، الذي 

.123انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك...، المرجع السابق، ص -1
.203في الشیك، المرجع السابق، ص انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت -

یختلف الحجز من حیث ھدفھ إلى حجز تحفظي، یھدف فیھ الدائن الحاجز إلى المحافظة على أموال المدین من الضیاع، وھذا بمنعھ من -2
اللأموال المحجوزة؛ كما یختلف الحجز التصرف فیھا كلیا أو جزئیا، كما قد یكون الحجز تنفیذیا ، یرمي فیھ الدائن الحاجز إلى استیفاء حقھ من 

وال بین ما إذا كان المال المراد توقیع الحجز علیھ، منقول أو عقار، فنجد الحجز على الأموال المنقولة والحجز على العقار، وقد تكون الأم
ازة الغیر فنكون أمام حجز على أموال المحجوزة في حیازة المدین، فنكون أمام حجز على أموال المدین تحت یده، أو تكون ھذه الأموال في حی

المدین لدى الغیر.
انظر، عثماني بلال، الحجز على أموال المدین لدى البنك وضرورة اخضاعھ إلى نظام قانوني خاص، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن -

.02، ص 2008/2009عكنون، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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أو رابطة قانونیة مثل تلك الرابطة التي تنشأ عن الدعوى القضائیة لها ،ینشأ عنه مركز قانوني

یذ یشكل خصومة حقیقیة  بالمعنى الصحیح هي خصومة أطراف ومحل وسبب، وعلیه فالتنف

التنفیذ، وهي مجموعة من الأعمال الإجرائیة التي یجمعها الارتباط والتسلسل الزمني، وتستهدف 

.1جمیعها غایة واحدة هي اقتضاء الدائن لحقه الثابت في السند من المدین جبرا

المدین لدى البنك ، قیام علاقة مدیونیة ویستلزم للقیام بإجراءات الحجز على رصید الشیك 

بین الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه، وعلاقة مدیونیة ثانیة بین المدین المحجوز علیه والبنك 

المحجوز لدیه، وبالرغم من أن هذا الأخیر یعتبر شركة تجاریة تسعى إلى تحقیق الربح، إلا أن 

العامة في كل من القانون المدني وقانون الإجراءات تكون وفقا للقواعدة،إجراءات الحجز المطبق

.2المدنیة

، على أنه: " یجوز لكل دائن بیده الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 667فقد نصت المادة 

سند تنفیذي، أن یحجز حجزا تنفیذیا، على ما یكون لمدینه لدى الغیر من الأموال المنقولة المادیة 

لأرباح في الشركات أو السندات المالیة أو الدیون، ولم یحل أجل أو الأسهم أو حصص ا

استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي توجد فیها الأموال."

ومن الآثار الخاصة بالحجز على أموال المدین لدى الغیر عامة ، ولدى البنك خاصة، 

، ویعتبر هذا التقریر 3أموال دائنه المحجوز علیهإلتزام المحجوز لدیه بالتقریر بما في ذمته من

بالنسبة للبنك كاستثناء على قاعدة المحافظة على السر المهني بمقتضى قانون القرض والنقد، 

فیكون بذلك البنك ملزما من خلال أحكام هذه المادة القانونیة الإجرائیة بالكشف عن السر المهني.

.09، ص 2008/2009تنفیذي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، انظر، حمھ مرامریة، الحجز ال-1
ذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلى أن إجراءات الحجز على أموال المدین لدى البنك، تعتبر من ضمن الحجوز التي تتمیز بمیزة خاصة، -2

أو مدینة بصفة دوریة، تجعل الحجز على ھده الحسابات من المعقد بما كان ، فدینامكیة الحسابات البنكیة ، والتي تسجل تصرفات إما دائنة
خاصة أن ھذه التصرفات لا تترجم فورا على رصید حساب المدین المحجوز علیھ، مما یستوجب وجود فترة من أجل تصفیة رصید حساب 

المدین من كل التصرفات التي قام بھا ھذا الأخیر قبل الحجز. 
- Perrot Roger et Théry Philippe, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, Paris, France, 2000, p 412.

.56انظر، عثماني بلال، الحجز على أموال المدین لدى البنك....، المرجع السابق، ص -3
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ون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها: " یجب على من قان677هذا ما ألزمت به المادة 

المحجور لدیه أن یقدم تصریحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لدیه، یسلمه إلى المحضر القضائي 

أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانیة أیام من تبلیغه الرسمي لأمر الحجز، مرفقا 

الحجوز الواقعة تحت یده إن وقعت ، مرفقا بنسخ منها."بالمستندات المؤیدة له، ویبین فیه جمیع 

و أضافت الفقرة الرابعة من نص المادة أنه: " إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب 

جاري أو بنكي أو ودیعة، یجب أن یبین التصریح مقدار المبلغ المالي الموجود 

أو انعدامه."

أموال المدین في نفس البنك، فقد فرق البنك بین وفي حالة ما إذا تعددت الحجوز على

:1حالتین

إذا وقعت كل الحجوز قبل أن یقدم البنك التقریر عن الحجز الأول، في هذه الحالة یكتفي -

الواقعة تحت یده، على أساس أنه لا البنك بتقدیم تقریر واحد بما في ذمته، یصلح لكل الحجوز

یوجد ما یدعو في هذه الحالة إلى تعدد التقاریر.

إذا وقعت عدة حجوز على أموال المدین لدى فرع البنك نفسه، وقد سبق للبنك المحجوز -

لدیه تقدیم تقریر بما لدیه من أموال المدین، استجابة لحجز أول، فیلتزم في هذه الحالة البنك 

ى الحجز الأول الذي تم تحت یده. بالنسبة للحجوز الأخرى، مع الإشارة إلبتقریر آخر 

دنیة و التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، انظر، محمود السید علي التحیوي، إجراءات الحجز وآثاره العامة في قانون المرافعات الم-1
.187، ص 1999الإسكندریة، 
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الفقرة  669كما تقع على البنك الالتزام بحراسة الأموال المحجوزة، وفقا لما جاءت به المادة 

، والمحافظة علیها، ببدل عنایة الرجل العادي، ومن 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الأولى

.2المحافظة على الأموال عدم التصرف فیها لا للمدین المحجوز علیه ولا للغیرقبیل 

وعلیه، یكون البنك المسحوب علیه ملزما باحترام الحجز دون أن یعترض على ذلك فمتى 

قدم إلیه الشیك لأجل وفائه، بعد توقیع إجراءات الحجز على الرصید، على البنك أن یرفض وفاء 

یر، الذي لا تربطه معه أیة علاقة قانونیة.قیمته وهذا لمصلحة الغ

لكن إذا صدر الشیك وتم تحریره قبل توقیع الحجز، ولم یقدم للوفاء من قبل حامله إلا بعد 

بإجراءاتتبلیغ إجراءات الحجز للبنك، فهل یعتد بالتاریخ ویتم الوفاء بالشیك، أم یلتزم البنك 

الحجز، ویرفض الوفاء بقیمة الشیك؟.

إلى اعتبار أن الشیك 3المسألة محل خلاف فقهي، فقد اتجه جانب من الفقهكانت هذه 

الحجز على مقابل الوفاء لدى البنك، والمقدم للوفاء في فترة الحجز  إجراءاتالمحرر قبل تبلیغ 

تلزم البنك أن یوفي بقیمة الشیك للحامل، وهذا عملا بالبروتوكول الأول لحقوق الإنسان، التي 

الملكیة، فیكون من واجب البنك إهمال هذا الحجز والالتفات إلى تاریخ إصدار تحمي الحق في 

الشیك، الذي یحمل تاریخا سابقا على تاریخ توقیع الحجز. 

، انتقد الرأي الأول ، على أساس أن للبنك بوفاء قیمة 4غیر أن جانب آخر من الفقه

، یفتح المجال للتحایل من طرف الشیكات التي حررها الساحب المدین المحجوز علیه قبل الحجز

التي تنص على ما یلي: یقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد حجزھا وتعیینھا تعیینا دقیقا في محضر الحجز والجرد، -1
الأخیر تسلیمھا للمحضر القضائي، فینوه في ھذه الحالة عن ذلك في ویعین المحجوز لدیھ حارسا علیھا وعلى ثمارھا، إلا إذا فضل ھذا 

المحضر." 
.70انظر، عثماني بلال، الحجز على أموال المدین لدى البنك....، المرجع السابق، ص-2

3 -Perrot Roger et Théry Philippe, op cit, p 426.
.881، ص 1959شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري، الجزء الأول، مكتبة النھضة العربیة، انظر، محسن-4
.85انظر، علي جمال الدین عوض، انقضاء الشیك، المرجع السابق، ص -
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الساحب نفسه وحتى من طرف الحامل، وهذا من خلال تزویر التاریخ، بذلك فلا یجوز للبنك أن 

یوفي بقیمة هذا الشیك.

ویترتب على مخالفة هذه الالتزامات، تحمل البنك للمسؤولیة المدنیة التقصیریة، في حالة 

من قانون الإجراءات المدنیة التي 679ءت به المادة الوفاء بالرصید المحجوز علیه، وهذا ما جا

أعلاه، 677تنص على أنه: " إذا لم یصرح المحجوز لدیه بما عنده كما هو مبین في المادة 

أو قدم تصریحا بغیر الحقیقة أو أخفى الأوراق الواجب إیداعها لتأیید التصریح ، جاز الحكم علیه 

ئن الحاجز الذي حصل على السند التنفیذي، وذلك بدعوى بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدا

استعجالیة.

الأحوال إلزام المحجوز لدیه بالمصاریف القضائیة، ویمكن الحكم علیه جمیعویجب في 

بالتعویضات المترتبة على تقصیره أو تأخیره في تقدیم التصریح."  

علیه الالتزام برد مقابل وفاء الشیك المحجوز لدیه، إضافة إلى التعویضات المدنیة، فیكون

من طالب الحجز ضد البنك استعجالیهومجمل المصاریف القضائیة، وهذا بموجب رفع دعوى 

المحجوز علیه. 

أما إذا ثبت أن البنك المسحوب علیه، قد وفى برصید الشیك المحجوز لدیه، والملتزم 

من 376، أعتبر مبددا للأموال المحروسة، فتوقع علیه المسؤولیة الجزائیة طبقا للمادة بحراسته

قانون العقوبات التي تنص على ما یلي: " كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا 

لم  أو إبراءاتثبت إلتزاما أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو

تكن قد سلمت إلیه إلا على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة الاستعمال 

أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردها أو تقدیمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل 

نة الأمانة أو حائزیها یعد مرتكبا لجریمة خیاواضعي الید علیهامعین وذلك إضرار بمالكیها أو 

دج." 100.000إلى 20.000ویعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
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لكن، تثیر هذه الحالة استفسارا حول عقوبة الجنحة المقررة لخیانة الأمانة، نتیجة تبدید 

أموال مودعة و محجوزة لدیه، بوفاء رصید الشیك ، هل یتحملها البنك كشخص معنوي، أو تكون 

المسؤولیة شخصیة تقع على موظف البنك؟.

أمام الفراغ القانوني، سواء في أحكام القانون التجاري أم قانون النقد والقرض، فیما یتعلق 

موظف البنك بالوفاء بقیمة شیك محجوز علیه، أقول أن المسؤولیة تقع في هذا الفرض على

متى ثبت سوء نیته، بتوافر القصد الحجز المقدمة لدیه، وهذا إجراءاتشخصیا، الذي لم یراع

الجنائي لارتكاب هذه الجریمة.

كما قد یمتنع البنك عن الوفاء لمصلحة حامل آخر للشیك، إذا كان حائزا على شیك سابق 

تمت المصادقة علیه من طرف البنك المسحوب علیه، هذا النوع من الشیكات یترتب علیه تجمید 

من القانون التجاري على أن : 483؛ وتنص المادة 1املالرصید بناءا على طلب الساحب أو الح

" كل شیك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب یجب على المسحوب علیه 

المصادقة علیه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك.

أجل یبقى مقابل وفاء الشیك المعتمد تحت مسؤولیة المسحوب علیه لمصلحة الحامل إلى نهایة

."509التقدیم المحدد في المادة

من القانون 509من خلال هذه المادة یلاحظ أن المشرع الجزائري یحیل إلى أحكام المادة 

التجاري التي لیست لها أیة علاقة بمواعید تقدیم الشیك، وقد یكون هذا خطأ مادیا یستلزم تدخلا 

التجاري التي تحدد مواعید تقدیم الشیك من القانون 501من المشرع، إذ تكون الإحالة للمادة 

  للوفاء.

.212، ص 2012انظر، بلعیساوي محمد الطاھر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، دار ھومة، الطبعة الرابعة،-1
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وهذا النوع من الشیكات المعتمد أو المصدق علیه من طرف البنك المسحوب علیه قرینة 

مقابل الوفاء بالشیك كاف، ویلتزم البنك بتجمیده لصالح حامله الذي یطمئن إلى وجود  أنعلى 

.1الرصید

، وقد أبدت 1931مر جنیف المنعقد عام وموضوع اعتماد الشیك كان محل نقاش في مؤت

أغلب الوفود المشاركة رغبتها في ترك هدا الموضوع لتشریع كل دولة ، ولذلك احتفظ القانون 

الموحد في المادة السادسة من الملحق الثاني الخاص بالتحفظات لكل دولة متعاقدة، أن تنص 

تماد، أو التأكید، أو أیة عبارة على صحة ما یكتبه المسحوب علیه على الشیك من عبارات الاع

أخرى،تفید هذه المعاني ما دامت هذه العبارات لا تحمل معنى القبول وما یترتب علیه من آثار 

الشیك بتوقیع المسحوب علیه كأن یذكر في الشیك عبارة " قیمة هذا 3.وقد یتم اعتماد2قانونیة

كون البنك ملزما بتجمید مقابل الوفاء ، ویكون الإعتماد على صدر الشیك، فی4الشیك حفظت لدینا" 

إلى غایة موعد تقدیمه للوفاء، أما في حالة ما إذا تقدم حامل آخر للشیك بعد عملیة تجمید 

انظر، فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الثاني، الأوراق التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -1
.373،ص1994

.409، ص1995عزیز العكیلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان -
.359...، مرجع سابق، ص انظر، زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك-2
.165، ص 1986انظر، ھاري ادوارد نجیم ، الشیك في القوانین و الاجتھادات اللبنانیة واتفاقیات جنیف الدولیة، منشورات عشتار، بیروت، -
-

للشیك، ذلك لأن عبارة القبول یختلف الاعتماد في الشیك عن القبول في السفتجة، لأن الاعتماد لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون قبولا -3
ل من البیانات الممنوعة تدوینھا على الشیك، وفي حالة مخالفة ذلك عد الشیك كأن لم یكن، أضف إلى ذلك أن الآثار القانونیة لكل من القبو

والاعتماد مختلفة اختلافا كبیرا یحول دون إمكانیة الخلط بین المصطلحین.
التأشیر على الشیك، فالتأشیر ما ھو إلا توقیع من البنك بوجود مقابل الوفاء یوم التأشیر علیھ فقط. إذ لا یؤكد كما لا یجب الخلط بین الاعتماد و 

نقضاء أن مقابل الوفاء سیكون موجودا في یوم التقدیم للوفاء بالشیك، في حین أن اعتماد الشیك یعني تجمید مقابل الوفاء لصالح الحامل لحین ا
  لوفاء.مواعید تقدیم الشیك ل

-Michel Jeantin,Paul Le Cannu, Thierry Granier, Droit Commercial,, instruments de paiement et de crédit,
Titrisation, 7éme édition Dalloz,2005, p47.

.91انظر، زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء في الشیك، المرجع السابق، ص -
.212في شرح .....، المرجع السابق، ص انظر، بلعیساوي الطاھر، الوجیز-

.53، ص 1996انظر،الجزار جعفر، العملیات البنكیة مبسطة ومفصلة، دار النفائس، بیروت، -4
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الرصید، فیكون على البنك أن یرفض الوفاء لهذا الأخیر، لأنه یعتبر بدون رصید، إلا في حالة ما 

إذا توافر رصید كاف غیر الرصید المجمد.

لحالات التي یحق للبنك رفض الوفاء بالشیك، دون أن یكون مخالفا ومن ضمن ا

لمقتضیات الوفاء بالشیك كأداة یتم وفاءها بمجرد الاطلاع، تلك المتعلقة بمصلحته كما لو كان 

للبنك حق في ذمة الساحب یتقاص معه في الرصید الموجود لدیه، فإذا وقعت المقاصة قبل 

ص بقدر أقل الحقین، وكان للبنك أن یتمسك بالمقاصة على إصدار الشیك انقضى الرصید أو نق

، إذ لا یملك الحامل أكثر مما كان 1ولو كان هذا الأخیر حسن النیة یجهل وقوع المقاصة،الحامل

؛ لكن إذا وقعت المقاصة بین حق المسحوب علیه ضد حامل الشیك، ثم قام هذا 2یملك الساحب

سحوب علیه أن یتمسك بهذه المقاصة ضد الحامل الجدید  الحامل بتظهیره لحامل جدید، فلیس للم

ما لم یكن هذا الأخیر وقت حصوله على الشیك قد قصد الاضرار بالبنك المسحوب علیه إذ یكون 

.3عندئد سيء النیة

.266انظر، زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك...، المرجع السابق، ص -1
.102السابق، ص انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع-2
.227انظر، زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك...، المرجع نفسھ، ص-3
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المطلب الثاني: المعارضة كسبب لرفض وفاء قیمة الشیك

الأصل أن سحب الشیك وتسلیمه للمسحوب علیه یعتبر وفاءا كالوفاء الحاصل بالنقود ، بحیث 

لا یجوز للساحب أن یسترد قیمته أو یعمل على تأخیر الوفاء به لصاحبه، فبمجرد اصدار الشیك 

ل وتسلیمه إلى المستفید أو الحامل یعطي لهذا الأخیر جمیع الحقوق التي كانت للساحب على مقاب

الوفاء الموجود لدى المسحوب علیه. 

إلا أن ثمة قیدا یرد على هذا الأصل، أورده المشرع التجاري وحصرها في حالتین فقط، هي 

تقدیم معارضة من طرف الساحب للمسحوب علیه، تتمثل في  حالة ضیاع الشیك ، أو حالة 

الحامل.  إفلاس

ي المعارضة ، إلى محاولة فرض حمایة أسباب حصر المشرع التجاري لحالتإرجاعویمكن 

قانونیة للمتعامل بالشیك، لأن المعارضة في وفاء قیمة الشیك تقلل من هیبته وقیمته و تؤدي إلى 

.1النفور من التعامل به، لأن الأصل أن البنك ملزم بالوفاء بمجرد الاطلاع

علیه رفض الوفاء بقیمة بذلك تعتبر هذه الحالتین من الأسباب التي تبیح للبنك المسحوب 

إلى الحالات القانونیة فرع أول الشیك، متى صدرت من الساحب؛ من خلال ذلك سیتم التطرق في 

فقد خصص لدراسة اجراءات المعارضة والآثار الفرع الثانيللمعارضة التي أجازها المشرع، أما 

المترتبة علیها.

انظر، محمد یحي أحمد السلمي، أحكام الشیك في القانون التجاري الیمني، دراسة مقارنة بالقانون المصري، مذكرة ماجستیر، معھد البحوث -1
.236، ص 2008والدراسات العربیة، مصر، 
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وفاء بقیمة الشیكلالأول: الحالات القانونیة للمعارضة المانعة ل الفرع

یقصد بالمعارضة أو الاعتراض على الوفاء بقیمة الشیك، إجراء تحفظي یهدف إلى جعل 

، ان یمتنع عن صرف ما تحت یده من -بمجرد تلقیه هذه المعارضة-البنك المسحوب علیه

.1مدیونیة للساحب

من القانون التجاري التي 503عالج المشرع الجزائري أحكام المعارضة، في المادة  و قد

في حالة توفر الرصید، یجب على المسحوب علیه أن یستوفي قیمة الصك "یلي: نصت على ما

حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقدیمه.

سه.ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في حالة ضیاعه أو تفلی

فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور 

هذه المعارضة بناء على طلب بإلغاءالمستعجلة ، حتى  ولو في حالة رفع دعوى أصلیة أن یأمر 

"الحامل.

من خلال هذا النص، فإن حالات المعارضة تكون عند ضیاع الشیك و تفلیس حامله، فقط 

، إذ لا تقبل معارضة الساحب للوفاء بقیمة الشیك 503وهذا ما یستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 

لأسباب أخرى، حتى وإن امتنع البنك بموجب ذلك عن الوفاء، ویكون الساحب معرضا للعقوبة  

في الفقرة الثانیة. 374رة في المادة المقر 

أما حالة ضیاع الشیك، فیقصد بها فقدان حیازة الشیك بسبب غیر إرادي، كسرقة الشیك 

، بسبب غیر إرادي لحق بالساحب. 2أو ضیاعه، فكلتا الحالتین یتحقق فیها الاختفاء المادي للشیك

انظر، العائبي بشیر، الامتناع عن الوفاء بالشیك و آثاره، طبقا لأحدث تعدیلات القانون التجاري، دار النھضة العربیة، القاھرة،الطبعة-1
.07، ص 2010الأولى، 

.88، ص 1971انظر، محمد حسني عباس، الأوراق التجاریة، دار النھضة العربیة ، القاھرة، -2
.142، ص 2000عمر، القضاء التجاري، دار العلوم للنشر والتوزیع، انظر، حمدي باشا -
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امل الذي یتقدم طالبا الوفاء بقیمته قد وإجازة المعارضة في حالة ضیاع الشیك وسرقته، هو أن الح

الشیك قد وصله بطریقة غیر شرعیة، فتعتبر بذلك  أنلا تكون له صفة الحامل الشرعي، مادام 

.1حالة الضیاع والسرقة من الموانع القانونیة

وقد ثار الخلاف حول حالات قد تشبه ضیاع أو سرقة الشیك، كاستعمال طرق احتیالیة 

عه في حالة غش أو غلط جسیم، أو إكراه، أدى به إلى اصدار الشیك، ضد الساحب، أو وقو 

، 2أو أن یقوم الحامل بملئ بیانات الشیك دون علم من الساحب مما یعتبر من قبیل خیانة الأمانة

فهل یمكن تصور أن حالة الضیاع والسلب تنطبق على هده الحالات؟. 

لشیك بطرق الاحتیال والنصب ، إلى القول أن الحصول على ا3ذهب جانب من الفقه

أو الاكراه بالتهدید، أو الغلط، أو خیانة الأمانة، تتساوى مع حالة الضیاع  فیجوز بذلك للساحب 

أن یقدم معارضة عن الوفاء بالشیك على هذا الأساس. 

إذ تعتبر تلك الحالات جمیعها من الوسائل المؤدیة إلى سلب المال، وورقة الشیك متحصلة 

فیكون للساحب أن یتخذ من جانبه ما یصون به ماله، لأن حقه یعلو على حق من جریمة،

المستفید في هذه الحالات.

كما یعد الحصول على الشیك بطریق التهدید والإكراه، سواء كان ذلك إكراها مادیا 

.4من ضمن الحالات التي تجیز معارضة الساحب قیاسا على حالة الضیاع والسرقةو معنویاأ

.210انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص -1
.210انظر، عزیز العكیلي، المرجع نفسھ، ص -2

.19بق، ص انظر، العائبي بشیر، الامتناع عن الوفاء بالشیك و آثاره، المرجع السا-
، نقلا عن، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك...، 1966انظر، بییر صفا، استرداد الشیك و المعارضة في وفائھ، مجلة الحقوق ، -3

.129، ص 55المرجع السابق، ھامش 
.577، ص 1984انظر، محمود  محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جامعة القاھرة، -
.128، ص 1996نظر، مصطفى مجدي ھرجھ، جرائم الشیك والنصب وخیانة الأمانة، دار المطبوعات الجامعیة، ا-

انظر، سعید أحمد عبد الرزاق، مجدي محمود عبد الحفیظ، قانون الشیك الجدید، و الأوراق التجاریة، دار المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة-4
.743، ص 2008الأولى، 
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، الذي اعتبر أن هذه الحالات تعتبر ضیاعا 1الاتجاه ذهب قضاء النقض المصريوبنفس 

وكذلك  دید أو استعمال الطرق الاحتیالیةللشیك، ففي حالة الحصول على الشیك بالتهدید أو التب

النصب وخیانة الأمانة التي یمكن قیاسها على السرقة.

الناشئة عن الاحتیال على الساحب، غیر أن اتجاها فقهیا آخر، اعتبر أن الخسارة المالیة

الشیك كالغش، والتدلیس، فلا تعتبر من قبیل حالات ضیاع الشیك إصدارالتي دفعته إلى 

، إذ خروج الشیك من 2أو سرقته، وینطبق ذلك حتى على اغتصاب الشیك  نتیجة لخیانة الأمانة

ن جریمة، یستطیع الساحب و خیانة الأمانة، كان ناتجا عائزه الشرعي في حالة النصب سلطة ح

الكفیلة للحیلولة دون تحقق الغرض من ذلك، وهذا لعدم صرف الإجراءاتالمجني علیه أن یتخذ 

.3قیمته

ي لا إلى ذلك ، أن تلك الحالات لا یمكن قیاسها على حالة الضیاع والسرقة، التإضافة

بإرادةأصدر الشیك لكن في الحالات السابقة فإن الساحب قد ، لأنالإصدارتتوافر على فعل 

عملیة إتمام، وهذا ما لا یمكن الاحتجاج به لرفع المعارضة لدى البنك، التي تحول دون 4معیبة

الوفاء بالشیك. 

 إفلاسأما الحالة الثانیة، التي حصرها المشرع لقیام المعارضة القانونیة للشیك، هي حالة 

أمواله، فلا یصبح الحامل أهلا لقبض  إدارة، الذي یترتب علیه غل یده عن إفلاسهالحامل، وشهر 

، هذا ما یجیز تقدیم معارضة من قبل الساحب 5قیمة الشیك التي یتعین ضمها إلى أموال التفلیسة

صرف الشیك، إذ لم تعد وإیقافهذه المعارضة لإجراءللبنك، بالرغم من أنه لا مصلحة للساحب 

.105، ص 1996صطفى مجدي ھرجھ، المشكلات العملیة في جرائم الشیك، دار المطبوعات الجامعیة،الاسكندریة، انظر، م-1
.129انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك.....، المرجع السابق، ص -2
، 1998رات الحلبي الحقوقیة، بیروت، انظر، محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، منشو-3

.351ص
.135، ص 1995انظر، حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في جرائم الشیك، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، -4
، ص 2005مصر، انظر، عبد الفتاح سلیمان، استخدام الشیك ومشكلاتھ العملیة وحلولھا في المملكة العربیة السعودیة، دار الكتب القانونیة،-5

82.
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من ابلاغه من طرف وكیل التفلسة لیقوم إلا أن ذلك، لا یمنع 1له أیة حقوق على الرصید

المعارضة أمام بإجراءاتبالمعارضة، وفي الغالب ما یقوم وكیل التفلسة الممثل لدائني الحامل 

.2البنك المسحوب علیه

ومادام النص القانوني صریح، بامكانیة حصول المعارضة من ساحب الشیك ، حیال 

لا تتم إلا من طرف ساحب الشیك أما إن تمت من إفلاس الحامل، یمكن القول أن هذه المعارضة

الوفاء بقیمة الشیك طرف وكیل التفلیسة ، فهي إجراءات قانونیة أخرى، تلزم البنك أن یرفض 

.-كما تم التعرض له في المطلب السابق–لمصلحة الغیر

من القانون التجاري، فإن الساحب لا یمكنه إجراء 503إضافة إلى ما ورد في المادة 

معارضة  لدى البنك المسحوب علیه، إلا متى ثبت ضیاع الشیك، أو إفلاس حامله، وحتى ال

من القانون التجاري التي تنص على أنه:" یجب 16مكرر 526سرقته وهذا استنادا لأحكام المادة 

سجل على المسحوب علیه الذي قام بغلق حساب سلمت بشأنه نماذج من الشیكات ، أو الذي 

أن یخطر بذلك بنك الجزائر."ضیاع أو سرقة، معارضة من أجل 

لكن هل یجوز للساحب الاعتراض على الوفاء بقیمة الشیك متى توافرت أسباب أخرى ؟.

" فإذا رفع  ون التجاري التي وردت كما یلي:من القان503من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

لى قاضي الأمور المستعجلة الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب ع

حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلیة أن یأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل.".

یتضح من ذلك، أن الساحب یمكنه أن یقدم أي اعتراض لدى البنك، متى طرأت حالات 

قیمته تبرر للساحب الاعتراض على الدفع، إلا في حالة استثنائیة  أداءبعد اصدار الشیك، وقبل 

.255انظر، زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، المرجع السابق، ص -1
.212انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص -2

- Vasseur Michel et Martin Xavier, Le chèque, tome 2, Sirey, 1969, paris, p87.
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تتمثل في الدعوى الاستعجالیة التي یرفعها الحامل ضد الساحب لرفع اجراءات المعارضة المخالفة 

لمقتضیات حالتي ضیاع الشیك أو تفلیس حامله.

كون ملزما بالفصل إذ لا تكون للقاضي الاستعجالي في هذه الحالة السلطة التقدیریة، بل ی

هذه المعارضة بقوة القانون، و یكون البنك من خلالها ملزما بتنفیذها. بإلغاء

، فیكون البنك ملزما برفض الوفاء بقیمة الشیك، الإجراءاتالحامل هذه یتخذأما إذا لم 

مهما كان المبرر لذلك. 

أن المعارضة في الوفاء بقیمة الشیك، كان من الموضوعات المتحفظ بها ،وجدیر بالذكر

1في مؤتمر جنیف، إذ ترك الأمر لكل دولة أن تضع الأحكام المتعلقة بالمعارضة الخاصة بها

وهذا نتیجة لاختلاف قوانین الدول المتباینة.

أكتوبر 30فبالنسبة للقانون الفرنسي، في بادئ الأمر و بموجب القانون الصادر في

منه التي نصت على أنه لا یجوز للساحب المعارضة في الوفاء بقیمة 32في المادة 1935

الرغم من هذا الحظر الشیك إلا في حالة ضیاعه أو إفلاس حامله، فإذا عارض الساحب على

وجب على قاضي الأمور المستعجلة، أن یأمر بناءا على طلب الحامل برفع لأسباب أخرى

2ولو في حال قیام دعوى أصلیة."المعارضة 

إلا أن المشرع الفرنسي قد تراجع عن حصر حالتي المعارضة في الضیاع وافلاس الحامل، 

35-131في المادة 516-2005قد أضاف حالات أخرى من خلال قانون القرض والنقد رقم 

، الأردن، الأولىواتفاقیات جنیف الموحدة، دار مجدلاوي، الطبعة الأردنيالعكیلي، الأوراق التجاریة في القانون الأمیرانظر، عزیز عبد -1
1993 ،385.

2 - Vasseur Michel et Martin Xavier , op.cit, p 218.
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  والإفلاس، والمتمثلة في الضیاع والسرقة ، واستعمال طرق الغش في الشیك، 1في الفقرة الثانیة

.أو التصفیة القضائیة

أن تزویر الشیك واستعماله، من ضمن حالات الغش، التي 2وقد اعتبر بعض الفقه الفرنسي

على  یفهم منها كل الطرق الاحتیالیة، وهذا لأن المشرع الفرنسي لم یتطرق إلى مفهوم الغش الوارد

.3الشیك

من خلال هذا التعدیل الذي وسع في حالات المعارضة، یلاحظ أن المشرع الفرنسي قد فتح 

المجال لتعدد أسباب المعارضة، فمصطلح الغش قد تندرج ضمنه كافة الامور الاحتیالیة من 

لفقرة نصب وخداع، وخیانة الأمانة....، و الملاحظ أیضا أن المشرع الفرنسي لم یغیر من أحكام ا

الأخیرة، التي تلزم القاضي الاستعجالي أن یلغي المعارضة متى خالف الحالات المقررة في الفقرة 

الثانیة.

هذا الخطأ الذي وقع فیه المشرع الفرنسي، تفاداه المشرع الجزائري الذي احتفظ بحالتي 

یع التعامل الضیاع والإفلاس فقط، دون التوسع في حالات المعارضة، والعبرة من ذلك هي تشج

، وتأكید أحقیة الحامل لملكیة مقابل الوفاء بالشیك متى تم 4بالشیك كوسیلة فوریة كالنقود السائلة

اصداره من طرف الساحب، دون البحث عن صحة وسلامة إرادته، وحمایته من تراجع الساحب 

و سوء نیته في مجال التعامل بالشیك.

1 - Article 131-35 alinéa 02 , code monétaire et financier « Il n’est admis d’opposition au paiement par

chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation

judiciaires du porteur. »

- Loi n°2005-516 du 20 mai 2005, sur le site, http//www.lexinter.net/legislation/chèque.htm.
2 -Michel Jeantin,Droit commercial, instrument de paiement et de crédit, titrisation, 7eme édition, Dalloz,
2005, p 60.
3 - Stéphane Pied lièvre, Instrument de crédit et de paiement, 3eme édition, Dalloz,2003, p246.

.198، ص 2003عدنان، القانون التجاري، الأوراق التجاریة، الإفلاس والصلح الاحتیاطي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، انظر، خیر -4
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في غیر الحالات المقررة قانونا اعتبرها اضافة إلى ذلك، فإن كل اعتراض من الساحب 

من قانون العقوبات إذ " یعاقب بالحبس 374المشرع الجزائي جریمة، وهذا من خلال أحكام المادة 

من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید:

لصرف أو كان الرصید أقل من كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم وقابل ل-

أو منع المسحوب علیه من قیمة الشیك أو قام بسحب الرصید كله أو بعضه بعد اصدار الشیك 

."صرفه

من القانون التجاري في الفقرة الأخیرة  وكذا نص 503ما یمكن استنباطه من نص المادة 

من قانون العقوبات، أن الحامل یكون أمام اختیارین، إما اللجوء لرفع دعوى 374المادة 

قیمة  وأداءالبنك برفع المعارضة الخارجة عن الحالات المقررة قانونا  إلزامغرضها استعجالیه

و الحصول على شهادة الامتناع عن الدفع من طرف البنك المسحوب علیه، واللجوء إلى الشیك، أ

إلزامهمن قانون العقوبات، مع 374القضاء الجزائي، ومتابعة الساحب بالجنحة المقررة في المادة 

بدفع قیمة الشیك. 

وآثارهاعن آداء قیمة الشیكالفرع الثاني: إجراءات المعارضة

المدیونیة التي تربط الساحب بالبنك المسحوب علیه، تلزم هذا الأخیر بمراعاة أوامر إن علاقة      

الساحب والتقید بها، فیكون حریصا على تنفیذها لكي لا یتحمل المسؤولیة. وتعتبر اجراءات 

المعارضة من ضمن الأوامر الصادرة من الساحب إلى البنك المسحوب علیه ، إذ یلتزم من 

عن الوفاء ورفضه، والتي تكون لها آثار على عملیة الوفاء.خلالها بالإمتناع

و قانون القرض والنقد یتبین أن المشرع الجزائري لم ،وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري

یوضح شكل المعارضة، هل تكون كتابیة أو شفاهیة؟.
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تستلزم شكلا معیناقیمة الشیك لا إلى القول بأن المعارضة في الوفاء ب1اتجه رأي في الفقه

فهي لا تعدو كونها فسخا للوكالة.

البنك إنكارإلا أن جانبا من الفقه یرى ضرورة إجرائها كتابیا حتى یسهل إثباتها حالة 

أو بعثها برسالة م البنك و یؤكد المعارضة كتابیا، فیكون على الساحب أن یعل2المسحوب علیه

.3بالوصولإشعارموصى علیها مع 

معارضة، فمن الممكن أن تتم شفاهةمشرع الجزائري لم یبین الاجراء الشكلي للومادام ال

البنك بحالة المعارضة، كما یمكن  إعلامأو عن طریق الاتصال التلفوني، و بكل وسیلة تؤدي إلى 

یتضمن یتم بموجب خطاب عادي أو مسجلإخطار على ید المحضر، أوأن یتم إجراءها بموجب 

إلى توقیع الساحب؛ وتحتفظ البنوك عادة إضافةرقم الشیك، وتاریخه ومبلغه، واسم المستفید، 

بسجل خاص یسمى سجل وقف صرف الشیكات، تدون فیه كامل المعارضات الواردة إلیها بالنسبة 

.4لصرف الشیكات، ویكون ذلك بالإشارة لكافة البیانات المتعلقة بالشیك المراد وقف صرفه

ولا یقبل البنك المسحوب علیه إجراء المعارضة للساحب، إلا بعد أن یقدم بلاغا أمام 

الضبطیة القضائیة عن حالة الضیاع أو السرقة، یقدم للبنك لإثبات ما یدعیه أمام البنك.  

أما بالنسبة لحامل الشیك، فلم یمنحه المشرع الجزائري الحق في إجراء المعارضة مثلما 

مغایرة، وهذا ما إجراءاتبل خول له الحق في استیفاء قیمة الشیك بعد اتخاذ منحها للساحب، 

من القانون التجاري.  فالحامل بالرغم من ملكیته لرصید 503نص المادة یلمس من خلال أحكام 

الشیك، إلا أنه لا یمكن أن یقدم معارضة لدى البنك المسحوب علیه في حالة ضیاع أو سرقة 

وء إلى الساحب الذي یكون له الحق في تقدیم هذه المعارضة أمام البنك. الشیك، بل یتم اللج

انظر، محمد صالح بك، الوفاء بالشیك ومقابل الوفاء، مجلة القانون والاقتصاد، للبحث في الشئون القانونیة والاقتصادیة من الوجھة -1
.135، ص 1939ل، السنة التاسعة، مطبعة فتح الله إلیاس نوري وأولاده، مصر، المصریة، العدد الأو

.51، ص 1958انظر، ادوارد عید، الحمایة القانونیة للشیك في التشریعات العربیة، رسالة دكتوراه، معھد البحوث والدراسات العربیة، -2
3 - Stéphane Piedelievre, Instrument de crédit et de paiement, op. cite, p 247.

.35انظر، العائبي بشیر، الامتناع عن الوفاء بالشیك، المرجع السابق، ص -4
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من القانون التجاري التي تنصّ:" على مالك الشیك الضائع 510وهذا ما تؤكده المادة 

للحصول على نسخة منه ثانیة أن یتصل بمظهره المباشر و یتعین على هذا الأخیر أن یعیره 

لبة المظهر له وهكذا صعودا من مظهر إلى مظهر حتى اسمه وأن یقدم له المساعدة لمطا

الوصول إلى ساحب الشیك و یتحمل مالك الشیك الضائع المصاریف."

أنه " في حالة ضیاع الشیك یجوز للمالك أن یطالب بوفاء قیمته بموجب 508و تضیف المادة 

نسخة ثانیة أو الثالثة أو الرابعة....

وإذا لم یتمكن من أضاع الشیك من احضار نسخته الثانیة أو الثالثة أو الرابعة... جاز له بأن 

یطالب بوفاء قیمة الشیك الضائع والحصول على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن یثبت 

ملكیته له بدفاتر وأن یقدم كفیلا."

علیه أن یسعى إلى تحصیل قیمته برفع دعوى ،هذا ما یبرز بأن الحامل إذا أضاع الشیك

بالوفاء، بعد أن یثبت ملكیته لمقابل الوفاء بالدفاتر، ویلاحظ لإلزامهضد البنك المسحوب علیه، 

أن المشرع هنا یقصد الحامل التاجر، لكن إذا لم یكن هذا الحامل تاجرا، فعلیه أن یثبت ذلك بكافة 

قدیم كفیل میسور یضمن رد مبلغ الشیك إذا اتضح فیما بعد إلى ضرورة تإضافةالأدلة القانونیة؛ 

أنه لیس المالك الشرعي له وینقضي التزام الكفیل بالضمان بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل 

خلالها مطالبة بارجاع رصید الشیك الذي تم وفاؤه لحامله الغیر الشرعي.

لأمر القضائي، ویكون هذا الوفاء فیكون بذلك البنك ملزما بوفاء قیمة الشیك متى استصدر هذا ا

.1مبرئا لذمته

.167انظر،عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت ...، المرجع السابق، ص -1
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، یتضح أن البنك بالرغم من الإجراءات 1من القانون التجاري509وبمقتضى أحكام المادة 

اللازم إتباعها من طرف الحامل، له الحق في رفض الوفاء، و لا یكون للحامل إلا القیام بإجراءات 

الرجوع الصرفي.   

الحقیقي، بعد أن یقوم البنك بوفاء قیمته لمن حصل على أمر یفترض أن یظهر الحامل  و

2قضائي، فهل یلتزم البنك المسحوب علیه بالوفاء مرة ثانیة؟.

مادام أن الوفاء بقیمة الشیك قد تمت بناءا على أمر قضائي، یكون هذا مبرئا لذمة 

ذ ینحصر النزاع بین المسحوب علیه، ویلتزم الكفیل الضامن برد مبلغ الشیك للحامل الحقیقي، إ

.3الحامل الحقیقي ومن تلقى الوفاء والكفیل

أو من تیفاء قیمة الشیك من قبل سارقهالمطولة قد تؤدي إلى اسالإجراءاتغیر أن هذه 

وجده، فتضیع حقوق الحامل، ویتضرر الساحب والمظهرین، فجدیر إذن بالمشرع أن یعدل من هده 

ضرورة الحصول على النسخ، لأنها تستغرق وقتا وجهدا إذ یعتبر حذف وهذا بالإجراءات المطولة، 

وفترة استیفائه لحامل غیر شرعي.أو السرقةكحل، یحول بین فترة الضیاع

وخلافا لما ذهب إلیه المشرع المصري، الذي أعطى الحق للحامل أن یقدم معارضة أمام 

التي نصت على ،4التجارةمن قانون512البنك المسحوب علیه في نص صریح شملته المادة 

مایلي: " إذا ضاع شیك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن یعترض لدى المسحوب علیه على الوفاء 

بقیمته ویجب أن یشتمل الاعتراض على رقم الشیك ومبلغه واسم الساحب وكل بیان آخر یساعد 

وفقا للمادة السابقة فإن صاحب الصك الضائع یحتفظ من القانون التجاري على أنھ :" في حالة رفض الدفع بعد المطالبة بھ509تنص المادة -1
للاحتجاج، على أن یتم تحریره ضمن الخمسة عشر یوما الموالیة لتقدیم طلب الدفع.إجراءبجمیع حقوقھ بموجب 

و المطھرین ضمن الآجال المحددة في ھذه المادة."للساحبین517المنصوص علیھا في المادة الإشعاراتإرسالویجب 
.857نظر، محسن شفیق، القانون التجاري....، المرجع السابق، ص ا-2
.857انظر، محسن شفیق،المرجع نفسھ، ص -3

.167ثابت ...، المرجع السابق، ص انظر،عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام ال-
،دار الكتب القانونیة، مصر، الإفلاسجاریة ونظام التوالأوراق، أعمال البنوك 1999انظر، عماد الشربیني، القانون التجاري الجدید لسنة -4

.435، ص2002
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عض هذه البیانات على التعرف علیه والظروف التي أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقدیم ب

وجب ذكر أسباب ذلك.

وإذا لم یكن للمعترض موطن في مصر وجب أن یعین له موطنا مختارا بها.

ومتى تلقى المسحوب علیه الاعتراض وجب علیه الامتناع عن الوفاء بقیمة الشیك لحائزه وتجنیب 

وفاء مقابل الشیك إلى أن یفصل في أمره.

فقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحوب علیه ویقوم المعترض بنشر رقم الشیك الم

واسم المعترض وعنوانه في احدى الصحف الیومیة، ویكون باطلا كل تصرف یقع على الشیك بعد 

تاریخ هذا النشر." 

إلى ضرورة مسایرة المشرع الجزائري، لما أورده المشرع المصري 1وقد نادى بعض الفقه

النیة، الحق في اتخاذ اجراءات المعارضة أمام البنك المسحوب ومنح الحامل الشرعي الحسن 

علیه، حمایة له من مخاطر السرقة والضیاع. 

إلا أني أرى أن المشرع الجزائري، قد أصاب في تقدیر حصر إجراءات المعارضة بید 

الساحب فقط، لأن ترك العنان لأحقیة الحامل في هذا المجال سیفسح المجال للتوسع في دائرة 

ارتكاب الجرائم على الشیك، إضافة أن البنك هو مؤسسة مالیة تحاول دائما المحافظة على ودائع 

زبائنها، وهذا ما یشكل حمایة حقیقیة للمعاملات المالیة بالشیك.

أما بالنسبة لآثار المعارضة في الوفاء، فیترتب علیها التزام البنك المسحوب علیه بالامتناع عن 

السالفة الذكر.الإجراءاتتقدیم المعارضة من الساحب بعد استنفاد الوفاء بالشیك، فور

.28انظر، العائبي بشیر، الامتناع عن الوفاء بالشیك، المرجع السابق، ص -1
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من قبل الساحب، فلا ترفع إلا من  والإفلاسفإذا ما تمت المعارضة وفقا لحالتي الضیاع 

فهل یجوز إذن لهذا الأخیر أن یتقدم للبنك من أجل وفاء قیمة -أي الساحب-جانب المعارض، 

الشیك؟. 

ولا في التشریعات ،تعالج هذه المسألة لا في التشریع الجزائريلا توجد نصوص قانونیة

بأداءالمقارنة، كما أن الفقه لم یتعرض إلى هذه النقطة، حین إذن یمكن القول أن البنك هو ملزم 

مبلغ الشیك للساحب، باعتباره زبون للبنك تربطه به علاقة تعاقدیة. 

معارضة خارج الحالات المحددة قانونا فتكون للبنك وما یمكن قوله، في حالة ما إذا تمت ال

سلطة تقدیریة منحها له المشرع، إما أن یوفي بمبلغ الشیك، وتبرأ ذمته بقوة القانون بموجب أمر 

قضائي، وإما أن یرفض الوفاء حمایة لمصلحة زبونه؛ فلا یكون  للحامل، إلا ممارسة الرجوع 

.1ن القانون التجاريم515الصرفي طبقا لما نصت علیه المادة 

كما یلتزم البنك بالامتناع عن الوفاء بالشیك من الساحب حتى ولو قدمت في غیر الحالات 

المحددة؛ وهذا یعني أن كل معارضة من الساحب أیا كان سببها واجبة الإحترام والتنفیذ من طرف 

.2البنك المسحوب علیه دون مناقشة لذلك

بة الوفاء اتجاه زبونه فقط دون الأغیار، بالرغم أن العلاقة هذا ما یؤكد أن البنك ملزم بمناس

الصرفیة التي تحكم الشیك، تنقل ملكیة الرصید إلى حامله أو المستفید منه.   

من القانون التجاري على أن : " یمكن لحامل الشیك الرجوع على المظھرین والساحب وغیرھم من الملزمین إذا قدمھ 515تنص المادة -1
اء في المدة القانونیة ولم تدفع قیمتھ وأثبت الامتناع عن الوفاء بالاحتجاج." للوف
من القانون التجاري على أن : " جمیع الأشخاص الملزمین بمقتضى الشیك مسؤولین على وجھ التضامن قبل حاملھ."519وتنص المادة -

.259سابق، صانظر، زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، المرجع ال-2
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غیر الشرعي لوفاء قیمة الشیكیام مسؤولیة البنك عن الامتناع المبحث الثاني: ق

أن البنك تبرأ ذمته بمجرد الوفاء بالشیك المنتظم ،تقتضي القاعدة العامة في الوفاء

والصحیح، ما لم تشمله معارضة قانونیة؛ لكن هذا لا یمنع من رفض البنك للوفاء بقیمة الشیك 

الصحیح، فیكون البنك المسحوب علیه متعسفا في حقه.

غیر عقدیة، وتقصیریة، عن الامتناع هذا ما یثیر مسؤولیته التي تتنوع بین مسؤولیة

مسؤولیة البنكیة كحارس للشيء التي تقوم على الخطأ المشروع للبنك، كما تتأسس الالمبرر و 

أو التأخر في تنفیذها ، مما یك باستخدام المقاصة الالكترونیةالمفترض، بمناسبة رفض الوفاء بالش

).( المطلب الأولیلحق ضررا بصاحب الشیك

إلى جانب ذلك، قد یرفض البنك تسلیم ما یثبت امتناعه عن الوفاء بقیمة الشیك وهذا لكي 

الضرورة التي تكفل له حریة اختیار الطریق الإجراءاتیتسنى لصاحب الحق فیه، أن یتخذ 

( المطلب الثاني).المناسب لأجل استیفاء قیمة الشیك،و هذا مایثیر مسؤولیة البنك 
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أساس المسؤولیة البنكیة عن الرفض غیر الشرعي للوفاء بقیمة المطلب الأول: 

الشیك

البنك المسحوب علیه في حالة امتناعه عن الوفاء بقیمة الشیك الذي مما تقدم لا یآخذ

یعتبر قانونیا؛ لكن هناك حالات ینحرف إلیها البنك المسحوب علیه، فیرفض الوفاء بقیمة الشیك 

( الفرع الأول).الصحیح، مما یحمله المسؤولیة القانونیة اتجاه الساحب والحامل 

لشیك الورقي، أما بالنسبة للوفاء عن طریق المقاصة هذا فیما یتعلق بعملیة الوفاء با

الاعتماد على شبكة الانترنت، ، و الالكترونیة للشیكات، وبحكم استخدام البنك لأجهزة الحاسب الآلي

، أو بسبب عطب أو توقف أو خطأ في التنفیذ فض الوفاء نتیجة تأخر في التنفیذقد یؤدي إلى ر 

قع تحت طائلة المسؤولیة الناتجة عن إساءة استخدام أجهزة هذا ما یجعل البنك المسحوب علیه، ی

( الفرع الثاني) .تنفیذ المقاصة الالكترونیة للشیكات  

الفرع الأول: المسؤولیة البنكیة عن رفض الوفاء اتجاه الحامل والساحب

تتباین المسؤولیة البنكیة عن رفض الوفاء بقیمة الشیك دون مسوغ قانوني، اتجاه كل من 

الساحب الذي تربطه به علاقة عقدیة، وبین الغیر الحامل للشیك، باعتباره مالك الرصید الجدید 

بمجرد اصدار الشیك وخروجه من ذمة الساحب.

الساحبأولا: المسؤولیة العقدیة للبنك عن رفض الوفاء اتجاه

إن توقیع الساحب على الشیك تصرف قانوني ینشئ في ذمته التزاما صرفیا بضمان الوفاء 

بقیمة الشیك إلى المستفید منه، فمتى رفض البنك المسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك، المتوفر 

.1على رصید كاف وبدون معارضة یعتبر مسؤولا عن رفض الوفاء في مواجهة الساحب والحامل

.232انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص -1
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من القانون التجاري على أنه في حالة توفر الرصید، یجب على 503نصت المادة  قد و

من نفس القانون على أن من أوفى 506المسحوب علیه أن یستوفي قیمة الشیك؛ لتأكد المادة 

قیمة الشیك بغیر معارضة عد وفاؤه صحیحا.

أن " كل مصرفي في الفقرة الأخیرة من القانون التجاري على 537كما ورد نص المادة 

ومسحوبا سحبا صحیحا فیه یرفض وفاء شیك لدیه مقابل وفائه، ولم تحصل لدیه أیة معارضة 

على خزانته یكون مسؤولا اتجاه الساحب بتعویض الضرر الناشئ له عن عدم تنفیذ أمره وعما 

لحقه في سمعته." 

لمسحوب علیه، من خلال النص، فإن حكم العلاقة العقدیة التي تربط الساحب بالبنك ا

تفرض على البنك الالتزام بوفاء قیمة الشیك، وإلا كان مسؤولا اتجاه زبونه مسؤولیة عقدیة.

أن المشرع لم یشترط سوء نیة البنك في رفض الوفاء؛ فیستوي في ذلك ،مما یلاحظ أیضا

أن یكون بسوء نیة وعن قصد ، أو أن یتم الرفض بحسن نیة، فقد یحدث أن یخطئ المصرف في 

، أو یخطئ في تعیین الحساب الذي سحب علیه الشیك، أو في 1حساب قدر الرصید الموجود لدیه

.2ه أنه بذلك ینفذ إلتزامه  بالمحافظة على ودائع العملاءاسم الساحب، فیرفض الآداء ظنا من

من القانون التجاري، التي اشترطت سوء النیة، أي العمدیة 543وهذا على عكس المادة 

في عدم التصریح بمقابل الوفاء الحقیقي، وهذا لأنها تعتبر جریمة تتقرر من خلالها المسؤولیة 

الجزائیة.

لم یشترط سوء النیة كما انصرفت إلى ذلك بعض التشریعات بذلك، فإن المشرع الجزائري

" كل مصرف رفض بسوء من قانون التجارة على أن  279ة كالتشریع الأردني الذي نص في الماد

نیة وفاء شیك له مقابل وفاء ومسحوب  سحبا صحیحا على خزانته ولم یقدم اعتراض على صرفه 

.328، ص 1998انظر، علي جمال الدین عوض، الشیك في قانون التجارة، دار النھضة العربیة ، القاھرة، -1
.189انظر، طوالبة محمد حسن، حساب الصكوك، المرجع السابق، ص -2
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ر بسبب عدم الوفاء وعما لحق اعتباره المالي من یكون مسؤولا تجاه الساحب عما أصابه من ضر 

  أذى" 

سوء نیة البنك المسحوب علیه، المعتبر عبئا بإثباتفمن خلال هذا النص، الساحب مقید 

سوء النیة من الأمور إثباتعلى الساحب للمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر، لأن 

العسیرة.

یكون مجرد الخطأ الصادر من البنك المسحوب وهو الأمر الذي تفاداه المشرع الجزائري، ف

علیه، أساسا لتحمل البنك المسؤولیة العقدیة التي تلزمه بتعویض مساوي للضرر اللاحق بالساحب 

بسبب رفض الوفاء، ویكون على هذا الأخیر إثبات مقدار الضرر المادي اللاحق به؛ إضافة إلى 

المعنوي، الذي أصابه في سمعته و شهرته، مسؤولیة البنك بالإلتزام بتعویض زبونه عن الضرر

كما لو كان الساحب تاجرا لأن رفض الوفاء بقیمة الشیك تفید معنى أن الساحب عجز أو تخلف 

وفاء فوریة، وهو ما یشكك مستقبلا في سمعته  أداةعن وفاء دینه بالرغم من أن الشیك یعتبر 

؛فیكون للقاضي حین إذن السلطة 1لرفضوقدراته، ویعرقل تعامله مع من وصل إلى علمهم واقعة ا

التقدیریة، في تحدید مقدار التعویض.

البنك رفض وفاء شیك بالرغم من  أنوقد صدر قرار قضائي فرنسي، تلخصت وقائعه في 

توافر الرصید وتوافر شروط وفائه، مما أدى ذلك إلى شهر إفلاس الساحب ، هذا ما أدى إلى 

وإلزامه بتعویض كامل الدیون التي كانت العقدیة اتجاه الزبون  ةالحكم على البنك بتحمل المسؤولی

.2علیه، مع تعویض الضرر المعنوي اللاحق به

.141انظر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص -1
2 -Cass.com, 03 janvier 1970, note, Jack Vézian, La responsabilité du banquier en droit privé français,
librairies techniques,1974, p 121.
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نك الذي رفض الوفاء بقیمة الشیك یقضي بأن الب،وبنفس الاتجاه صدر قرار آخر فرنسي

على خطأ في قید المدفوعات في الحساب، بذریعة غیاب مقابل الوفاء یكون ملزما بتعویض بناءا

1الساحب عن الضرر الذي أصابه جراء إثارة الشكوك في مركزه المالي والاعتباري.

بأنه متى كان البنك لم یتخذ الحیطة والحذر اللازمة 2كما قضت محكمة استئناف القاهرة

ع وجود رصید كاف للشركة، یكون مسؤولا، إذا كان من أوجب واجباته لدى امتناعه عن الصرف م

وصفته في التوقیع علیه قبل اتخاذ القرار ،المصرفیة أن یستوثق بوجه قاطع عن ساحب الشیك

بالصرف، ولما كان الساحب لم یزل حین ذاك المدیر بالامتناع عن الوفاء مع وجود رصید یسمح 

الشیك لدى سحبه له، فإن مجرد اشهار إفلاسه بصفته الشخصیة المصرح له بالتوقیع على هذا 

لتوقفه عن سداد دیون منقطعة الصلة بالشركة المذكورة، لا یعفي البنك من المسؤولیة التي ترتبت 

على إفلاس الساحب كتاجر لا إلى الشركة التي یدیرها.

قضت بأن البنك كما تجدر الإشارة إلى قرار صادر عن محكمة التمییز الأردنیة، التي

المسحوب علیه إذا وفى قیمة شیك مزور، فإن المسؤولیة عن هذا الوفاء تتحدد وفقا للقواعد العامة 

في المسؤولیة التقصیریة، فإذا راعى البنك المسحوب علیه القدر اللازم من الحیطة عند الوفاء 

ك على الرغم من بقیمة الشیك كان وفاؤه صحیحا، أما إذا صدر عن اهمال ودفع قیمة الشی

.3استلامه معارضة بالوفاء كان وفاءه خاطئا یتحمل تبعته بالوفاء مرة أخرى

خلافا للقضاء الجزائري الذي لم یثبت صدور أي قرار قضائي ، یحمل البنك المسحوب 

علیه ، المسؤولیة حالة رفض الوفاء بشیك صحیح، لم تقدم بشأنه أیة معارضة، وبانعدام نصوص 

1 - tribunal. Com, Seine 20 /12/1951, Gaz. Pal. 1952, p 160
كز نقلا عن : فائق محمود الشماع، مسؤولیة البنك المسحوب علیھ عن الاخلال بالالتزام بآداء قیمة الشیك، المجلة القانونیة والقضائیة، مر-

.117، ص 2010الدراسات القانونیة والقضائیة، قطر، العدد الاول، السنة الرابعة، 
، مأخوذ عن: جمعة عبد المعین لطفي، موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقصیریة 1957نوفمبر  18انظر، استئناف القاھرة -2

.803، ص 1977والعقدیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
محمد محمود، جمال مدغمش، موسوعة التشریع ، مأخوذ عن:  مناجرة1562، ص 302/77انظر، محكمة التمییز الأردنیة، حقوق، رقم -3

.132، ص 1998الأردني، البشیر للنشر والتوزیع، 



مة الشیكمسؤولیة البنك عند الإخلال بعملیة الوفاء بقیالباب الثاني:              

252

ل البنك من عبء تحمل المسؤولیة في هذه الحالة؛ فیكون على المشرع الجزائري صریحة ، یتنص

تحدید المسؤولیة العقدیة التي تقع على هذا الأخیر، باعتباره مؤسسة مالیة مدینة لساحب الشیك.

ثانیا: المسؤولیة التقصیریة للبنك عن رفض الوفاء اتجاه الحامل

ل الشیك، بالرغم من اعتباره المالك الحقیقي لمقابل لا توجد علاقة قانونیة بین البنك وحام

الوفاء بالشیك، فهل رفض الوفاء الغیر قانوني یحمل البنك المسؤولیة اتجاه حامل الشیك؟.

، لا یستطیع الحامل إلزام البنك بالوفاء بقیمة الشیك حتى طبقا لما تم التطرق إلیه

فالبنك ملزم بالتقید بأوامر الساحب.لو وجدت معارضة خلافا لما نص علیه القانون، 

یلي:من القانون التجاري التي تنص على ما15مكرر 526المادة ه بالرجوع إلىغیر أن

" یكون المسحوب علیه الذي یمتنع عن تسدید شیك صادر بواسطة:

أعلاه، ما لم 9مكرر 526لم یتم طلب إرجاعه وفقا للشروط المحددة في المادة نموذج-

یثبت أنه قام بالمساعي الضروریة من أجل ذلك.

 أعلاه. 9مكرر 526و  3مكرر 526نموذج سلم خرقا لأحكام المادتین -

نموذج سلم إلى زبون جدید، رغم أنه كان ممنوعا من إصدار شیكات، وكان اسمه واردا -

ه الأسباب في قائمة مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائر.لهذ

ملزما بالتضامن بدفع التعویضات المدنیة الممنوحة للحامل بسبب عدم التسدید، ما لم یبرر -

أن عملیة فتحه للحساب تمت وفق الإجراءات القانونیة والنتظیمیة المتعلقة بفتح الحساب وتسلیم 

لتزامات القانونیة والتنظیمیة الناتجة عن عوارض الدفع."نماذج الشیكات وكذا الا

یلاحظ أن المشرع قد ألقى على البنك المسؤولیة المدنیة اتجاه الحامل، والمتمثلة في 

المسؤولیة التقصیریة، مادام أن الحامل یعتبر من الغیر بالنسبة للبنك، بالرغم من أن الساحب قد 

البنك لحامل الشیك، الذي لحقه التوقیع علیه، فإذا لم یوفبمجرد تخلى عن رصید الشیك للحامل 
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ي التي تنص من القانون المدن124ضرر جراء ذلك، یكون ملزما بالتعویض، وهدا طبقا للمادة 

" كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في على أن 

حدوثه بالتعویض." 

البنكي، فقد أورده المشرع على سبیل الحصر في ثلاث حالات فقط، أما بالنسبة  للخطأ 

أن  ،فیفهم من النص.یمكن من خلالها لحامل الشیك أن یطالب البنك بتعویض الضرر اللاحق به

الخطأ البنكي دون هذه الحالات لا یحتج به لإلقاء المسؤولیة التقصیریة على البنك المسحوب 

علیه.

وما یثیر المناقشة، أن البنك یكون ملزما بتعویض الحامل، بالتضامن؛ أي الغیر الذي كان 

من القانون المدني التي 126متسببا معه عن الفعل الضار المتمثل في عدم التسدید، طبقا للمادة 

تنص على أنه " إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض 

وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام الضرر، 

بالتعویض."

ونصت على أنه" 011-08من النظام البنكي رقم 13وفي نفس السیاق جاءت المادة 

من القانون التجاري، دفع 15مكرر 526یتعین على المسحوب علیه تضامنیا وطبقا للمادة 

مدنیة الممنوحة للحامل من جراء عدم الدفع، إذا لم یثبت أن فتح الحساب وتسلیم التعویضات ال

القانونیة والتنظیمیة التي تحكم عوارض الدفع." للإجراءاتصیغ الشیكات قد تم طبقا 

بید أنه، بالتمعن في فقرات النص یتضح أن مسؤولیة البنك التقصیریة، لا تكون في كافة 

ركة مع الغیر، بل تعد مسؤولیة تقصیریة كاملة ملقاة على البنك هذه الحالات الثلاثة مشت

المسحوب علیه وهذا وفقا لما سیتم توضیحه:

الشیكات بدون رصید ومكافحتھا.إصدار، المتعلق بترتیبات الوقایة من 2008ینایر 20الصادر بتاریخ 08/01انظر، النظام رقم -1
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-من تبلیغ واستدعاء–ففي الفقرة الأولى، متى أثبت البنك أنه قد قام بكافة الإجراءات 

مسؤولیة لاسترجاع الشیكات، حالة خضوع الساحب للمنع المصرفي، في هذه الحالة لا یتحمل ال

من القانون المدني 127التقصیریة اتجاه الحامل، بل یتحملها الساحب؛ وهذا على أساس المادة 

التي تنص على أنه" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، 

أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا 

ر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك."الضر 

الساحب بالمنع المصرفي والقیام بإعلامأما في حالة تهاون البنك، و تقصیره بعدم التزامه 

الإداریة اللازمة،  یكون مسؤولا بالتقصیر اتجاه الحامل وملزما بتعویضه عن الضرر بالإجراءات

بالإجراءاتب، الذي لم یتلقى أي إنذار أو إشعار اللاحق به، دون أن یكون متضامنا مع الساح

المتعلقة بالمنع البنكي.

كذلك بالنسبة للفقرة الثانیة، یتضح أن البنك تقع علیه المسؤولیة لوحده، نتیجة لخطئه دون 

03مكرر526تضامن مع الساحب، الذي سلم له دفتر الشیكات، خلافا لمقتضیات المادة 

خاصة بالبنك كمؤسسة مهنیة محترفة. الإجراءاتأن هذه  ؛ إذ 09مكرر 526و المادة 

هذا ما یثبت في الفقرة الثالثة، من أن البنك یكون مسؤولا مسؤولیة كاملة اتجاه الحامل عن 

خطئه الناتج عن عدم التحقق والتأكد من صحة عملیة التقدیم للوفاء بالشیك، كما تقع علیه 

حب الدي كان ممنوعا من صرف الشیكات ثم رفع عنه هذا المسؤولیة التقصیریة، أیضا اتجاه السا

الجزاء بقوة القانون.

كل هذه الحالات یتبین من خلالها أنها إجراءات إداریة، خاصة بمؤسسة بنكیة مهنیة بذلك 

تكون المسؤولیة تقصیریة كاملة تلقى على عاتق البنك، دون تضامن مع الغیر الذي یفترض فیه 

راءات؛ فحري إذن بالمشرع الجزائري أن یتدخل من أجل تعدیل أحكام عدم الدرایة بهذه الاج
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المسؤولیة الملقاة على البنك اتجاه الحامل، وحتى الساحب عن رفض الوفاء بالشیك، ضمن هذه 

الحالات المذكورة.  

لموضوع، مراعیا في ذلك الظروف أما بالنسبة لتقدیر التعویض، یعود تقدیره لقاضي ا

مكرر من القانون المدني؛ فیشتمل 182182، 131لتعویض، طبقا للمادة ملابسات دعوى او 

على تعویض الحامل على ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب إضافة إلى التعویض عن 

الضرر المعنوي، المشتمل على  المساس بالسمعة.

من خلال هذا الاستنتاج، یمكن القول أن البنك المسحوب علیه یكون مسؤولا اتجاه

الساحب، نتیجة لانحرافه المهني، فتكون المسؤولیة عقدیة، یلتزم خلالها بتعویض الساحب؛ بالرغم 

شیك بدون رصید، التي تطبق على إصدارمن أن هذا الأخیر یفترض فیه أنه قد ارتكب جریمة 

داریة إثرها قواعد المنع المصرفي، لكن تراخي البنك وخطئه، الكامن في عدم القیام بالإجراءات الإ

اللازمة؛ یحول دون اعتبار الساحب أنه قد خالف إجراءات المنع البنكي، وهذا ما تؤكده المادة 

التي جاءت صریحة في هذا الشأن، فنصت على أن  " یحتفظ صاحب الحساب 14مكرر 526

الذي منع من اصدار الشیكات أو وكیله بامكانیة سحب شیكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى 

لیه أو إصدار شیكات مصادق علیها."المسحوب ع

الشیكات، ومسؤولیة البنك المسحوب علیه ازاء رفض إصدارإلى جانب المنع البنكي من 

16الشیكات المنصوص علیه ضمن أحكام  نص المادة الوفاء، هناك المنع القضائي من اصدار

إصدارمن قانون العقوبات التي وردت كما یلي: " یترتب على عقوبة الحظر من 03مكرر 

الشیكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم علیه بارجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته 

مصدرة لها.أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة ال

غیر أنه لا یطق هذا الحظر على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب 

لدى المسحوب علیه أو تلك المضمنة." 
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من خلال هذا النص، هل یمكن إلقاء المسؤولیة القانونیة على البنك، إذا ما وفى قیمة شیك 

من قانون 03مكرر16انیة من المادة صدر بشأنه منع قضائي؟؛ أو رفض وفاؤه إخلالا بالفقرة الث

العقوبات؟.

قبل الولوج في الإجابة عن هذا السؤال، لابد من التطرق إلى تبیین المقصود بالمنع 

القضائي من إصدار الشیكات، المختلف عن المنع المصرفي. 

فالمنع المنع المصرفي المنصوص علیه ضمن أحكام القانون التجاري في الفصل الثامن مكرر 

مكرر إلى نص المادة 526لمدرج تحت عنوان "في عوارض الدفع" المنصوص علیه من المادة ا

، المعدل والمتمم بالنظام 08/01؛ وأیضا تضمنت أحكامه النظام البنكي رقم 16مكرر 526

المتعلق بترتیبات الوقایة من اصدار الشیكات بدون رصید.11/07

از المصرفي ذات طابع جزري،یلتزم البنك وهي عبارة عن إجراءات إداریة خاصة بالجه

المسحوب علیه، من اتخاذها خلافا للمنع القضائي الوارد في قانون العقوبات الذي یعتبر كعقوبة 

ویقصد بها منع الجاني في حالة ارتكابه 1تكمیلیة لا یجوز الحكم بها مستقلة عن العقوبة الأصلیة

ا سحب أمواله لحسابه الخاص، أو سحب أموال لأي جریمة، من إصدار أي شیك للغیر    ما عد

وقد عبر عنها المشرع العقابي بالشیكات المضمنة في الفقرة الثانیة -لحامل الشیك المصادق علیه

، وهذه العقوبة توقع على كافة أوصاف الجریمة سواء كانت جنایة -03مكرر16من المادة 

أو جنحة.

ویمكن أن أقول بأن هذا المنع القضائي یمتد إلى جرائم تزویر الشیك واستعماله سواء 

اتخذت وصف جنایة أو جنحة، ومن المفروض على المشرع الجزائري أن یتدارك هذا النقص في 

بما یلي:" العقوبات التكمیلیة ھي تلك التي لا یجوز الحكم بھا 06/23القانون رقم من  04عرف المشرع العقوبة التكمیلیة في نص المادة -1
مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون صراحة، وھي إما إجباریة أو إختیاریة." 
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من قانون العقوبات بإضافة عقوبة المنع من إصدار الشیك كعقوبة تكمیلیة 375نص المادة 

زیة.وجوبیة ولیست جوا

إصداركما یعاب على المشرع الجزائري، أنه لم یبین كیفیة تنفیذ عقوبة المنع القضائي من 

الشیك، مكتفیا بجواز الأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، أما في حالة عدم الأمر بالنفاذ 

المعجل، یستطیع حامل الشیك أن یقدم الشیك للوفاء بالرغم من وجود هذا المنع.

ن المفروض، على المشرع أن یتدارك هذا الخطأ بأن یلزم القاضي بإخطار البنك فم

المركزي، الذي یتولى إبلاغ المؤسسات المصرفیة، بعقوبة المنع القضائي كعقوبة تكمیلیة إجباریة، 

في حالة ارتكاب جریمة تزویر الشیك، هذا حمایة للشیك كورقة مهمة في التعامل المالي. 

، فإن البنك تقع علیه المسؤولیة العقدیة اتجاه الساحب، عند عدم الإجراءذا أما بالنسبة له

مكرر 16التزامه بتسدید قیمة الشیك ، بالرغم من الحظر القضائي استنادا للفقرة الثانیة من المادة 

من القانون التجاري.14مكرر 526من قانون العقوبات، والمادة 03

ریة، اتجاه حامل الشیك المعتمد، استنادا لنفس النصوص كما تقع علیه المسؤولیة التقصی

القانونیة المذكورة سابقا، ویلاحظ أن المشرع قد خص حامل الشیك المعتمد دون غیره من 

الحاملین، لیطرح بذلك سؤال عن مسؤولیة البنك إذا ما وفى بشیك لحامله، بالرغم من إجراءات 

لذمته؟. مبرئاالوفاء المنع القضائي المبلغ بها، فهل یعتبر هذا 

بعدم وجود نص خاص یبین مسؤولیة البنك في هذه الحالة، ویمكن القول أن البنك لا تقع 

علیه المسؤولیة إذا ما وفي قیمة شیك لحامله، بالرغم من حالة المنع القضائي وهذا ما تم استدلاله 

، التي تعاقب 1خیرةمن قانون العقوبات في الفقرة الأ03مكرر 16من خلال أحكام المادة 

الشیك من إصدارالساحب الذي أصدر شیكات بالرغم من منعه، فبمفهوم المخالفة فإن عملیة 

ألف 500ألف إلى 100إلى خمس سنوات وبغرامة من في الفقرة الأخیرة على ما یلي: " یعاقب بالحبس من سنة 03مكرر 16تنص المادة -1
دج كل من أصدر شیكا أو أكثر و/أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعھ من ذلك." 
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الساحب للغیر، تلزم البنك المسحوب علیه من وفاء قیمة الشیك متى توافر الرصید الكافي، لأن 

إجراءات المنع الجزاء لا یوقع على الساحب إلا متى تبث أن عملیة الوفاء قد تمت بالرغم من 

القضائي. 

الفرع الثاني: مسؤولیة البنك كحارس للشيء عن رفض تنفیذ الوفاء بالمقاصة 

الإلكترونیة للشیك

البنوك  هاتقوم عملیة المقاصة الإلكترونیة للشیكات، اعتمادا على أجهزة الكترونیة تمتلك

السیطرة التامة علیها من حیث تشغیلها، ومراقبة سیر من خلال،ملیة المقاصةالقائمة على تنفیذ ع

على اعتبار البنك حارسا للنظام الإلكتروني، المستخدم في عملیة 1عملها، وقد درج بعض الفقه

المقاصة الإلكترونیة للشیكات.

مما قد غیل، أو نتیجة للتأخر في التنفیذفقد یتم رفض المقاصة الالكترونیة نتیجة للخطأ في التش

لحق ضررا بساحب الشیك، وحامله. ی

الشيء قد خرج من یده وقت الحادثأن حارس الشيء هو مالكه، ما لم یثبت أنوالأصل

، وقوام الحراسة تكمن في القدرة على 2وتظل الحراسة للمالك حتى ولو كان الشيء في حیازة تابعه

تخدام الشيء في غرض من وتوجیهه ورقابته، أما استعمال الشيء فیقصد به اس،استعمال الشيء

ولیس بالضرورة تحقق ،التي أعد لها، والمعول علیه هو القدرة على الاستعمال الأغراض

.3الاستعمال ذاته

انظر، ضیاء علي نعمان، المسؤولیة المدنیة عن نظام الآداء بواسطة البطاقات البنكیة، رسالة دكتوراه، القانون الخاص، كلیة العلوم -1
.142، ص2009/2010والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش،القانونیة 

استخدام أجھزة الحاسوب والإنترنت، دراسة إساءةانظر، عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة، المسؤولیة الناشئة عن -2
.190، ص 2011مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،

.57انظر، عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة عن فعل الأشیاء في مبادئھا القانونیة وأوجھھا العملیة، منشورات عویدات، بیروت، -3
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من القانون المدني 138وقد نص المشرع الجزائري على مسؤولیة حارس الشيء في المادة 

عمال والتسییر، والرقابةرة الإستالناصة على مایلي: " كل من تولى حراسة شيء وكانت له قد

یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء.

ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه 

مثل عمل الضحیة، أو عمل الغیر، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة."

شرطان:حارس الشيءمسؤولیةمن خلال ذلك، فإن لإقامة 

یتمثل في تولي حراسة الشيء، من طرف الشخص، الذي تكون له حق الشرط الأول-

السیطرة الفعلیة على الشيء، الذي یقصد منه الأشیاء المادیة غیر الحیة، إذا كانت بطبیعتها 

سة ، وتقوم فكرة الحرا1أو بسبب ظروف محیطة بها في حاجة إلى عنایة خاصة للوقایة من ضررها

عنصر مادي یتمثل في وجوب أن یتوفر الحارس على سلطة رقابة الشيء ،الفعلیة على عنصرین

لحسابه الخاص ،وتوجیهه واستعماله، وعنصر معنوي یتحدد في مباشرة  الشخص لتلك السلطات

.2و لمصلحته الشخصیة دون الخضوع لرقابة وإدارة شخص آخر

بفعل الشيء، فتقوم علاقة السببیة بین الشيء یتمثل في وقوع الضررأما الشرط الثاني-

فقد یقع خلل في الجهاز ، ، إذ یجب أن یكون الشيء سببا فعالا ومنتجا لإحداث الضرر3والضرر

.4أو عطب یؤدي إلى إحداث ضرر بالزبون

انظر، عیسى لافي حسن الصمادي، المسؤولیة القانونیة للعمل المصرفي الإلكتروني في التشریع الأردني، التحویل المالي الإلكتروني،-1
.278المرجع السابق، ص 

.117، ص2009انظر، إیاد عبد الجبار ملوكي، المسؤولیة عن الأشیاء وتطبیقاتھا على الأشخاص المعنویة، دار الثقافة، عمان ، -2
.182انظر، محمود محمد أبو فروة، مسؤولیة البنك...، المرجع السابق، ص -3
.89، ص2006الكمبیوتر في النقل الإلكتروني للنقود، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، شریف محمد غنام، مسؤولیة البنك عن أخطاء -4
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المقاصة لأجل تنفیذ عملیة ،ومادام أن البنك یملك سلطة إصدار الأوامر للجهاز

11الإلكترونیة للشیكات، یعتبر مسؤولا عن العملیات المصرفیة التي یقوم بها.وقد أشارت المادة 

الذي اعتبر ان البنوك المشاركة في عملیة المقاصة الإلكترونیة 05/06من النظام البنكي رقم 

عنها مسؤولون عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام نظام المقاصة التي یصدر،للشیكات

النظام" إن المشاركین في یلي:خر في الرفض، وقد نصت على مااخطاء مادیة، أو التأ

مسؤولون عن الأضرار التي تحدث في حالة:

و إما بواسطة ي تحال على النظام، إما مباشرة الأخطاء المادیة المرتكبة في العملیات الت-

مشارك آخر.

فض، ورفض رصید المقاصة التي أجریت خطأ."التأخر بسبب الرفض ورفض الر -

الیوم المحاسبي یعلم من إقفالبالنسبة لرفض المقاصة، فهي عملیة تحدث قبل ساعة 

خلالها المشارك برفض نتائج المقاصة المتعددة الأطراف التي أجراها نظام "أتكي"، وقد یكون هذا 

شارك المقدم للعملیات یعلمه من الرفض إما رفضا مصرفیا وهو عبارة عن رسالة یبعث بها الم

أو لعدة أسباب وقد جاءت على ،خلالها باستحالة تسویة القیمة التي هي موضوع تسلیم لسبب ما

  و هي :1سبیل الحصر

یمكن استغلالها؛مصرفیة غیر كاملة أو لاإحداثیات-

حساب مصفى مقفل؛ -

مرسل إلیه غیر متعرف علیها؛-

جهة مصدرة غیر متعرف علیها؛-

غیر كافیة؛مؤنة-

اعتراض على حساب؛-

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض الأخرى.05/06انظر، ملحق النظام رقم -1
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صاحب حساب متوفي؛-

استلام خطأ، تم تسویتها؛-

مبلغ متنازع علیه؛-

تاریخ استحقاق متنازع علیه؛-

كما قد یكون الرفض فنیا، وینتج عن عدم تقید البنك المقدم بالمواصفات الفنیة لإجراء المقاصة، 

فیكون علیه أن یعید العملیة مرة ثانیة.

أخیر في اجراءات تنفیذ المقاصة أو خلل في الجهاز الالكتروني المنفذ لهذه فإن أي ت،بذلك

العملیة ، قد یلحق ضررا لحامل الشیك وساحبه. هذا ما تضمنته عدة مواد قانونیة في نظام 

ATCIمنه على أن " یجب على المشاركین في نظام "أتكي" 12، فقد نصت المادة 05/06

وط اشتغال وأمن النظام التي حددها مركز المقاصة المصرفیة السهر على التقید بمقاییس وشر 

المسبقة."

منه على أنه " یجب على المشاركین أن یستعملوا كل حل من شأنه أن 51لتأكد المادة 

یضمن السیر الحسن للعملیات، كما یجب علیهم، على وجه الخصوص، وضع أنطمة النجدة من 

أجل ضمان استمرار العملیات."

أن البنوك المشاركة في تنفید عملیة وفاء الشیك بطریق المقاصة الالكترونیة ،یتضح إذن

للشیكات، تقع علیها المسؤولیة اتجاه زبائنها باعتبارها حارسا للشيء 

أما بالنسبة لأساس هذه المسؤولیة، وفقا للتشریع الجزائري فهي تقوم على فكرة الخطأ 

المفترض، مما یعني إفلات زمام الشيء من ید الحارس، وهو خطأ فرضه القانون لا یستطیع 
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الحارس أن ینفیه، ذلك أن مجرد وقوع الضرر قد أثبت أن الحارس قد قصر في القیام بالتزامه، ولا 

.1م الحارس من سبیل لدفع هذه المسؤولیة إلا السبب الأجنبيیبقى أما

مما یعني أن المسؤولیة بناءا على فكرة الخطأ المفترض، لا تدرأ عن البنك في حالة رفض 

الوفاء بالشیك نتیجة لخلل في جهاز الحاسوب، المنفذ للمقاصة باثبات أنه لم یرتكب خطأ ما، وأنه 

یطة حتى لا یقع الضرر من الشيء الذي في حراسته.قام بما ینبغي من العنایة والح

الخطأ المفترض بإثباتكما أن المضرور من عدم تنفیذ عملیة الوفاء بالشیك، لا یكلف 

.2الشروط التي تتحقق بها مسؤولیة حارس الشيء الذي أحدث الضرربإثباتلكن یكلف 

من قانون 138مادة مسؤولیته كحارس للشيء طبقا للیمكن للبنك أن یتخلص من ،لكن

المدني، متى أثبت السبب الأجنبي ، والقوة القاهرة ، المؤدي إلى التأخیر في اجراء عملیة الوفاء 

بالشیك ، والناتج عنه رفض المقاصة.

ت، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة دار الكتب، انظر، محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزاما-1
.185، ص1976دمشق، 

.1098انظر، عبد الرواق السنھوري، المرجع السابق، ص-2
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المطلب الثاني:أساس مسؤولیة البنك عن رفض تسلیم ما یثبت واقعة الإمتناع  عن 

الوفاء  بقیمة الشیك وآثاره

تضمن قانون الصرف عدة ضمانات تحمي حق الحامل وتكفل له الوفاء بقیمة الشیك، متى 

 للأداءامتنع البنك المسحوب علیه من الوفاء بقیمة الشیك للمستفید منه سواء كان هذا الرفض 

مشروعا كعدم كفایة الرصید أو انعدامه، أو وجود معارضة من طرف الساحب، أو الغیر 

الشیك، أو وجود ما یثیر الشك حول صحة ورقة الشیك؛ وقد یكون  هذا أو نقص في بیانات 

الرفض من قبل البنك المسحوب علیه مخالفا لقواعد الوفاء بشیك صحیح، متوفر على مقابل 

  الوفاء.

فیعتبر بذلك حامل الشیك، هو الوحید المتضرر من رفض الوفاء، إذ یعتبر أجنبیا عن 

ه أیة علاقة قانونیة، مثلما هي بالنسبة لعلاقة الساحب به، التي البنك المسحوب علیه، لا تربطه ب

الحیطة والحذر عند الوفاء إجراءاتتجبر البنك المسحوب علیه الإلتزام بأوامر هذا الأخیر، واتخاذ 

بقیمة الشیك، وهذا كله حفاظا على الأموال المودعة لدیه.

اع البنكي عن الوفاء بقیمة الشیك من خلال ذلك، لا یكون أمام الحامل إلا اثبات الامتن

تثیر نوعا من الاستفسار حول المسؤولیة الملقاة على البنك المسحوب ،واقعة الامتناعإثبات و

، ومن ضمن الآثار المترتبة ( الفرع الأول)حالة رفضه الوفاء وامتناعه عن تسلیم ما یفید ذلكعلیه

البنكي لقیمة الشیك، تتمثل في  ممارسة الحامل لحقه في الرجوع على كافة  الأداءعن رفض 

من خلال الدعوى الصرفیة، ودعاوي قضائیة أخرى، نضمها المشرع لأجل ،الملتزمین بالشیك

( الفرع الثاني).من قبل البنك المسحوب علیهأدائهالوفاء الاستثنائي لقیمة الشیك المرفوض 
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بقیمة ؤولیة البنكیة عن رفض تسلیم ما یثبت الامتناع عن الوفاءالفرع الأول: المس

.الشیك

إذا امتنع البنك المسحوب علیه من وفاء قیمة الشیك، سواء كان هذا الرفض مشروعا 

والموقعین ،یجوز لحامل الشیك الرجوع على الساحب،أو كان نتیجة لتجاوزات بنكیة غیر قانونیة

السابقین على الشیك، باعتبارهم ضامنین للوفاء بقیمة الشیك.

من القانون التجاري على أنه " یمكن لحامل الشیك الرجوع على المظهرین 515فقد نصت المادة 

والساحب وغیرهم من الملتزمین، إذا قدمه للوفاء في المدة القانونیة ولم تدفع قیمته وأثبت الامتناع 

بالإحتجاج." عن الوفاء

ویقصد بالإحتجاج إثبات الامتناع عن الوفاء بقیمة الشیك ، الذي قدم ضمن الآجال 

من القانون التجاري، هذا ما یبین بأن الإحتجاج لا 501القانونیة لإستیفائه، طبقا لنص المادة 

یكون مقبولا إذا قدم الشیك للوفاء خارج الآجال القانونیة المحددة.

طبقا الاحتجاج في یوم العمل التالي لهأما إذا قدم الشیك للوفاء في الیوم الأخیر، جاز تحریر 

من القانون التجاري، غیر أنه في حالة وجود مانع شرعي حال دون تقدیم 516لمقتضیات المادة 

لوفاء، في الشیك للوفاء وإقامة الاحتجاج لرفض الوفاء، یجوز تمدید الآجال المحددة لتقدیم الشیك ل

هذه الحالات من القانون التجاري523المادة من القانون التجاري وقد أوردت501نص المادة 

كما اعتبر ذ جاءت على سبیل المثال لا الحصرفي وجود نص قانوني  أو القوة القاهرة، إ

ن قبل الحالات المشرع في الفقرة الأخیرة أن الحوادث الشخصیة المتعلقة بالحامل الشیك لا تعتبر م

الاستثنائیة لتمدید آجال الوفاء بالشیك وإقامة الإحتجاج، مما یلاحظ أن المشرع قد تناقض من 

خلال الفقرة الأولى والأخیرة من هذه المادة، من خلال التقیید الذي نص علیه، فمن المفروض 

على المشرع أن یحصر حالات تمدید آجال الاحتجاج.
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ر من ظهر له بحادث القوة القاهرة، وأن یثبت هذا الإخطار كما یجب على الحامل إخطا

.1على الشیك، أو على الورقة المتصلة به مؤرخا وموقعا منه

بإقامةوبمجرد زوال القوة القاهرة ، یجب على الحامل أن یبادر بتقدیم الشیك للوفاء ثم 

ة عشر یوما من تاریخ الیوم الاحتجاج عند الاقتضاء، أما إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمس

من ظهر له بحدوث القوة القاهرة ولو كان هذا التاریخ قبل انقضاء بإخطارالذي قام فیه الحامل 

أجل تقدیم الشیك، فیجوز استعمال حق الرجوع  بغیر حاجة إلى تقدیم الشیك، أو إقامة الاحتجاج 

.2لم یكن هذا الحق معلقا لمدة أطول تطبیقا لنص قانونيما

إقامةإلى القول بأن التقید بتاریخ التقدیم لأجل الشروع في 3وهذا ما دفع بعض من الفقه

الاحتجاج، یعتبر ذو طبیعة استنهاضیة تحفیزیة، من شأنه تحفیز حامل الشیك غیر الموفى  على 

حقوقه الصرفیة في الوقت المناسب، وعدم التباطؤ في ذلك، وبالرغم من هذا الشرط اللازم إعمال

الاحتجاج، هناك نوع من المرونة نص علیها التشریع، حالة وجود مانع یحول إقامةراعاته عند م

  دون ذلك.

:4من خلال ذلك یمكن سیاق الأهداف المرجوة من إقامة الاحتجاج كالتالي

 واقعة رفض الوفاء إثبات-1

تزمین بالوفاء، المدین الصرفي بالوفاء، إذ یعد كوسیلة تهدیدیة بید الحامل ضد الملإنذار-2

تحت طائلة رفع دعوى صرفیة في مواجهتهم.

.257انظر، عمورة عمار، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص -1
من القانون التجاري الجزائري.523راجع المادة -2
.211الحمایة الصرفیة لحامل الشیك ، المرجع السابق، ص انظر، محمد مسعودي، -3
وما بعدھا.207انظر، محمد مسعودي، المرجع السابق، ص -4
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في الفقرة الأولى من 496تحدید وقت نهایة التداول الصرفي، وهذا ما نصت علیه المادة -3

القانون التجاري " إن التظهیر بعد الاحتجاج أو انقضاء أجل التقدیم، لا تترتب علیه إلا الآثار 

المترتبة على الاحالة العادیة."

خول تحریر الاحتجاج لكاتب الضبط المحكمة ، لدى موطن الشخص الملزم بالوفاء وی

من القانون التجاري" یجب تقدیم الاحتجاج على 529بقیمة الشیك، طبقا لما نصت علیه المادة 

ید كاتب ضبط لموطن الذي كان یجب علیه وفاء قیمة الشیك أو في موطنه الأخیر المعروف."

من القانون التجاري 530الضبط باعتباره موظف عمومي مختص طبقا للمادة فیلتزم كاتب

یلي:مشتملا على ما

النص الحرفي للشیك، وما یحتوي علیه من تظهیرات؛-

بوفاء قیمة الشیك؛الإنذار-

ذكر وجود أو غیاب الملزم بالوفاء؛-

ذكر أسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقیع أو الامتناع عن التوقیع؛-

دید المبلغ الموفى جزئیا من قبل البنك؛تح-

، أنها لم تلزم البنك بضرورة وضع بیان على الشیك 530ما یلاحظ من خلال أحكام المادة 

هذا ما  ؛قیمة الشیك لكي یكون كدلیل إثباتأو على ورقة مستقلة، یبین فیه أنه رفض الوفاء ب

یؤدي إلى القول بأن البنك له الحق في الامتناع عن الوفاء دون تقدیم دلیل كتابي.

وقد ذهب المشرع المغربي إلى الزام كاتب الضبط المحكمة المختصة ، إلى تحریر نسختین 

من مدونة التجارة 300للاحتجاج، تحت طائلة مسؤولیته الشخصیة، وهذا في نص المادة 
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بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یتناول هذا الإجراء، كما لم یتطرق إلى الزامیة البنك .، اما1المغربیة

بوضع بیان یفید سبب الامتناع، تحت طائلة مسؤولیته التأدیبیة والمدنیة. 

من القانون 517یكون الإخطار شرطا لازما لإمكانیة الرجوع على الملتزمین بالشیك طبقا للمادة ف

على مایلي :" ویجب على كاتب الضبط إذا تضمن الشیك اسم الساحب التجاري ،التي تنص 

ساعة من تاریخ الاحتجاج بالبرید  بأسباب الامتناع  عن الدفع، 48وموطنه اعلامه في ظرف 

بواسطة رسالة موصى علیها.

وعلى كل مظهر إعلام من ظهر له الشیك بالإخطار الذي بلغه في یومي العمل التالیین لیوم 

وأن یبین له أسماء الذین صدرت عنهم الإخطارات السابقة، وعناوینهم ویجري ،لإخطارتسلمه ل

ذلك من مظهر إلى مظهر حتى الوصول إلى الساحب.

ویجوز لمن وجب علیه الإخطار أن یقوم به على أي شكل كان، حتى بمجرد ارسال الشیك. 

في الأجل المحدد له، وتعتبر هذه المهلة المرعیة إذا أرسل الإخطار ویجب علیه اثبات قیامه به

خلالها برسالة عن طریق البرید. من أهمل القیام بالإخطار في الأجل المبین أنفا لا یكون عرضة 

لسقوط حقه بفواته ولكن یكون مسؤولا عند الإقتضاء بتعویض الضرر المترتب عن تقصیره بشرط 

ض مبلغ الشیك."ألا یتجاوز هذا التعوی

ف انظر، محمد لفروجي، الشیك واشكالاتھ القانونیة والعملیة، دراسة تحلیلیة نقدیة في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن وقانون جنی-1
.248، ص 1999لقضائي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، الموحد والاجتھاد ا
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شرط الرجوع بلا  إدراجالاحتجاج استثناءات قانونیة، والمتمثلة في بإجراءاتوترد على القیام 

من القانون التجاري إذ518أو بدون احتجاج، وهو ما نصت علیه المادة 1مصاریف

لممارسة حق ،ج أن یعفي الحامل من الاحتجا،أو ضامن الوفاء،" یجوز للساحب أو لأي مظهر

أو أي شرط آخر مماثل ،أو "بدون احتجاج" ،الرجوع بناءا على شرط "الرجوع بلا مصاریف"

.ومذیل بتوقیعه

."اللازمةولا یعفي هذا الشرط الحامل من تقدیم الشیك في الأجل المقرر ولا من القیام بالإخطارات 

الاحتجاج بإجراءاتعفي من القیام كما تعتبر القوة القاهرة من ضمن الاستثناءات التي ت

من ظهر بإخطاریوما من تاریخ الیوم الذي قام فیه الحامل 15إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 

.2له الشیك، هنا جاز للحامل الرجوع مباشرة على الملتزمین دون تنظیم الاحتجاج

الاحتجاجلإقامةمغایرة إجراءاتلذلك، فإن فقدان الشیك أو سرقته یخول للحامل إضافة

أو المسروق، من طرف البنك وفاء بقیمة الشیك الضائع  بموجب نص قانوني، فإذا تم رفض ال

المسحوب علیه، بالرغم من الحصول على أمر قضائي.

من القانون التجاري على أن صاحب 509وبالرغم من أن المشرع قد نص في المادة 

، على أن یتم تحریره ضمن خمسة للاحتجاجإجراءالشیك الضائع یحتفظ بجمیع حقوقه بموجب 

عشر یوما الموالیة لتقدیم الشیك للوفاء؛ لكن كیف یتم تحریر الاحتجاج دون وجود ورقة الشیك في 

أو السرقة؟. مفقود سواء بالضیاععتبارهالأصل، با

شرط الرجوع بلا مصاریف من البیانات الاختیاریة التي یجوز للساحب أو لأي مظھر أو ضامن احتیاطي أن یدرجھ في الشیك، ویترتب -1
علیھ إعفاء الحامل من واجب عمل احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقھ في الرجوع على الضامنین عند امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء بقیمة

ھذا الشرط لا یعفي الحامل من تقدیم الشیك للوفاء في المواعید المقررة ولا من القیام بالاخطارات اللازمة، وإذا قام بوضع الشرط الشیك، ولكن 
الساحب استفاد منھ جمیع الموقعین على الشیك، أما إذا قام بوضعھ مظھر أو ضامن احتیاطي سرى علیھ وحده، وإذا خالف الحامل ھذا الشرط 

لاحتجاج تحمل مصاریفھ وحده، ما لم یكن واضع الشرط مظھرا أو ضامنا احتیاطیا إذ یحق للحامل في ھذه الحالة الرجوع وقام بعمل ا
من  518بالمصاریف على جمیع الموقعین ، لأن عدم تحریره یسقط حقھ في الرجوع على باقي الضامنین. وھذا ما یستفاد من أحكام المادة 

 ثالثة.القانون التجاري في الفقرة ال

.80انظر، عبد الرحمان خلیفاتي، الحمایة القانونیة للمتعامل بالشیك، المرجع السابق، ص -2
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من القانون التجاري التي تلزم كاتب الضبط أن یشتمل 530فبالاستناد إلى نص المادة 

الاحتجاج على النص الحرفي للشیك، مما یستلزم معه وجود ورقة الشیك وبمفهوم مخالفة النص 

یكون الاحتجاج باطلا متى افتقد لإحدى مشتملاته الواجب ذكرها.

مادام الحامل قد تحصل على أمر قضائي ناتج عن ،الاحتجاجإجراءأن هذا لا یمنع من  إلا

اثبات ملكیته، وتقدیم كفیل، فیكون على كاتب الضبط استنادا إلى الوثائق المقدمة إلیه، أن یحرر 

احتجاجا عن عدم الوفاء بقیمة الشیك، كحالة استثنائیة مستنتجة من خلال النصوص القانونیة 

  لف ذكرها.السا

ومما یمكن قوله، أن الاحتجاج یعد بمثابة سند تنفیذي، یلزم الساحب على الوفاء بقیمة 

الشیك الذي امتنع البنك المسحوب علیه من آدائه، وهذا ما أكده المشرع في الباب الرابع من قانون 

لتنفیذیة، مدرجا في المعنون بأحكام عامة في التنفیذ الجبري للسندات اوالإداریةالمدنیة الإجراءات

التي تنص في فقرتها العاشرة على الآتي: 600الفصل الأول المتعلق بالسندات التنفیذیة المادة 

" لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي والسندات التنفیذیة هي:

ن الشیكات والسفاتج، بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین ، طبقا لأحكام القانو -10

التجاري." 

الشكلیة المعقدة لا فائدة فیه الإجراءاتبالرغم من أن بعض الفقه اعتبر الاحتجاج من 

طریق الاحتجاج إتباع،  ما دام أن الحامل یكون مخیرا في 1تجعل الحامل یتراجع عن اللجوء إلیه 

من القانون التجاري.515استیفاء قیمة الشیك هذا بصریح عبارة نص المادة لأجل

في نفس الوقت أجد أن المشرع الجزائري قد جعل من اجراء الاحتجاج أمر ضروري، لا 

من القانون التجاري  إلا في حالتین، و نصت 444یمكن تفادیه، وهذا من خلال أحكام المادة 

1 - Cabrillac Michel, Cabrillac Henry, le chèque et le virement, librairies techniques, 1980, p 143.
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على أنه: " لا یقوم مقام الاحتجاج أي اجراء آخر یصدر عن حامل السفتجة فیما عدا الأحوال 

."428وما یلیها والمادة 4201ا في المادة المنصوص علیه

من القانون التجاري التي تنص على أنه: 428وما یهم في هذه الدراسة، المادة 

" إذا رضي الحامل في مقابل الوفاء أن یقبل إما شیكا عادیا وإما أمرا بالحوالة على البنك المركزي 

في الشیك أو الحوالة عدد السندات المدفوعة على الجزائري وإما شیكا بریدیا، وجب أن یذكر 

الشكل المذكور وتاریخ استحقاقها، بید أن هذا البیان لا یكون واجبا بالنسبة للشیكات أو أوامر 

الحوالة المنشأة للتسویة بین المصارف، فیما یخص رصید العملیات المتممة فیما بینها بواسطة 

غرفة المقاصة.

ضى شیك عادي، ولم یقع آداؤه، فإنه یقع الاحتجاج لعدم وفاء هذا الشیك وإذا وقعت التسویة بمقت

. ویقع الاحتجاج لعدم لعدم 516في موطن وفاء السفتجة في الأجل المنصوص علیه في المادة 

التبلیغات بموجب اجراء واحد من كتابة الضبط، إلا في حالة وجود دواع  وكذلك ،وفاء الشیك

قتضاء تدخل كتابتي ضبط."تتعلق بالاختصاص المحلي وا

ومن خلال استقراء هذین النصین، یلاحظ أن المشرع قد تناقض من حیث جوازیة

الاحتجاج، ففي مفهوم النص الأول، یتبین أن الاحتجاج لا یعد الطریق إجراءإتباعوجوبیة و 

من القانون التجاري.428الوحید لاستیفاء قیمة الشیك إذا تعلق الامر بالمادة 

حالة الاحتجاج أمر ضروريإجراءنها أن الفقرة الثانیة ، یفهم م428أن محتوى المادة  إلا

أن یعوض ذلك بقبول مقابل ما إذا رضي الحامل الذي امتنع المسحوب علیه وفاء قیمة السفتجة

الوفاء بالشیك بشرط الالتزام بذكر عدد السندات المدفوعة وتاریخ استحقاقها، وفي حالة رفض 

البنك وفاؤه، یستلزم القیام باجراء الاحتجاج، وما یفهم من النص أیضا أنه  یمكن لحامل السفتجة 

جاري، التي تتعلق بأحوال السفتجة الضائعة.من القانون الت425، 424، 423، 422، 421، 420راجع المادة -1
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ات المسطرة، والشیكات المقدمة أن یقبل حتى الشیك-التي رفض آداء قیمتها-والدائن بقیمتها

لغرفة المقاصة لأجل استیفاء قیمتها 

من القانون التجاري، 531أن المشرع من خلال الاستدلال بأحكام المادة ،كما یمكن القول

أنه قد حصر إلزامیة اللجوء إلى الاحتجاج في حالة رفض البنك الوفاء بقیمة الشیك الضائع، سواء 

أم لا؛ وهذا حمایة للحامل حسن النیة فقد منحه المشرع هذا الإجراء تم استصدار أمر قضائي 

لأجل استیفاء حقوقه المالیة المترتبة عن حیازته للشیك.

من القانون التجاري التي تجعل من هذا الاجراء أمرا 515بید أن هذا الاتجاه، یقابله أحكام المادة 

جوازیا.

السابقة الذكر، أن المشرع الجزائري قد تدخل وما یمكن استنباطه من خلال تحلیل المواد 

509والمادة 428حزمه في شأن الاحتجاج،  كإجراء ضروري استثنائي ضمن المادة  إقرارلأجل 

واقعة الامتناع البنكي عن الوفاء بالشیك.        لإثباتكفیل كإجراءمن القانون التجاري ، وهذا 

إثباتیمكن من خلالها ،جدیدة أداةرع الاحتجاج، قد أضاف المشإجراءوإلى جانب 

الامتناع البنكي عن الوفاء بقیمة الشیك، وهذا من خلال شهادة عدم الدفع.

من القانون التجاري في الفقرة الأولى على ما یلي: " یعد تبلیغ شهادة عدم 536فنصت المادة 

الدفع لانعدام الرصید أو نقصه لساحب الصك بمثابة أمر بالدفع."

الشیكات إصدارالمتعلق بترتیبات الوقایة من 11/07من النظام رقم 04صت المادة كما ن

بدون رصید الذي بین كیفیة تسلیم هذه الشهادة فجاءت كما یلي: " بمجرد حدوث عارض الدفع 

بسبب انعدام أو نقص الرصید یتعین على المسحوب علیه وفقا لأحكام القانون التجاري، أن یصرح 

تقدیم الشیكعوارض الدفع لبنك الجزائر، في غضون أربعة أیام الموالیة لتاریخبذلك لمركزیة 
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ید من الشیك المستحق غیر المدفوعوتسلیم شهادة عدم الدفع للمستف إعدادفي هذا الإطار یتم  و

).الأول( الملحق النظامالموحد الملحق في هذا النموذجوفق 

الشیك للتسویة لدى شباك التوطین الحساب عند من طرف البنك المسحوب علیه عند تقدیم-

اللزوم أو عند اللزوم لدى المقاصة الیدویة.

من طرف البنك المقدم للشیك، عند رفض الشیك لدى المقاصة الالكترونیة طبقا لنمط عمل -

وطبقا لمعاییر ATCIالمقاصة الالكترونیة ما بین البنوك -المقاصة الالكترونیة المسمى بالجزائر

ادل وسائل الدفع ما بین البنوك.تب

 أعلاه الأولىصوص علیه في الفقرة المتعلقة بأجل أربعة أیام المنبالأحكامالإخلالدون -

بدون تأخیر نسخة من شهادة عدم الدفع إلى المؤسسة إرسالیجب على المؤسسة المقدمة 

المسحوب علیها."

لدفع، والتي تكون موحدة تلتزم بها في شهادة عدم اإدراجهاوجاءت هذه البیانات التي یجب 

البیانات یؤدي إلى بطلانها، ومجمل إحدىعن ذكر  الإغفالكافة البنوك، حسب نص المادة، فإن 

هذه البیانات جاءت كما یلي:

تسمیة المؤسسة البنكیة المسحوب علیها؛-1

اسم ولقب أو اسم شركة الساحب؛-2

للساحب،RIBبیان الهویة البنكیة-3

اسم ولقب أو اسم شركة المستفید من الشیك؛-4

للمستفید من الشیك؛RIBبیان الهویة البنكیة -5

رقم الشیك؛-6

مبلغ الشیك؛-7
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تاریخ تقدیم الشیك للدفع؛-8

تاریخ الرفض لدى البنك المسحوب علیه، وسبب الرفض؛-9

  ؛ RIO مرجع العملیة ما بین البنوك-10

لیه ملزم بتسلیم شهادة عدم الدفعالبنك المسحوب ع، هل نتساءلمن خلال هذه المادة 

حتى وإن لم یتم طلبها، وهل امتناعه عن تسلیمها یرتب علیه المسؤولیة؟.

من خلال استقراء المادة الرابعة من النظام البنكي، خاصة عند التمعن في مصطلح 

تقع علیه المسؤولیة ."عند اللزوم" یبین أن البنك في حالة عدم تسلیمه لشهادة عدم الدفع  

فمن خلال استطراد النصوص السابق ذكرها، وكذلك النصوص القانونیة التي أدرجت في 

الفصل الثامن مكرر المتعلقة بعوارض الدفع، فإن البنك المسحوب علیه  یكون ملزما بتسلیم شهادة 

اللازمة عند وجود أول عارض دفع لنقص الرصید بالإجراءاترفض الوفاء، بعد قیامه 

أو انعدامه،وفي حالة عدم امتثال الساحب لتسویة عارض الدفع ضمن الآجال الممنوحة له، یقع 

على البنك المسحوب علیه الالتزام بتسلیم شهادة رفض الوفاء للحامل.  وإلا تحمل المسؤولیة 

إحدىإذا أخلت "التي تنص على أنه،د والقرضمن قانون النق111التأدیبیة، طبقا لنص المادة 

المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المهنة، یمكن للجنة أن توجه لها تحذیرا، بعد 

الفرصة لمسیري هذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتهم."إتاحة

خاصة البنك المركزي، عن عوارض الدفع البإخطارالمتعلقة الإجراءاتویمكن اعتبار أن 

المتعلقة بحسن سیر المهنة، یمكن للجنة المصرفیة أن الأعمالبنقص الرصید أو امتناعه، من 

وقائیا أولیا یتمثل في التحذیر؛ أما في حالة عدم الالتزام بالرغم من إجراءاتتخذ في شأن البنك 

114ته المادة تأدیبیة و جزاءات مالیة، وهو ما تضمنإجراءاتذلك، فتتخذ اللجنة المصرفیة بشأنه 

من نفس القانون. 
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هذا ما یؤدي إلى نتیجة حتمیة تلتزم بها البنوك بطریقة غیر مباشرة، إذ تكون ملزمة بتسلیم 

شهادة رفض الوفاء، حفاظا على سمعتها التجاریة، من جهة ، ومن جهة أخرى ما قد یترتب عنه 

للمسؤولیة التأدیبیة للبنك.إثارةمن 

الجزاء الجنائي إضافةع ، بنص صریح لتحدید الجزاء التأدیبي، مع وحبذا لو یتدخل المشر 

على البنك الذي یأبى تسلیم شهادة رفض الوفاء للحامل، من خلال فرض عقوبة الغرامة على مثل 

هذه المخالفات؛ وهذا حرصا على تدعیم الثقة للتعامل بالشیك، والحد من تعسف البنك اتجاه 

رفض الوفاء البنكیة معلقا تنفیذه على المؤسسة البنكیة إن شاءت الغیر، فلا یكون تسلیم شهادة

.1أعملته، وإن شاءت أهملته

بشأن مركز شهادة رفض الوفاء المسلمة من قبل البنك، هل لها دور ما یمكن إثارته و

ضمن نظام الرجوع لعدم الوفاء، من الناحیة الصرفیة؟.

إجراءات، ولا تتطلب  إرهاقاوهل یمكن أن تحل محل وثیقة الاحتجاج، باعتبارها أقل 

، كما لا ترتبط بأجل یترتب عنه سقوط حق إخطارات، ولا توجیه إضافیةمطولة ولا مصاریف 

الرجوع؟.

یمكن القول بأن شهادة رفض الوفاء المسلمة من طرف البنك المسحوب علیه، لا تعتبر 

الاحتجاج، مادام المشرع لم یستغني عنه، إلا في حالتین فقط هما حالة إجراءكبدیل نهائي عن

لحملة الشیك الإجراءاتانعدام الرصید وعدم كفایته، وهذا لشیوع هتین الحالتین ولأجل تبسیط 

الذین لا قبل لهم ،والمستفیدین من غیر التجار، وحملة الشیكات ذات القیم أو المبالغ الزهیدة

2المعقدة للاحتجاج والتي لا تكون مألوفة وروتینیة إلا بالنسبة للتجار.بالإجراءات

انظر، أحمد شكري السباعي، الوسیط في الاوراق التجاریة ، دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجدید وفي اتفاقیة جنیف للقانون -1
.248، ص 1998الموحد وفي القانون المقارن، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 

.250أحمد شكري السباعي، المرجع نفسھ، ص -2
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لكن هذا لا یمنع من لجوء التاجر الحائز للشیك، في حالة امتناع البنك عن الوفاء نتیجة 

الأقل تعقیدا، عكس الاحتجاج.  الإجراءاتهذه  إتباعلانعدام الرصید أو عدم كفایته، من 

536أیضا ذات صبغة تنفیدیة طبقا لما ورد في المادة لأن  شهادة عدم الدفع، تعتبر وهذا

من القانون التجاري، التي اعتبترها أمرا بالدفع، بمجرد تبلیغها للساحب عن طریق المحضر 

القضائي.

من خلال ذلك، على المشرع الجزائري أن یتدخل لأجل تنظیم واقعة الامتناع عن الوفاء، 

حدید المسؤولیة البنكیة حالة رفض تسلیم بیان یثبت ذلك؛ ویكون بفرض التزامات على وهذا بت

البنك المسحوب علیه لأجل التأشیر على الشیك بما یفید رفض الوفاء مع تسبیب واقعة الرفض 

ولكي یكون حجة علیه لقیام مسؤولیته متى ثبت تعسفه في ذلك سواء اتجاه الساحب، فیكون أساس 

رفع دعوى ملكیة مقابل إجراءاتإتباعقدیة، وسواء اتجاه الحامل الذي یرغب في المسؤولیة ع

الدعوى العمومیة ضد إجراءاتإتباعالوفاء ضد البنك المسحوب علیه، متى توافر الرصید، أو 

الساحب الذي یصدر أمرا إلى البنك المسحوب علیه یمنعه من الوفاء، تأسیسا على أحكام المادة 

ولى من قانون العقوبات، فتتأسس في هذا الفرض المسؤولیة التقصیریة للبنك عن الفقرة الأ 374

رفض تسلیم ما یثبت واقعة الامتناع عن الوفاء اتجاه الحامل. 

وأكثر من ذلك، أجد أن المشرع قد أعطى حصانة للبنك المسحوب علیه، ولموظفیه الذي 

509و المادة 508یمتنع حتى عن تنفیذ الأوامر القضائیة وهذا من خلال استقراء أحكام المادة 

مكرر من قانون العقوبات التي تنص على 138من القانون التجاري، فبالرجوع إلى أحكام المادة 

موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أن " كل

دج إلى  20.000عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  دج".100.000
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وهذا على غرار بعض التشریعات العربیة، التي رتبت مسؤولیة البنك المسحوب علیه، حالة 

الفقرة الأولى من 309في نص المادة 1واقعة الامتناع كالتشریع المغربيرفض تسلیم ما یثبت

مدونة التجارة التي نصت على:" كل مؤسسة بنكیة ترفض وفاء شیك مسحوب علیها ملزمة بتسلیم 

الحامل أو وكیله شهادة رفض الآداء تحدد بیاناتها من طرف بنك المغرب." ورتب المشرع المغربي 

من مدونة التجارة التي جاءت كما یلي:319اءا جنائیا في نص المادة على هذا الالزام جز 

  درهم: 50.000إلى  5000" یعاقب بغرامة من 

 الفقرة الأولى...."  309الفقرة الأولى، و271المسحوب علیه الذي یخالف مقتضیات المواد 

مسحوب علیه من ومما یلاحظ على المشرع المغربي، أنه قد أصاب عندما ألزم البنك ال

ضرورة تسلیم شهادة رفض الوفاء، كما أصاب في تأسیس المسؤولیة الجزائیة للبنك. وهذا لأجل 

لهذا الإجراء الذي یكون له أثر في عملیة إثبات واقعة الامتناع وإهمالهالحد من تعسف البنك 

وسببها.     

لتمكین إتباعهائل الواجب الامتناع عن الوفاء بالشیك من المساإثباتوعلى إثر ذلك، فإن 

طریقین، إذ یثبت الإمتناع  أدرجالحامل من استیفاء مقابل الوفاء بالشیك، وما یلاحظ أن المشرع 

عن الوفاء بقیمة الشیك في حالة عدم كفایة الرصید أو انعدامه، بشهادة رفض الوفاء، أما الحالات 

جاج لأجل الوفاء بقیمة الشیك، وتعتبر هذه الأخرى للامتناع البنكي فیتم اللجوء إلى إجراءات الاحت

تمهیدا للجوء إلى المنازعة القضائیة في حالة الامتناع عن الوفاء.    الإجراءات

.229،و225انظر، محمد مسعودي، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الثاني: آثار الامتناع عن الوفاء بقیمة الشیك

الامتناع عن الوفاء بالشیك من قبل البنك المسحوب علیه یأخذ إثباتتبعا لما تقدم، فإن 

الاحتجاج كنظام صرفي، تمهیدي لإقامة دعوى الرجوع الصرفیة، حالة بإجراءاتشكلین إما القیام 

عدم تسدید قیمة الشیك.

وإما الحصول على شهادة رفض الوفاء، عند تحقق حالة انعدام الرصید أو عدم كفایته، 

ممارسة الدعوى المدنیة.إمكانیةك الدعوى العمومیة، إلى جانب لإقامة وتحری

دعوى الرجوع الصرفیة كسبب للوفاء بقیمة الشیكأولا: 

الرجوع الودي، الذي یستطیع من خلاله حامل الشیك ممارسته في إمكانیةبغض النظر عن 

شر، لیتولى هذا الأخیر مواجهة الموقعین على الشیك، كأن یستخلص مبلغ الشیك من مظهره المبا

دوالیك إلى غایة الوصول إلى الساحب الذي  وهكذابدوره الرجوع ودیا على من ظهر إلیه الشیك، 

.1الدین المجسد في الشیك مع وفائه لهینطفئ

أما إدا لم یستوف حامل الشیك قیمته، یلجأ إلى تحریر احتجاج بذلك، في حالة ما إذا ثبت 

لا یكون أمام حائز الشیك إلا اللجوء إلى رفع دعوى الرجوع الصرفیة.الامتناع عن وفاء قیمته، 

من القانون التجاري التي نصت على ما یلي:519تضمنته المادة وهذا ما

" جمیع الأشخاص الملزمین بمقتضى الشیك مسؤولین على وجه التضامن قبل حامله.

أو مجتمعین بدون أن یلزم بمراعاة ترتیب ،نویحق لحامله مطالبة هؤلاء الأشخاص منفردی

التزاماتهم.

وكل موقع على الشیك أوفى قیمته، یملك هذا الحق.

.203انظر، محمد مسعودي، الحمایة الصرفیة لحامل الشیك، المرجع السابق، ص -1



مة الشیكمسؤولیة البنك عند الإخلال بعملیة الوفاء بقیالباب الثاني:              

278

لاحقین لمن رفعت كانوالا تمنع من مطالبة الباقین ولو ،إن الدعوى المرفوعة على أحد الملتزمین

علیه الدعوى أولا."

ویتجلى من خلال النص أن المشرع أعطى لحامل الشیك، الحق في رفع دعوى قضائیة في 

حالة عدم تسدید قیمة الشیك، وتكون له الحریة في مطالبة كافة الملتزمین بقیمة الشیك، سواء 

منفردین أو مجتمعین، دون الالتزام بالترتیب الوارد في الشیك، وهذا لغرض الوصول إلى استیفاء 

شیك، وهو ما یمثل التضامن الصرفي، والمقصود به أن جمیع الموقعین على الشیك من قیمة ال

ساحب ومظهر وضامن احتیاطي مسؤولون جمیعا، على وجه التضامن نحو حامل الشیك بالوفاء 

1بقیمته إذا امتنع البنك المسحوب علیه عن الوفاء عند تقدیم الشیك إلیه في المیعاد المحدد.

تقریر التضامن على هذا النحو للوفاء بقیمة الشیك یهدف إلى تأكید حق الحامل ولا شك أن 

كلما زاد في الحصول على قیمة الشیك، ومادام التضامن یشمل جمیع الموقعین على الشیك، فإنه

.2، كلما اتسع نطاق التضامن الصرفيعلیهعدد الموقعین

درج ضمن الدعاوي التجاریة یختص وما یمكن استخلاصه، أن دعوى الرجوع الصرفیة، تن

المدنیة في الفقرة الرابعة التي تنص الإجراءاتمن قانون 39بها القسم التجاري استنادا للمادة 

على أنه " في المواد التجاریة ، غیر الإفلاس والتسویة القضائیة أمام الجهة القضائیة التي یقع في 

مام الجهة القضائیة التي یجب الوفاء في دائرة دائرة اختصاصها الوعد، أو تسلیم البضاعة أو أ

اختصاصها...."

ومن خلال هذه الدعوى الصرفیة، یستطیع حامل الشیك، المطالبة بمبلغ الشیك الذي رفض 

البنك المسحوب علیه وفاءه، والمطالبة بمصاریف الاحتجاج والإخطارات التي وجهها للملتزمین 

ة المصاریف الأخرى متى أثبتها، وهذا من خلال مفهوم بوفاء قیمة الشیك، وله أن یطالب بكاف

.209انظر، محمد محمود المصري، أحكام الشیك مدنیا وجنائیا، المرجع السابق، ص -1
.75انظر، عزیز العكیلي، انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، المرجع السابق، ص -2
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من القانون التجاري الناصة على مایلي:  " یمكن لحامل الشیك مطالبة من له حق 520المادة 

الرجوع علیه بما یلي:

مدفوع؛الغیر مبلغ الشیك -1

مصاریف الاحتجاج والإخطارات الصادرة وغیرها من المصاریف."-2

الصرفیة دعوى تجاریة، من خلال التضامن الصرفي الذي یعد تعتبر دعوى الرجوع  و

أساسا لرفع هذه الدعوى، وهي تختلف عن دعوى ملكیة مقابل الوفاء، التي تقوم على 

الشیك فإصدارمجرد نشوء علاقة بین الساحب والحامل، ینتقل لهذا الأخیر ملكیة مقابل الوفاء 

، الذي لا یعلم بهذه العلاقة إلا عند تقدیم الشیك ینشأ علاقة بین الحامل والبنك المسحوب علیه

للوفاء؛ فیفترض بذلك على البنك المسحوب علیه أن یلتزم بالوفاء بقیمة الشیك.

بالرغم من أن هذه العلاقة بین الحامل والبنك المسحوب علیه، غریبة عن العلاقة الصرفیة 

مل مقاضاة البنك عند رفض الوفاء التي تربط الساحب بالبنك المسحوب علیه؛ فلا یستطیع الحا

بناءا على دعوى صرفیة، لأن هذه العلاقة تستمد من دخول المسحوب علیه دائرة الالتزام الصرفي 

1بتوقیعه على الورقة التجاریة بالقبول.

من القانون 475على عكس الشیك الذي لا یجوز القبول فیه وهذا ما نصت علیه المادة 

لشرط القبول وإذا كتب على الشیك بیان القبول عد كأن لم یكن."التجاري " لا یخضع الشیك

لذلك لا یملك الحامل قبل البنك المسحوب علیه، إلا دعوى المطالبة بمقابل الوفاء بصفته 

العلاقة بینه  أنعدم التوقیع على الشیك  من جانب المسحوب علیه لا یعني  أن إلا.  2مالكا له

ضة انظر، محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، العقود التجاریة، الإفلاس، الأوراق التجاریة، عملیات البنوك، الجزء الثاني، دار النھ-1
.467، ص 1981العربیة، 

.947،ص 1975شرح القانون التجاري المصري، الأوراق التجاریة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، القاھرة، انظر، علي العریف، -2
.12، ص1985انظر، إدوارد عید، الحمایة القانونیة للشیك، معھد الأبحاث والدراسات، جامعة الدول العربیة، -
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لحامل الشیك حق ملكیة على مقابل الوفاء  أنمن المقرر  إذوبین حامل الشیك منعدمة تماما ، 

الموجود عند المسحوب علیه ، وبمقتضى هذا الحق یستطیع الحامل مطالبة المسحوب علیه بأداء 

قیمة الشیك ، وفي حالة رفض المسحوب علیه الوفاء یستطیع الحامل مقاضاته بدعوى المطالبه 

.1بل الوفاء، وفقا للقواعد العامةبمقا

قیمة الشیك، فهي دعوى مباشرة، بأداءأما عن الدعوى التي من خلالها یطالب المصرف 

، إذ یباشرها 2تباشر باسم الحامل الشرعي ، فلا یشترط إدخال الساحب طرفا في هذه الدعوى

.3ل الوفاءالحامل بصفته وكیلا أو دائنا للساحب، لأنها تستند إلى ملكیة مقاب

وبالرغم من ذلك، فإن دعوى المطالبة بمقابل الوفاء تظل غیر مجدیة بالنسبة للحامل، 

كلما كان باستطاعة البنك المسحوب علیه أن یتمسك في مواجهته بالدفوع التي یستطیع توجیهها 

أو تزویره، . كبطلان العلاقة العقدیة بینهما، أو الادعاء بعدم نظامیة بیانات الشیك، 4إلى الساحب

مثلا.

الدعوى العمومیة والمدنیة كسبب للوفاء بقیمة الشیكثانیا:

تلعب شهادة رفض الوفاء البنكیة دورا هاما لتحریك الدعوى العمومیة، متى تم تبلیغها 

قیمة الشیك، ضمن أجل عشرون یوما من تاریخ التبلیغ. بأداءللساحب ولم یلتزم 

من القانون التجاري التي نصت على ما یلي:" یعد 536المادة وهدا طبقا لما اشتملت علیه 

تبلیغ شهادة عدم الدفع لانعدام الرصید أو نقصه لساحب الصك بمثابة أمر بالدفع.

وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل عشرین یوما ابتداءا من تاریخ اصدار التبلیغ المنصوص 

لقیام بأمر صادر في ذیل العریضة بحجز علیه في الفقرة السابقة یمكن لحامل الصك عن طریق ا

.209السابق، ص انظر، زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء بالشیك، المرجع -1
.220انظر، مؤید حسن محمد طوالبة، حسابات الصكوك، المرجع السابق، ص -2
.201انظر، زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء بالشیك، المرجع السابق، ص -3
.212انظر، زھیر عباس كریم، المرجع نفسھ، ص -4
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وبیع أملاك المسحوب علیه ضمن الشروط التي أقرها التشریع المعمول به وفي حالة وجود 

183صعوبة ، یلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفیذ قاضي الأمور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 

من قانون الاجراءات المدنیة.

المقررة  لممارسة دعوى الضمان الإجراءاتویجوز لحامل الصك المحتج علیه فضلا عن 

تحفظیة تجاه الساحبین والمظهرین والضامنین لهم." إجراءاتأن یتخذ 

وما یلاحظ على هذه المادة، غموضا واضحا من حیث استخدام المصطلحات، إذ استعمل 

أن الصحیح هو بیع أملاك الساحب، وهذا المشرع مصطلح" بیع أملاك المسحوب علیه" ، إذ

LEمقارنة مع النص الفرنسي الذي استعمل مصطلح الساحب " TIREUR."

التي تنص على 6مكرر 526وكذا أحكام المادة 536أما من حیث استقراء أحكام المادة 

یة عارض أن " تباشر المتابعة الجزائیة طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القیام بتسو 

المذكورتین 4مكرر  526و  2مكرر 526الدفع في الآجال المنصوص علیها في المادتین 

أعلاه، مجتمعة."

من القانون التجاري في الفقرة الثانیة التي تنص على أنه إذا542وأیضا أحكام المادة 

حق المدني یجوز " أقیمت الدعوى الجزائیة على الساحب فإن المستفید من الشیك الذي یدعي بال

له المطالبة لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائیة بمبلغ یساوي قیمة الشیك زیادة عما له 

من حق المطالبة بتعویض الضرر عند الاقتضاء على أنه یمكن له على حسب اختیاره القیام 

بالمطالبة بدینه لدى المحاكم المدنیة."
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یكون له الخیار بمفهوم هذه المادة الأخیرة، إما أن بذلك، فإن حامل الشیك بدون رصید 

من 536، طبقا للمادة ةیلجأ إلى استصدار أمر على ذیل عریضة من رئیس المحكمة المختص

من قانون 183القانون التجاري، التي یعاب علیها أن المشرع لازال یحتفظ بأحكام المادة 

، فیكون من اللازم 2008فبرایر 25مؤرخ في ال 08/09المدنیة المعدل بالقانون رقم الإجراءات

إذن على المشرع أن یتدارك هذا التأخر الذي مس قانون الإجراءات المدنیة.

ومن خلال هذا الخیار یمكن القول أن ساحب الشیك بدون رصید، قد یتنصل من الجریمة 

سحوب علیه لا یقع علیه الطریق المدني، مادام أن البنك المإتباعالمرتكبة، إذا ما لجأ الحامل إلى 

البنك  إلزامالتزام بتبلیغ النیابة العامة عن الجرم المرتكب، وهو ما یتطلب تدخلا من المشرع لأجل 

إصدارالجهات القضائیة المختصة عن جریمة بإبلاغتحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة والجزائیة 

للشیك كأداة تقوم مقام النقود في شیك بدون رصید، وهذا لأجل تأكید الحمایة الجنائیة المثلى 

الوفاء بالدیون. 

إصداریمكن القول أن حامل الشیك باستطاعته تحریك الدعوى العمومیة، عن جریمة  و

، والمطالبة بقیمة الشیك، إضافة إلى انون العقوباتمن ق374شیك بدون رصید طبقا للمادة 

.ویضات المدنیة عما لحقه من ضررالمطالبة بالتع
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إذ  والوفاء بقیمته،تقوم البنوك بدور ریادي في تقدیم الخدمات المتعلقة بتقدیم دفتر الشیكات

یعتبر الشیك من أهم وسائل الدفع المهیمنة على ساحة المبادلات والمعاملات الاقتصادیة، كما 

من خلال الخدمات الالكترونیة ،أضحى القطاع المصرفي لولبا أساسیا في عالم الأعمال

المستحدثة في الجزائر، والخاصة بمجال الوفاء بقیمة الشیك عن طریق المقاصة الالكترونیة، التي 

وفي أقصر وقت.،تعتمد على لامادیة الشیك، هذا ما ساهم في انتقال الأموال بأدنى تكلفة

ولیة البنك بمناسبة الوفاء بقیمة التي تثار بشأن قیام مسؤ ،وبموجب دراسة أهم الحالات

یلتزم هذا الأخیر  بضرورة ،عن صرف شیكات غیر صحیحةتجنبا لإثارة مسؤولیتهو  ،الشیك

التحقق من صحة بیانات الشیك، ومدى مراعاة الشروط الشكلیة والموضوعیة لإنشائه،إذ یجب أن 

مع ضرورة فقا للقانون.وهذا بالتأكد من نظامیة تأسیس الشیك و ،تكون عملیة الوفاء صحیحة

والتأكد من شخصیة ،عند فتح حساب بنكي وتسلیم دفتر الشیكات،بمعیار الحیطة والحذرالتزامه

المتقدم للمطالبة بوفاء قیمة الشیك.

الشیك، في شتى حالته المشرع الجزائري البنك بواجبات استثنائیة اتجاه رصیدقد خصكما

انعدامه، أو عدم كفایته؛ إذ لا تبرأ ذمة البنك المسحوب علیه إلا بوفاء قابل الوفاء أو من توافر م

قیمة الشیك النظامي الصحیح، المتوفر على رصید كاف، وهذا بعد تقیید عملیة الوفاء في سجلات 

موقعا علیه بما یفید ،دهالبنوك، ووسائلها الإلكترونیة، لإثبات واقعة الوفاء، وهذا بعد استردا

ن ضمن الالتزامات البنكیة المترتبة عن عملیة وفاء الشیك، تلك المرتبطة بشكل ومالمخالصة؛ 

الإجراءات اللازم إتباعها من طرف البنك حالة انعدام إلى إضافةالتحقق من الرصید، أساسي ب

أو نقص في مقابل الوفاء.

ضمن أنظمة عامة تطبق على أي نوع من ،الالتزامات التي تحكم عمل المصارفتندمج كما

أنواع الأعمال المصرفیة، والمتمثلة في نظام السریة المصرفیة، وحمایة البیانات، والأمن في 

باستخدام المقاصة الالكترونیة للشیكات.،الأنظمة المتبعة عند الوفاء بقیمة الشیك
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ذا لم یبدل البنك العنایة اللازمة تتنوع المسؤولیة البنكیة  عند الوفاء بشیك مزور، إو        

لفحص الشیك الواضح التزویر والمفضوح، فتكون مسؤولیته عقدیة اتجاه الساحب متى تبین أن هذا 

الأخیر لم یرتكب أي خطأ أدى إلى تزویر الشیك.

متى لم یثبت وقوع توسع الأساس الحدیث لمسؤولیة البنك عند الوفاء بالشیك المتقن التزویر،كما 

فیكون طأ من طرف البنك المسحوب علیه عند الوفاء بقیمته، ولا من طرف الساحب،أي خ

مسؤولا بناءا على فكرة تحمل المخاطر المهنیة.المصرف 

بعملیة الوفاء بالشیك، رفض الوفاء الغیر قانوني بقیمته إخلالاومن ضمن الحالات التي تمثل 

نه، وأیضا مسؤولیة تقصیریة اتجاه حامل وهذا ما یرتب على البنك مسؤولیة عقدیة اتجاه زبو 

وشبكة الانترنت ،المتمثل في جهاز الحاسوب،إضافة إلى تحمله للمسؤولیة كحارس للشيء؛الشیك

، أو تم التأخر بالشیك متى تم رفض الوفاء التي تتم من خلالها عملیة المقاصة الالكترونیة للوفاء

عن التنفیذ المؤدي إلى إلحاق الضرر بالغیر.

قد جعل الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة،أهم ما تم التوصل إلیه أن المشرعمن و         

تؤول إلى القواعد العامة في القانون ،مسؤولیة مدنیة بالأخصالبنكیة عند الوفاء بقیمة الشیك

جزائیةمل البنك للمسؤولیة التمثلت في تححالتینالمسؤولیة الجزائیة إلا في المدني، دون تحمیله

عند الإخلال بالتصریح بمقابل وفاء الشیك خلافا للحقیقة، أو تسلیم دفتر شیكات لا یشتمل على 

اسم الساحب.

قیمته بإیفاءوالملزم ،بالرغم من المسؤولیات الملقاة على البنك المسحوب علیه الشیكو        

التي تجلت في ،بمجرد الاطلاع، إلا أن المشرع قد منح هذه المؤسسات المالیة نوعا من الحصانة

عند عدم امتثاله لتنفیذ الأحكام القضائیة التي تلزمه بوفاء قیمة ،عدم تحمیله المسؤولیة الجزائیة

الشیك الضائع للحامل.   
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مسؤولیة تحدید وجود قصور تشریعي في مجال  إلى ،هذه الدراسةخلالمنوقد خلصت

:الأمر الذي یتطلب من خلاله،البنك عند وفائه بقیمة الشیك

الضرر المترتب عن الوفاء بقیمة  عنسحوب علیه المسؤولیة المدنیة، ل البنك المیحمت-

كان التزویر متقنا أو غیر متقن.شیك مزور سواء

لكترونیة للشیكات في تنفیذ عملیة المقاصة الا،تحدید أساس لمسؤولیة البنوك المشاركةمع 

المسؤولیة المدنیة عن عدم الالتزام ،المقاصةلإجراءمن البنك المقدم ل كلیتحمهذا بو 

ه بالتدقیق في بیانات الشیك الواضحة التزویر. ویكون البنك المسحوب علیه مسؤولا اتجا

اضحا ، أو متقنا وهذا استنادا ، سواء كان التزویر و زبونه عن صرف شیك مزور التوقیع

.على نظریة تحمل المخاطر

ل البنك المسحوب علیه المسؤولیة الجزائیة یحمتأیضاومن جهة أخرى یكون من الأنسب ،-

أو بیان یثبت واقعة الامتناع عن الوفاء مع تسبیب،حیال رفضه تسلیم شهادة رفض الوفاء

لذلك، خاصة حالات الرفض التي تخرج عن انعدام الرصید.

مع تحمیل البنك المسؤولیة الجزائیة، عن ارتكابه لجریمة عدم الامتثال لتنفیذ حكم قضائي     -

یقضي بالزامه بوفاء قیمة الشیك الضائع للحامل، وهذا تدعیما للتعامل بالشیك، ولجعل 

من 508في ید الحامل؛ من خلال تعدیل المادة إجراء الاحتجاج من الإجراءات الاختیاریة

القانون التجاري بإضافة فقرة ثالثة.

من 15مكرر 526ویكون من اللازم حصر المسؤولیة المدنیة للبنك،وهذا بتعدیل المادة -

، وإلقائها على المؤسسة 08/01من النظام البنكي رقم 13القانون التجاري،وكذا المادة 
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یها الشیك، مادام أن الإخلال بإجراءات تسلیم الشیك تندرج ضمن البنكیة المسحوب عل

الأعمال الإداریة البنكیة. 

من قانون العقوبات 03مكرر 16تدخل المشرع الجزائري لتعدیل المادة من الملائم ، -

البنك المركزي بالعقوبهإخطارالجهة القضائیة المصدرة للمنع القضائي، بضرورة بإلزام

التكمیلیة المحكوم بها ضد الساحب، مع تحمیل البنك المسؤولیة الجزائیة عند وفائه بقیمة 

أو مصرفي.شیك صدر بشأنه منع قضائي

من قانون العقوبات بإضافة 375من الأنسب أیضا تدخل المشرع لأجل تعدیل المادة  و-

ببا في تزویر الشیكالساحب كان سالمنع القضائي كعقوبة تكمیلیة إجباریة، متى ثبت أن

لیحول دون صرفه.

نص إلى الفصل الثامن مكرر المتعلق بعوارض الدفع ضمن إضافةو یكون من الأفضل، -

الجهة القضائیة بإبلاغأحكام القانون التجاري، تلزم البنوك الحاصل لدیها عارض دفع، 

العمومیةزمة لتحریك الدعوىاللا الإجراءاتلإتباعشیك بدون رصید،إصدارعن جریمة 

وهذا لأجل درأ استعمال الشیك كأداة ضمان.

وبالرغم من التطورات التشریعیة الحاصلة في المنظومة القانونیة والمتعلقة بقانون -

الإجراءات المدنیة إلا أن المشرع التجاري لم یسایر المستجدات الحاصلة، مما یعیق تطبیق 

من القانون 536لتعدیل المادة النص القانوني، هذا ما یتطلب ضرورة تدخل المشرع

التجاري.
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الأمر من المشرع، أن یتدخل من اجل حذف مكان الإصدار  الوارد في المادة كما یتطلب-

، إصدارهمن القانون التجاري ، والاحتفاظ بعقوبة الغرامة على خلو الشیك من تاریخ 537

فقرة الخامسة بحذف " مكان من القانون التجاري في ال472كما یتطلب الأمر تعدیل المادة 

" وجعله من ضمن البیانات الغیر إلزامیة، لكي لا یكون هناك تضارب مع أحكام الإصدار

، وإضافة اسم الساحب كبیان إلزامي.473المادة 

وكل هذا لأجل حمایة الشیك  الورقي كأداة تحتل المرتبة الأولى في الوفاء، بالرغم من 

هذا ما یلزم ظهور وسائل دفع حدیثة أخرى كبدیل عنه، إلا أنه سیظل محتفظا بقیمته العملیة،  

ضرورة حمایة المتعامل به مع البنك كمؤسسة مالیة تتمیز بقوة اقتصادیة، من خلال تحدید وحصر 

بعملیة الوفاء بالشیك.الإخلالولیته حالة لمسؤ 
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ي، أحكام الإلتزام، الجزء الثانيالموجبات و العقود اللبناني و القانون المدني المصر 
.دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت

 ة ، الشیك بالمغرب واقع و آفاق، الطبعة الأولى ، مطبعالحارثي محمد
.1988النجاح الجدیدة،الدار البیضاء، المغرب، 

الوجیز في شرح القانون التجاري، الأوراق التجاري، الجزء التكروري عثمان ،
.2000،ن.د.، دالثالث، الطبعة الثانیة
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 المسؤولیة الجزائیة عن جرائم العریمي ، أیمن  حسین الفایز ، أكرم طراد ،
.2008الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیعالشیك في ضوء الفقه و القضاء 

حمایة أنظمة المعلومات، دار الحمید محمد دباس، نینو ماركو ابراهیم ،
.2007الحامد للنشر و التوزیع، عمان، 

 ،المسؤولیة في العملیات المصرفیة الإلكترونیة، الطبعة الصمادي حازم
.2003الأولى، دار وائل، عمان، 

دراسة في طرق استخدام النقود من طرف –،تقنیات البنوك الطاهر لطرش
البنوك مع اشارة إلى التجربة الجزائریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون 

. الجزائر
جرائم الحاسوب والأنترنت، الجریمة المعلوماتیة، دار الشوابكة محمد الامین ،

.2006الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، الدار بد القادرالقهوجي علي ع ،

.1999الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، الاسكندریة، 
جرائم الإنترنت والحاسب الآلي الجهیني منیر محمد، الجهیني ممدوح محمد ،

.2006ووسائل مكافحتها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
بسطة ومفصلة، دار النفائس، بیروتیة م، العملیات البنكالجزار جعفر

1996.
الامتناع عن الوفاء بالشیك و آثاره، طبقا لأحدث تعدیلات العائبي بشیر ،

.2010القانون التجاري، دار النهضة العربیة، القاهرة،الطبعة الأولى، 
الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، دار هومة بلعیساوي محمد الطاهر ،

.2012،الطبعة الرابعة 
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شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم بربارة عبد الرحمن ،
، منشورات بغدادي، الجزائر، الطبعة الأولى 2008فیفري 23مؤرخ في 08/09

2009.
الأوراق التجاریة، المؤسسة بسام محمد الطراونة، و باسم محمد ملحم ،

.2003الحدیثة للكتاب، لبنان، 
الكامل في الاجتهاد اللبناني، الشیك، الجزء الأولبیار أمیل طوبیا ،

.1999منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 
 كمبیالة ، السند الإذني ، الشیك ، الأوراق التجاریة ، البك محمد صالح

.1950مطبعة جامعة فؤاد الأول ، الطبعة الأولى ، مصر ، 
تحویل الداخلي، دراسة مقارنة ، النقل المصرفي في عملیات البوذیاب سلمان

.1985،الجامعیة للطباعة و النشر،بیروتفي التشریعین اللبناني و الفرنسي، الدار 
النظریة العامة للالتزام، أحكام الإلتزام، دار النهضة العربیة  جمیل الشرقاوي ،

.1992القاهرة، 
التقصیریة ، موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة جمعة عبد المعین لطفي

.1977والعقدیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
جریمة التزویر، نشأة الحرف العربي، حیل المزورین، أدوات جعفر مشیمش ،

.2011التزویر، وسائل كشف التزویر، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الثانیة،
التمییز ، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك في قرارات محكمة جمال مدغمش

.1998الاردنیة، دون دار نشر، الاردن،
الحقوق التجاریة، الجزء الثاني، مطبعة الرازي، دمشق جاك یوسف الحكیم ،

1975.



الشیكقیمةؤولیة البنك بمناسبة الوفاء بـــمسع ــراجــمالة ــمــئاــق

293

 المطول في القانون المدني ،تكوین العقد ،المؤسسة الجامعیة جاك غستان،
.2000للدراسات والنشر والتوزیع ،ترجمة منصور القاضي ،الطبعة الأولى، 

 السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دیوان إلیاس حداد ،
.1986المطبوعات الجامعیة، 

المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، دار وائل حسن علي الدنون ،
.2006للنشر، الطبعة الأولى، 

2000، القضاء التجاري، دار العلوم للنشر والتوزیع، حمدي باشا عمر.
عملیات البنوك ،الحسابات المصرفیة في القانون حسني حسن المصري،

.1994الكویتي مطبوعات جامعة الكویت،
العملیات المصرفیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة حمدي عبد المنعم ،

.1995القاهرة، 
ك ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، جرائم الشیحسن صادق المرصفاوي

1983.
المرصفاوي في جرائم الشیك، مؤسسة المعارف ، حسن صادق المرصفاوي

.1995للطباعة والنشر، 
القاهرةامات وحقوق حامل الورقة التجاریة،عالم الكتب،التز ،حسین محمد سعید

1980.
ي الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، التقاضخالد ممدوح إبراهیم

.2008الإسكندریة،
الصلح ة، الإفلاس وري، الأوراق التجاری، القانون التجاخیر عدنان

.2003المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ،الإحتیاطي
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الحمایة القانونیة للمتعامل بالشیك في القانون خلیفاتي عبد الرحمن ،
.2009الجزائري المقارن، دار الخلدونیة الطبعة الأولى، 

العملیات المصرفیة، الطرق المحاسبیة الحدیثةخالد أمین عبد االله ،
.بیروتن،.س.دن،.د.د
 تزام في القانون المدني الجزائري، الوجیز في أحكام الإلدربال عبد الرزاق

.2004دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، 
 1988،القانون التجاري ،مطبعة الشعب ،القاهرة،رضا عبید.
 تحول العقد الباطل إلى تصرف صحیح ، دار الكتب رأفت دسوقي ،

.القانونیة، دار شتات للنشر و البرمجیات ،مصر
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف،الاسكندریة رمسیس بهنام ،

1986.
س. ، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، د رمسیس بهنام .
.ن
جاري ، الأوراق التجاریة، الافلاس والتسویة القضائیة في القانون التراشد راشد

.1994الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 الحسابات والإعتمادات المصرفیة ،دار الفكر رزق االله أنطاكي،

.1969دمشق،
 یك ، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة ، النظام القانوني للشزهیر عباس كریم

مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ،دار  مكتبة التربیة ، بیروت، الطبعة 
.1997الأولى 
دار الثقافة للنشر و التوزیع ، مقابل الوفاء في الشیك زهیر عباس كریم ،

.1995الطبعة الأولى ، 
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المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، دراسة مقارنة بین زینب سالم ،
. 2010یع المصري و التشریع الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، التشر 
قانون الشیك الجدیدسعید أحمد عبد الرزاق، مجدي محمود عبد الحفیظ ،

،2008و الأوراق التجاریة، دار المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
لتزامات، في الفعل الضار سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الا

والمسؤولیة المدنیة، القسم الثاني في المسؤولیات المفترضة، الجزء الثاني، الطبعة 
.1989الخامسة، دار الكتاب الحدیث،  

النقل المصرفي،عملیات التحویل الداخلي و الخارجي، دراسة سلمان بوذیاب ،
،1985معیة، بیروت، مقارنة بین التشریعین اللبناني و الفرنسي، الدار الجا

الطبیعة القانونیة للتحویل المصرفي ارتباطا بمفهوم النقود سعید یحي ،
.1987القیدیة، منشأة المعارف، الإسكندریة 

 الموجز في القانون التجاري ،دار النهضة العربیة ،القاهرة سمیحة القلیوبي،
1978.
البنوك، الطبعة الثانیة ، الأسس القانونیة لعملیات سمیحة  مصطفى القلیوبي

.2003دار النهضة العربیة، القاهرة، 
الوسیط في شرح قانون التجارة المصري، الطبعة سمیحة  مصطفى القلیوبي ،

.2007الخامسة، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
الوسیط في شرح قانون التجارة المصري،دار النهضة سمیحة القلیوبي ،

.1994اهرة الطبعة الاولى، العربیة، الق
 الأوراق التجاریة ،الكمبیالة،السند لأمر،الشیك السیاحي سمیحة القلیوبي،

،الشیك المسطر،الشیك المعتمد،وسائل الدفع الحدیثة،دار النهضة العربیة ،القاهرة 
.2006،الطبعة الخامسة،
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ترجمة ، النقود و البنوك، الطبعة الأولى، شركة كاظم للنشر و السامي خلیل
.1982والتوزیع، 

التحویل الإلكتروني للأموال ومسؤولیة البنوك سلیمان ضیف االله الزبن ،
.2012القانونیة  دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان الأردن،

 2000للعقوبة ، دار الجامعة الجدیدة ، النظریة العامةسلیمان عبد المنعم.
الإلكترونیة، المؤسسة الحدیثة ، المصارف والنقود شافي ناذر عبد العزیز

.2007للكتاب، لبنان، 
محاضرات في اقتصاد البنوك ، دیوان المطبوعات شاكر القزویني،

.1989الجامعیة،
مسؤولیة البنك عن أخطاء الكمبیوتر في النقل شریف محمد غنام ،

2006الإلكتروني للنقود، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الالكترونیة طه مصطفى، وائل بندق ،

.2005الحدیثة،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 
المكتب الجامعي الحدیث ، انتقال وانقضاء الحقوق و الإلتزامات، طلبه أنور

.2006الإسكندریة، 
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین صمودي سلیم ،
.2006تشریع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، الجزائر، ال
 عملیات البنوك من الوجهة القانونیة ،دار النهضة علي جمال الدین عوض،

.1988العربیة 
عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، دار النهضة علي جمال الدین عوض ،

.1993العربیة 
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 القانونیة، دراسة للقضاء ،عملیات البنوك من الوجهة علي جمال الدین عوض
.، طبعة مكبرة، القاهرة1993المصري و القانون المقارن وتشریعات البلاد العربیة،

الأوراق التجاریة، السند الأدني، الكمبیالة ،الشیكعلي جمال الدین عوض ،
.1995ط، القاهرة، .د، ن .د.د
 لاد ، الشیك في قانون التجارة و تشریعات البعلي جمال الدین عوض

.2000العربیة، دار النهضة العربیة ، القاهرة الطبعة الثانیة،
الإعتمادات المصرفیة، دار النهضة العربیةعلي جمال الدین عوض ،

.1994القاهرة، 
انقضاء الالتزام الثابت في الشیك، دراسة في التشریعات عزیز العكیلي ،

العلمیة الدولیة ودار الثقافة المقارنة واتفاقیة جنیف الموحدة، الطبعة الأولى، الدار
.، الأردن2001للنشر والتوزیع، 

شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة وعملیات البنوكعزیز العكیلي ،
.2006الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

واتفاقیات جنیف ، الاوراق التجاریة في القانون التجاري الاردني عزیز العكیلي
.1994الموحدة، الطبعة الاولى، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، 

استخدام الشیك ومشكلاته العملیة وحلولها في المملكة عبد الفتاح سلیمان ،
.2005العربیة السعودیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 

معالجتها من ، المشاكل القانونیة للشیكات وكیفیة عبد الغفار إبراهیم موسى
الناحیة المدنیة والجنائیة والمصرفیة، مكتبة النهضة المصریة، مطبعة افرست

.1997الطبعة الأولى، 
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة عبد القادر السنهوري ،

.الإلتزام بوجه عام، الإثبات آثار الإلتزام، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
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الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء سنهوريعبد الرزاق ال ،
.2004الثالث، نظریة الإلتزام بوجه عام، منشأة المعارف ، مصر، 

الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المجلد عبد القادر السنهوري ،
.1998الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

وفقا للقانون التجاري الجزائري ، دار الخلدونیة ، الأوراق التجاریة عمورة عمار
.2008للنشر و التوزیع ،الطبعة الأولى ، 

أعمال البنوك 1999، القانون التجاري الجدید لسنة عماد الشربیني ،
.2002و الأوراق التجاریة و نظام الإفلاس،دار الكتب القانونیة، مصر،

القانون التجاري، الأوراق التجاریة، الوسیط في شرح عبد القادر العطیر
.1998دراسة مقارنة، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

التشریع الأردني، دراسة ، سر المهنة المصرفیة فيعبد القادر العطیر
.1996عمان مقارنة،
 السفتجة ة ري الجزائري ، السندات التجاری، القانون التجاعبد القادر البقیرات

، السند لأمر ، الشیك ، سند الحزن ، سند النقل ، عقد تحویل الفاتورة ، دیوان 
.الجزائر،2010المطبوعات الجامعیة ،

 البنوك الشاملة عملیاتها واداراتها ،الدار الجامعیة عبد المطلب عبد الحمید،
.2000الإسكندریة ،

م القانونیة المقارنةي النظ، التوقیع الإلكتروني، فعبد الفتاح بیومي حجازي
.دار الفكر الجامعي، الإسكندریة

الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكومبیوتر عبد الفتاح بیومي حجازي ،
.2002والانترنت دار الكتب القانونیة،
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 قانون العملیات المصرفیة الدولیة ،دراسة في عكاشة محمد عبد العال،
عملیات البنوك ذات الطبیعة الدولیة ،الدار الجامعیة القانون الواجب التطبیق على 

.1993بیروت،
الأوراق التجاریة، الجزء ، شرح القانون التجاري المصري، علي العریف

.1975الطبعة الثانیة، القاهرة، الثاني،
المسؤولیة المدنیة للأبناك في ضوء أحكام وقرارات عبد العالي العضراوي ،

.2003لدار البیضاء، المحاكم مطابع إمبریال، ا
الحمایة الجنائیة للشیك في فرنسا في ظل قانون التجارة عادل محمد نافع ،

.2000، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 17/99الجدید رقم 
شرح الشیك من الناحیتین الجنائیة والتجاریة د،د،ن،د،س،طعبد الفتاح مراد،.
والتزییف، مدنیا وجنائیا، في ضوء الفقه ، التزویر عبد الحمید الشواربي

.والقضاء  منشأة المعارف، الإسكندریة
عملیات البنوك في ضوء الفقه، القضاء، التشریع عبد الحمید الشواربي ،

، منشأة 1999لسنة 17وصیغ العقود والدعاوي التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم 
.2006المعارف مصر، 

القانون التجاري، الأوراق التجاریة في ضوء الفقه ، عبد الحمید الشواربي
.1993والقضاء منشأة المعارف ، الاسكندریة، 

ة مصرفیة وقانونیة، دراسة مقارنة، الشیك رؤیعبد المعطي محمد حشاد
.2004الجزء الأول الطبعة الأولى، دار الكتب الحدیثة، 

لیة عنه، دار ، طرق اكتشاف تزویر الشیكات، والمسؤو عبد الفتاح سلیمان
.2005الكتب القانونیة، مصر، 
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شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة عمر السعید رمضان ،
.1986العربیة 
المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة، المسؤولیة الناشئة عن عاید رجا الخلایلة ،

لنشر والتوزیعرنة، دار الثقافة لاساءة استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت، دراسة مقا
.2011الطبعة الثانیة،

النظریة العامة للمسؤولیة عن فعل الأشیاء في مبادئها عاطف النقیب ،
.القانونیة وأوجهها العملیة، منشورات عویدات، بیروت

النظریة  العامة للإلتزام، الدیوان الوطني للمطبوعات علي علي سلیمان ،
.2003الجامعیة، بن عكنون، الطبعة الخامسة،

النظام القانوني للمصارف الالكترونیة، الشیكعزة حمد الحاج سلیمان ،-
.2005منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى، -الصورة
قاهرة، كشف التزویر والتزییف، دار النهضة العربیة، العبد الفتاح ریاض

1996.
المستندات الخطیة ، الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في غازي مبارك الذنیبات

.2005فنا وقانونا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن،الطبعة الأولى، 
یة، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، الوجیز في المخالفات المصرفغسان رباح

. 2005بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 
 دراسة ولفي، الإیداع النقدي، الجزء الأ، الإیداع المصر فائق محمود الشماع

.2011قانونیة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
ر الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، الحساب المصرفي،دافائق محمود الشماع

.2003الأردن 
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 معنى الشیك في القانون الجنائي، دراسة مقارنة في ،الشاذليفتوح عبد االله
القانونین المصري واللبناني وبعض التشریعات العربیة ، الدار الجامعیة ، بیروت

.1998، 01الطبعة 
المقاصة في المعاملات المصرفیة، دراسة فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعبي ،

لمصرفیة و الإلكترونیة، المقاصة ا–مقارنة بین القانون و الشریعة الإسلامیة 
.2008منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى 

 الأوراق التجاریة ، د د ن، بغداد، فائق الشماع، فوزي محمد سامي
1988.
شرح القانون التجاري الاردني، الاوراق التجاریة، الجزء فوزي محمد سامي ،

.1994الثاني جار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، 
إثبات المحرر الالكتروني، دار الثقافة للنشر لورنس محمد عبیدات ،

.2009والتوزیع، الأردن الطبعة الأولى، 
 الشیك واشكالاته القانونیة والعملیة، دراسة تحلیلیة نقدیة في لفروجي محمد ،

ن جنیف الموحد والاجتهاد القضائيضوء القانون المغربي والقانون المقارن وقانو 
.   1999ولى، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء المغرب، الطبعة الأ

 العقود البنكیة بین مدونة التجارة والقانون البنكي، دراسة لفروجي محمد ،
تحلیلیة نقدیة في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن والاجتهاد القضائي، مطبعة 

.1998النجاح الجدیدة الدار البیضاء، المغرب، 
جرائم الشیك و عقوباتها الجنائیة والمدنیة ، دراسة تحلیلیة لفروجي محمد ،

نقدیة مذیلة بعینات من عمل القضاء في الموضوع، دراسات قانونیة معمقة ، عدد 
.2005الثاني ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء، 
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الجامعة ، النظریة العامة للالتزام أحكام الإلتزام، دار منصور محمد حسین
.2006الجدیدة الإسكندریة، 

البیع والشراء على شبكة الإنترنت، التجارة الالكترونیة و مراد عبد الفتاح
.الطبعة الاولى، شركة البهاء للبرمجیات والكمبیوتر والنشر الالكتروني

موجز أصول الإلتزامات، مطبعة لجنة البیان العربي، القاهرة  مرقس سلیمان ،
1961.
 ،قاله وانقضاؤهأحكام الإلتزام، آثار الإلتزام و أوصافه وانتمرقس سلیمان

.1957مطابع دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، 
لإلكتروني، دراسة قانونیة مقارنة، عقد التحویل المصرفي امحمد عمر ذوابة

.2006الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
ومسؤولیة -الشیكات–،حساب الصكوك طوالبةمؤید حسن محمد

. 2004المصارف، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع عمان، 
مسؤولیة البنك المدنیة عن عملیات التحویل محمود محمد أبو فروة ،

.2014الإلكتروني دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزیع، 
مدني، النظریة العامة للإلتزاماتشرح القانون ال، محمد وحید الدین سوار

.1976الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة دار الكتب، دمشق، 
القانون التجاري، العقود التجاریة، الإفلاس، الأوراق محمود سمیر الشرقاوي ،

.1981التجاریة، عملیات البنوك، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، 
 البنوك الالكترونیة، دار الفكر الجنیهي، ممدوح محمد الجنیهيمنیر محمد ،

.2006الجامعي، الاسكندریة 
النقود الالكترونیة، دار الفكر منیر الجنیهي، ممدوح محمد الجنیهي ،

.2005الجامعي 
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موسوعة التشریع الأردني، البشیر مناجرة محمد محمود، جمال مدغمش ،
.1998للنشر والتوزیع، 

ي  ، الأوراق التجاریة و الإفلاس، أصول القانون التجار ل طهمصطفى كما
.2006منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،الطبعة الأولى ، 

 الأوراق التجاریة ، ووسائل الدفع مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ،
ة ، بطاقات الإلكترونیة الحدیثة ،الكمبیالة ، السند لأمر ، الشیك ، النقود الإلكترونی

.2005والائتمان، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة الوفاء
الموجز في القانون التجاري ،الأوراق التجاریة،العقود مصطفى كمال طه،

.1983التجاریة عملیات البنوك،الإفلاس، منشأة المعارف ،الإسكندریة ،
الحلبي ، العقود التجاریة وعملیات البنوك، منشورات مصطفى كمال طه

.2001الحقوقیة، لبنان، 
المشكلات العملیة في جرائم الشیك، أحدث الآراء مصطفى مجدي هرجه ،

الفقهیة وأحكام المحاكم المختلفة في أهم المشاكل العملیة التي تثار بصدد جرائم 
الشیك مع بحث خاص عن دعوى التزویر الفرعیة والصیغ القانونیة، دار المطبوعات 

.1996ندریة، الجامعیة، الإسك
جرائم الشیك والنصب وخیانة الأمانة، دار مصطفى مجدي هرجه ،

.1996المطبوعات الجامعیة، 
 دراسة و المصرفیة ، الأوراق التجاریة ، الموسوعة التجاریةمحمود الكیلاني

، دار الثقافة للنشر مقارنة  المجلد الثالث ، الطبعة الاولى ، الإصدار الثاني 
.2009الأردن و التوزیع 
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 الموسوعة التجاریة والمصرفیة ،الأوراق التجاریة دراسة محمود الكیلاني،
الإلتزام الصرفي ـ سند ،الكمبیالة ،الشیك،دراسة مقارنة ،المجلد الثالث ،الطبعة الأولى 

.2009،دار الثقافة للنشر والتوزیع،
العامة في قانون ، إجراءات الحجز وآثاره محمود السید علي التحیوي

.1999المرافعات المدنیة و التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
 قانون المعاملات التجاریة ، الجزء الثاني ، الطبعة مختار أحمد بربري ،

.الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة
 لطبعة الأولى ، القانون التجاري المصري ، الأوراق التجاریة ، امحسن شفیق

.،دار المعارف الإسكندریة
الوسیط في القانون التجاري المصري، الجزء الأول، مكتبة محسن شفیق ،

.1959النهضة العربیة، 
 تجاري المصري ، العقود التجاریة ، الوسیط في القانون المحسن شفیق

الثانیة مطبعة اتحاد الجامعات الأوراق التجاریة ، الجزء الثاني ، الطبعة
.الإسكندریة

تشریعات البلاد العربیة، القاهرة، نظرات في أحكام الشیك في محسن شفیق
1982.
أحكام الشیك مدنیا وجنائیا، دار المطبوعات محمد محمود المصري ،

.1985الجامعیة، 
 لأوراق التجاریة و أعمال البنوك ، شرح القانون التجاري ، امحمد صالح بك

.الجزء الثالث ، الطبعة الخامسة  القاهرة
موجز القاموس الإقتصادي ،دار الجماهیر، القاهرةمصطفى الدباس،.
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 في ضوء قانون التجارة -،أحكام الشیك مدنیا وجنائیامحمد محمود المصري
لقانون الجدید دراسة مقارنة با- ،وأحكام محكمة النقض1999لسنة 17الجدید رقم 

وأحاكم والقوانین الساریة في الدول العربیة ،المكتب العربي الحدیث ،الإسكندریة 
،2000.
1982، عملیات البنوك، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد حسني عباس.
العملیات البنكیة، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار محمد جنكل ،

.2003البیضاء المغرب، 
التزییف والتزویر، عالم الكتب،القاهرةمحمد رضوان هلال ،.
 مجال الكشف عن التزییف والتزویر، بحوث وآراء فيمحمد رضوان هلال

.عالم الكتب،القاهرة
 قانون الأعمال، دراسة في محمد فرید العریني ،جلال وفاء البدري محمدین،

.2000الإسكندریة ،النشاط التجاري وآلیاته،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة محمود نجیب حسني ،

.1993العربیة، 
ثورة المعلومات وانعكاسها على قانون العقوبات، دار محمد سامي الشوا ،

.1994النهضة العربیة، 
،الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، دیوان المطبوعات محفوظ لشعب

2004الجامعیة،د ط، 
شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، مطبعة دار محمود محمود مصطفى ،

.1984نشر الثقافة، 
جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات محمود نجیب حسني ،

1998بیروت، اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة محمود نجیب حسني ،
. 1993العربیة، 
قانون العقوبات الخاص، الطبعة محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم ،

.1998الأول، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
كشفه، دار النهضة ، تزویر الخطوط وطرق ارتكابه ووسائلمأمون كامل

.1996العربیة، القاهرة، 
ة، دار النهضة العربیة ، القاهرة، الأوراق التجاریمحمد حسني عباس

1971.
جرائم التزییف والتزویر والتقلید في قانون العقوبات محمد عبد الحمید الألفي ،

.2005وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض، 
1989القانونیة ،،الشیك،دار الفكر محمد إسماعیل یوسف.
جرائم الشیك،دراسة قانونیة فقهیة مدعمة بالقرارات والأحكام محمد محده،

.2004القضائیة ،دار الفجر للنشر والتوزیع ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،
لشیك وأهمیته التجاریة والجزائیة، تاریخ اصدار انائل عبد الرحمن صالح

ا، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان دراسة تحلیلیة مقارنه فقها وقضاءا وتشریع
1995.
رزق االله أنطاكي، المصارف والأعمال المصرفیة ، موسوعة نهاد السباعي ،

.1962، دمشق، 03الحقوق التجاریة، الجزء 
لكترونیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الأوراق التجاریة الإناهد فتحي الحموري

.2009والتوزیع، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر 
 الوسیط في شرح جرائم الأموال ،دار الهدى للطباعة والنشر نبیل صقر،

.2012والتوزیع الجزائر،
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صرف موزع الاعتمادات واستثناءاته، مبدأ عدم مسؤولیة المنعیم مغبغب
.2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

النقود، أختام ، جرائم التزویر في قانون العقوبات الجزائري، نجیمي جمال
الدولة، والطوابع والعلامات ، المحررات، دراسة على ضوء الإجتهاد القضائي 

الطبعة لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرالمقارن، الجزائر، فرنسا، مصر، دار هومة ل
2014الثانیة، 
الوفاء بالأوراق التجاریة المعالجة الكترونیا، دار الجامعة هاني دویدار ،

.2003لنشر الاسكندریة،الجدیدة ل
،المسؤولیة المصرفیة في الاعتماد المالي، منشورات الحلبي هاني دویدار

.الحقوقیة، بیروت
 القانون التجاري ،الجزء الثاني ،مدیریة الكتب والمطبوعات هشام فرعون،

.1985الجامعیة دمشق 
 واتفاقیات ، الشیك في القوانین و الاجتهادات اللبنانیة هاري ادوارد نجیم

.1986جنیف الدولیة، منشورات عشتار، بیروت، 
جوزیف أدیب صادر، صادر التشریع و الإجتهاد، الشیك واصل العجلاني ،

.1998المنشورات الحقوقیة، بیروت ،
الشیك المتأخر التاریخ في ضوء الفقه والقضاء، دار یاسر أمیر فاروق ،

.2009المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 
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رسائل الدكتوراه:
مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في آیت وازوزانیة ،

ظل القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 
.2012معمري، تیزي وزو،

عقد الإیداع البنكي  ،أطروحة  دكتوراه الدولة في الحقوق المفضل الوالي ،–
جامعة الحسن الثاني ،عین الشق ،كلیة العلوم القانونیة -شعبة الفانون الخاص

.2000،2001والإقتصادیة و الإجتماعیة ،الدار البیضاء 
آثاره على المفلس وحقوق الدائنین، التوقف عن الدفع و التمیمي محمد رضا

دراسة في القانون الجزائري، والمصري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج 
.2011/2012لخضر، باتنة، 

لتشریعات العربیة، رسالة دكتوراه، الحمایة القانونیة للشیك في اادوارد عید
.1958معهد البحوث والدراسات العربیة، 

ارها على تعبئة ، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثبطاهر علي
المدخرات وتمویل التنمیة، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ،فرع التحلیل 

.2006-2005الاقتصادي، جامعة الجزائر، 
فعالیة الأسالیب المستخدمة في اثبات عبد االله بن سعود محمد السراني ،

م الأمنیةمعة نایف العربیة للعلو جریمة التزویر الالكتروني، رسالة دكتوراه،جا
2011الریاض، 

مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في عایض راشد عایض المري ،
.1998إثبات العقود التجاریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،

الحجز التنفیذي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باجي حمه مرامریة ،
.2008/2009مختار، عنابة، 
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 المسؤولیة القانونیة للعمل المصرفي الإلكتروني لافي حسن الصماديعیسى ،
، أطروحة دكتوراه في القانون - التحویل المالي الإلكتروني-في التشریع الأردني

.2010/2011، 01الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 نة في القانون ، مقابل الوفاء  في الشیك ، دراسة مقار زهیر عباس كریم

. 1992العراقي و القانون المصري ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، سنة 
الضمانات القانونیة التي تدعم استعمال الشیك في علا مروان سلطان ،

التعامل كبدیل عن النقود ، رسالة دكتوراه  تخصص القانون الخاص ، كلیة الحقوق 
.2010جامعة الشرق الأوسط ، 

دور التسویق في القطاع المصرفي، حالة بنك الفلاحةمدزیدان مح ،
و التنمیة الریفیة، رسالة دكتوراه، قسم العلوم الإقتصادیة، فرع التخطیط، كلیة العلوم 

.2004/2005الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
رسالة ، مفهوم الخطأ في إطار المسؤولیة المصرفیة، سلیمان جوزیف الجر

دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، الجامعة 
.2012اللبنانیة، 

المسؤولیة المدنیة عن نظام الآداء بواسطة البطاقات ضیاء علي نعمان ،
البنكیة، رسالة دكتوراه، القنون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة 

.2009/2010القاضي عیاض، مراكش،والإجتماعیة، جامعة 
 التزامات و حقوق حامل الشیك ، في التشریع المغربي موباریك كلثومة ،

رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني ، كلیة العلوم القانونیة
.2005- 2004و الإقتصادیة و الإجتماعیة ، الدار البیضاء ، 
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مذكرات الماجستير
، ماجستیر ، جریمة إصدار شیك بلا رصید ، مذكرةمفلح عواد الزعبي

.1989الجامعة الأردنیة ، عمان  ، الأردن   
مسؤولیة المصارف في التحویل الإلكتروني الشقیرات طارق محمد عودة االله ،

للأموال، دراسة في التشریع الأردني، مذكرة ماجستیر، الجامعة الأردنیة ، عمان، 
.   2005الأردن، 
 مقترحات بشأن إصلاح القواعد القانونیة للشیك في القانون الحسن رحو ،

المغربي ، مذكرة دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص ، كلیة العلوم 
1984امعة محمد الخامس ، الرباط  القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة ، ج

1985.
علي ، دراسة تقییمیه لنظام الدفع المصرفي الجزائري و أثره بحبح عبد القادر

العلوم الإقتصادیة  جامعة وهرانماجستر،كلیةالوساطة المالیة،  مذكرة 
2007/2008.
ماجستیر في الجزائیة المتعلقة بالشیك ،مذكرة،الأحكامجمال حاج یوسف

.2002القانون الجنائي والعلوم الجنائیة ،كلیة الحقوق، الجزائر، 
ل النظام المصرفي ، وسائل الدفع كعنصر أساسي لتأهیحمیزي سید أحمد

تصادیة والتجاریة، جامعة الجزائرماجستیر، كلیة العلوم الإقالجزائري، مذكرة
2002 .
ماجستیر، قانون الأعمالمذكرة، قواعد الحذر والتنظیم البنكي،حربي لمیاء

2010/2011، بن عكنون، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
دراسة في القانون العراقي، مذكرة، ودیعة النقود،حمزة فائق الزبیدي

.1984ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
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الإنابة في الوفاء، دراسة مقارنة بین ریم عدنان عبد الرحمان الشنطي ،
القانون المدني الفلسطینيالقانون المدني المصري والقانون المدني الاردني،ومشروع

ت العلیا، جامعة النجاح الوطنیةماجستیر، في القانون الخاص،كلیة الدراسامذكرة
.2007نابلس ، فلسطین،  

اخضاعه إلى ، الحجز على أموال المدین لدى البنك وضرورة عثماني بلال
ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة یوسف بن مذكرة نظام قانوني خاص،

.2008/2009خدة، الجزائر، 
لجزائري، مذكر، أحكام عقد الودیعة النقدیة في النظام المصرفي افرحي محمد

.2012/2013ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
الجزائريالجهاز المصرفي، تحدیث نظام الدفع في سلیمان أسماءةقاید

ماجستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، والعلوم المقاصة الآلیة، مذكرة
.2013/2014التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي و العشرین مع لوصیف عمار ،
جستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإشارة إلى التجربة الجزائریة، مذكرة ما

الإقتصادیة و علوم التتسییر، قسم العلوم الإقتصادیة، تخصص التحلیل
.2008/2009و الإستشراف الإقتصادي، جامعة منتوري، قسنطینة، 

الحساب المصرفي المشترك، دراسة مقارنة، مذكرة الدراسات لارا رفیق طالب ،
الأعمال، المعهد العالي للدكتوراه، كلیة الحقوق   و العلوم السیاسیة العلیا في قانون

.2012/2013و الإقتصادیة، لبنان، 
ماجستیر في القانون فرع العقود ، حوالة الدین، مذكرةمخلوفي حوریة

.  2010/2011، 01و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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 فرع -النقدیة المصرفیة ،مذكرة ماجستیر،دراسة لعقد الودیعةمالك نسیمة
.2002- 2001العقود والمسؤولیة ،جامعة الجزائر ،

سة ، أحكام الشیك في القانون التجاري الیمني، درامحمد یحي أحمد السلمي
، معهد البحوث والدراسات العربیةماجستیرمقارنة بالقانون المصري، مذكرة

.2002مصر،
 دبلوم الدراسات ة لحامل الشیك، مذكرةیة الصرفی، الحمامسعودي محمد

قانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةالعلیا المعمقة في القانون الخاص، كلیة العلوم ال
مس، أكدال، الرباطوحدة التكوین والبحث في قانون المقاولات، جامعة محمد الخا

2007/2008.

 المقالات
 العقلة التوقیفیة، مجلة القضاء، انتقال ملكیة الرصید الشیك و البشیر زهرة

.52، ص1986و التشریع التونسیة، أكتوبر 
إشكالیة التحكم في وسائل الدفع البنكیة و أثرها على بحبح عبد القادر ،

، مجلة الباحث، كلیة العلوم ) 2010-1962( الخدمات المصرفیة، حالة الجزائر 
اصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائرالإقتصادیة ، و التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة ق

.32ص
تطبیقات المسؤولیة المدنیة المصرفیة في قضاء جاسم علي سالم الشامي ،

، مجلة البحوث المقدم إلى مؤتمر لیا ومحكمة تمییز دبيالمحكمة الاتحادیة الع
الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، المقام في جامعة الامارات 

.1783، ص 2003لمتحدة ، كلیة الشریعة والقانون، المجلد الرابع، العربیة ا
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ة جریمة ، واقع السریة المصرفیة في الجزائر وتأثیره على مكافحدریس باخویة
، مجلة المفكر، العدد السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبیض الأموال

.محمد خیضر، بسكرة
دفع أساسیة بین القانون والتطبیق العملي  ، واقع الشیك كوسیلة دغیش أحمد

04ومسؤولیة البنك في ذلك، مقال منشور، مجلة حولیات جامعة بشار، العدد 
75-74.ص . 2008
 ات القانونیة ، بعض المشاكل العملیة المحیطة بالمقتضیصادوق ابراهیم

، ص ش، مراك1999، 32المجلة المغربیة للاقتصاد و القانون المقارن، عدد للشیك،
306.
واقع تحدیث أنظمة الدفع في الجزائر وأثره على عایدة عبیر لعبیدي ،

، كلیة العلوم FBM، مجلة مخبر مالیة وبنوك وإدارة  ة المصرفیة الجزائریةالمنظوم
.321،ص الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة

إطار، الاصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في عجة الجیلالي
، جوان 04، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، عدد م لشؤون النقد والمالالتسییر الصار 

یا، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، مخبر العولمة واقتصادیات شمال افریق2006
.324، ص الجزائر
مجلة تي و اتفاقیة جنیف،الكوی، انقضاء الشیك في القانون علي جمال الدین

.47، ص 1985،47القانون و الإقتصاد، كلیة الحقوق، القاهرة، العدد الثاني، 
 لیات التوریق ، حوالة الحق كآلیة لنقل الأصول في عمسقلاب فریدة

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السنة المصرفي
.308، ص ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة01/2012عدد/05الثالثة، مجلد 
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مجلة العلوم قانوني لودیعة النقود، حول المفهوم الفائق محمود الشماع ،
. 236، ص 1998القانونیة، كلیة القانون ، جامعة بغداد، 

ة لطالب فتح ، رقابة المصرف على الجدارة الشخصیفائق محمود الشماع
لقانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة مجلة الشریعة واالحساب، 
.217، ص2002المتحدة، 

 مجلة العدالة ، مركز البحوث التجاریة الناقصة ، ، الورقةفائق الشماع
. 80، ص 1981القانونیة ، وزارة العدل العراق ، العدد الثالث ، السنة السابعة ، 

مجلة القانون المقارنالتجاریة،ة في الأوراق ، الشكلیفائق الشماع
.152، ص 1987بغداد،
آثار ودیعة النقود ،مجلة العلوم القانونیة ،المجلد  الرابع فائق محمود الشماع،

.29، ص 1999عشر ،العدد الأول ،
للحسابات المصرفیة ،دراسة مقارنة،التصنیف النوعي فائق محمود الشماع

.18، ص 12،1993المجلة العربیة للفقه والقضاء ،العدد
مسؤولیة البنك المسحوب علیه عن الاخلال بالالتزام فائق محمود الشماع ،

بآداء قیمة الشیك، مقال منشور، المجلة القانونیة والقضائیة، مركز الدراسات القانونیة 
.115، ص 2010والقضائیة، قطر، العدد الاول، السنة الرابعة، 

الموانع القانونیة من مسؤولیة البنك المسحووب فائق محمود محمد الشماع ،
علیه بمناسبة أداء قیمة الشیك، دراسة في التطبیقات القضائیة، مقال منشور، المجلة 

ص 2011القانونیة والقضائیة، قطر، العدد الثاني، السنة الخامسة، دیسمبر ،
177.
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بالشیك و امكانیة دفع الطابع ، منظومات تأمین الدفعقرطاس المصنف
20، مجلد 36صارف العربیة، العدد الزجري عن قانون الشیكات، مجلة اتحاد  الم

.70، ص 2000لبنان،
 من قانون 374، العقوبة في جرائم الشیك المادة فاتح محمد التیجاني

ت لقضائي لغرفة الجنح و المخالفابمجلة المحكمة العلیا ، الإجتهاد االعقوبات ،
.26، ص 2002عدد خاص ، الجزء الثاني ، قسم الوثائق ، سنة 

مجلة دفاتر وطبیعتها القانونیة، ، مفهوم عملیة التحویل المصرفي قدة حبیبة
السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم2014السیاسیة والقانون العدد العاشر، جانفي 

.39، صجامعة قاصدي مرباح ورقلة
مجلة القانون والاقتصادلشیك ومقابل الوفاء، ، الوفاء بامحمد صالح بك

للبحث في الشئون القانونیة والاقتصادیة من الوجهة المصریة، العدد الأول، السنة 
.98، ص 1939نوري وأولاده، مصر،التاسعة، مطبعة فتح االله إلیاس

الوضعیة والآفاق–، وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائروهیبة عبد الرحمان-
.40، ص 2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 09لباحث ، عدد مجلة ا
الدوريات
الإجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات ، عدد مجلة المحكمة العلیا ،

.2002خاص ، الجزء الثاني ، قسم الوثائق ، سنة 
1999، سنة02عدد المجلة القضائیة.
1993، سنة 02عدد المجلة القضائیة.
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المراجع المتخصصة

باللغة العربية-

الماجستيرمذكرات-

المسؤولیات القانونیة الناشئة عن عملیات المقاصة صفاء یونس القواسمي ،

القانون الخاص كلیة الإلكترونیة للشیكات في القانون الأردني، رسالة ماجستیر في 

.2009الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، 
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الـــــــــــمــــــراجــــع الـــــــــنــــصيـــــة

الــــــقـــــــوانــــــيــــن.1
 المعدل والمتمم للأمر ،2005فبرایر 06المؤرخ في 05/02القانون رقم

الجریدة .المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في 59- 75رقم 
2005فبرایر09، السنة الثانیة والأربعون، الصادرة بتاریخ 11الرسمیة عدد

 المتعلق بالوقایة من 2005فبرایر 06المؤرخ في 05/01القانون رقم ،
، السنة الثانیة 11تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، الجریدة الرسمیة، عدد

.2005فبرایر 09والأربعون، الصادرة بتاریخ 
 المعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/15القانون رقم،

السنة الواحدة والأربعون، الصادرة بتاریخ 71یة عدد العقوبات، الجریدة الرسم
10/11/2004.

 المعدل والمتمم لقانون ،2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23القانون رقم
، السنة الثالثة و الأربعون، الصادرة بتاریخ 84الجریدة الرسمیة العدد العقوبات

24/12/2006.
 المتعلق بالوقایة من 2005فبرایر 06المؤرخ في 05/01القانون رقم ،

، السنة 11تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، الجریدة الرسمیة، عدد 
.2005فبرایر 09الثانیة والأربعون، الصادرة بتاریخ 

 المعدل والمتمم للأمر 2005جوان 20المؤرخ في 10-05القانون رقم
المتضمن القانون المدني، الجریدة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقم 

.2005جوان 26، السنة الثانیة والأربعون، المررخة في 44الرسمیة، عدد 
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 المتضمن قانون 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09القانون رقم ،
. 09الإداریة، الجریدة الرسمیة عدد الإجراءات المدنیة و 

 جریدة 1990أفریل 14،الصادر بتاریخ 10-90قانون القرض والنقد رقم،
، المعدل 1990أفریل 18،السنة السابعة والعشرون ،المؤرخة في 16رسمیة عدد

14، جریدة رسمیة العدد 27/02/2001المؤرخ في 01/01والمتمم بالأمر رقم 
.28/02/2001، المؤرخة في السنة الثامنة والثلاثون

 المحدد للقواعد العامة 2015فیفري 01المؤرخ في 15/04القانون رقم
، السنة الثانیة 06المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، جریدة رسمیة عدد 

.10/02/2015والخمسون، الصادرة بتاریخ 
الأوامــــــــر.2
 المتضمن قانون العقوبات1966جوان 8ؤرخ فيالم156-66الأمر رقم

.1966جوان 11، السنة الثالثة، الصادرة بتاریخ 49الجریدة الرسمیة عدد 
 المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02الأمر رقم

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة 1966جوان 08المؤرخ في 66/155
.2015یولیو 23ریخ ، الصادرة بتا40الرسمیة، عدد 

 المتعلق بالنقد والقرض 2003/ 08/ 26المؤرخ في 03/11الأمر رقم ،
، الجریدة الرسمیة رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/04المعدل والمتمم بالأمر رقم 

.01/09/2010المؤرخة في 50
 المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05الأمر رقم ،

.المتضمن قانون الأسرة1984جوان 09الموافق ل11-84رقم 
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 المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02الأمر رقم
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة 1966جوان 08المؤرخ في 66/155

.2015یولیو 23، الصادرة بتاریخ 40الرسمیة، عدد 
المراسيم.3
 الذي 2005نوفمبر 14، المؤرخ في 05/442المرسوم التنفیدي رقم

یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق 
نوفمبر 20، الصادرة بتاریخ، 75القنوات البنكیة والمالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

2005.
التنظيمات البنكية.4
 المتعلق بالوقایة من 2012نوفمبر 28المؤرخ في 12/03نظام رقم

مؤرخة في 12لأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، جریدة رسمیة عدد تبییض ا
27/02/2013 .

 المتعلق بترتیبات الوقایة من 2008ینلیر 20المؤرخ في 08/01نظام  رقم
المؤرخة في 33، جریدة رسمیة عدد ومكافحتهااصدار الشیكات بدون رصید

. 2008یولیو 22
 للنظام رقم ، المعدل والمتمم 2011أكتوبر 19المؤرخ في 11/07نظام رقم

المتعلق بترتیبات الوقایة من اصدار الشیكات 2008ینایر 20المؤرخ في 08/01
.15/02/2012المؤرخة في 08بدون رصید ومكافحتها، جریدة رسمیة عدد 
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المتعلق بالشروط التي 1992مارس 22المؤرخ في 92/05النظام رقم
جریدة .ایجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیه

.07/02/1993، المؤرخة في 08رسمیة عدد 
 یتضمن تنظیم 1992مارس 22مؤرخ في 92/02النظام البنكي رقم

، المؤرخة في 08جریدة رسمیة عدد .مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملها
07/02/1993.

 یتصمن نظام التسویة 2005أكتوبر 13المؤرخ في 05/04نظام رقم ،
، المؤرخة 26للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل، جریدة رسمیة عدد الإجمالیة الفوریة 

.23/04/2006في 
 المتعلق بمقاصة الصكوك 2005دیسمبر 15المؤرخ في 05/06نظام

، المؤرخة 26د ، جریدة رسمیة عدوأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض الأخرى
.23/04/2006في 

 المتعلق بغرفة 1997نوفمبر 17المؤرخ في 97/03نظام بنك الجزائر رقم
. المقاصة

 الذي یحدد القواعد العامة 2013أفریل 8المؤرخ في 01/ 13نظام رقم ،
، 29، جریدة رسمیة عدد المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة

.2013جوان 02مؤرخة في 
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